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المقدمة
ُـبل إلى تفعيــل وإدمــاج هــذا الموضــوع في استراتيجياتهــا الوطنيــة. ودولة  لُِِّ المجتمعــات، التــي تســعى بشــتى ال�س يــزداد الاهــتمام بمكافحــة الفســاد في �ج

َعََت جاهــدةًً إلى قطــع أشــواطٍٍ وجــولاتٍٍ في هــذا الأمــر، لا ســيما وأنهــا ُتُعــتبَرر في مرحلــة بنــاء  فلســطين، لم تكــن بمنــأًىً عــن هــذه المجتمعــات، بــل س�

دَُُّ  الدولــة، وإنََّ مــن أهــم مقومــات هــذا البنــاء، وجــود إرادةٍٍ فاعلــةٍٍ لمحاربــة الفســاد وبتر كُلُِِّ محاولــةٍٍ للنيــل مــن هــذه الإرادة. وبعكــس ذلــك، ع�ُيُ
انتشــار الفســاد الســبب الرئيــس في إخفــاق جهــود التنميــة، وتقويــض الثقــة بين المواطــن والحكومــة. 1

والطريــق، الــذي ســلكته دولــة فلســطين، مــن أجــل تحقيــق الغايــة أعلاه في محاربــة الفســاد، لم يكــن عشــوائياًً، بــل ممنهجــاًً ومدروســاًً، وذلــك منــذ 

ةٍٍَ  تخصِِّ�ص إنشــاء هيئــة مكافحــة الفســاد في عــام 2010 2، ثــم إنشــاء محكمــةٍٍ مختصــةٍٍ بالنظــر في جرائــم الفســاد ســنداًً لــذات القانــون3 ، ووجــود نيابــةٍٍ ُمُ

في جرائــم الفســاد، ومــن ثــم إصــدار العديــد مــن القــرارات القضائيــة الرادعــة بحــق الفاســدين، وإرجــاع ملايين الشــواقل إلى خزينــة الدولــة، مــروراًً 

نســجمةًً مــع  بإصــدار الأنظمــة والتعــديلات القانونيــة اللازمــة لإحــكام القبضــة على الفســاد واُلمُفســدين. وإنََّ هــذه التوجهــات، كانــت بــالضرورة ُمُ
الاتفاقيــة اُلأُمميــة لمكافحــة الفســاد، والتــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطين في عــام 2014م .4

اًً، ولا زالــت  نــتشِرر ورغــم المســاعي الحثيثــة، التــي تبذلهــا دولــة فلســطين، في محاربــة الفســاد، إلا أنََّ هنالــك معيقــاتٍٍ لا يمكــن إغفالهــا؛ فلا زال الفســاد ُمُ

كــن الــسماح لهــذه المعيقــات، بــيِِّأ حــالٍٍ مــن الأحــوال، أن تثبــط مــن عزيمتنــا في المثابــرة والســعي الحثيــث  ْـراًً في الصخــر. لكــن، لا ميُم �َحَف ُـه  حاربت� ُمُ

قََِّْيْه، اُلمُتمثــنيْنَلَ  َوَُره؛ فترانــا، في هيئــة مكافحــة الفســاد، ننتهــز أيََّ ُفُرصــةٍٍ لتحقيــق تلــك المســاعي والقيــام بدورنــا بش� ُلمُحاربــة الفســاد بكافــة أشــكاله وص�

ْيَْدَن لأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاـتـه. في إنفــاذ القانــون والتــدابير الوقائيــة، واسُلمُــتن

ن�ِمَِـا في هيئــة مكافحــة الفســاد، لا ســيما بعــد حصــاد تجربــةٍٍ على مــدار ثلاثــة عشر عامــاًً، بــأنََّ الجانــب الوقــائي لعمــل الهيئــة، لا يقــل أهميــةًً  وإيمانــاًً 

عــن الجانــب العلاجــي المتمثــل في إنفــاذ القانــون، فــإنََّ هــذا المســاق، الــذي ُأُوَعَِدِ بين أيــدي طلبتنــا وهــم ُبُنــاة المســتقبل، مــا هــو إلا تمثيــلٌٌ حقيقــيٌٌّ 

َـت صراحــةًً على مشــاركة القطــاع التعليمــي في مناهضــة الفســاد، وإيجــاد  لــدور الهيئــة اسُلمُــتِنِد للقانــون أعلاه، خاصــةًً المادة )5/8/د( منــه، التــي ن�ص

ثـاره، وتعزـيـز ثقاـفـة ـعـدم التـسـامح ـمـع الفـسـاد والمفـسـدين. توعـةٍٍي عاـةٍٍم بمخاـطـره وآـ

ً مــن المواطــن والقانــونِيِّ  ونظــراًً لطبيعــة عمليــة مكافحــة الفســاد، التــي تتســم بطابعهــا الجنــائي، وإلى الفئــة المســتهدفة في هــذا المســاق، ولكــون أنََّ كُلّاًُ�

لَزَمــةٌٌ بالوقــوف على واجبهــا، بتعزيــز هــذا  رٍٍْدَْ كــبيرٍٍ مــن الأهميــة في مكافحــة ومحاربــة الفســاد، فــإنََّ الهيئــة ُمُ نيْنَعَ يؤديــان دوراًً أصــيلاًً وعلى ق� مجتمــ

َـلء الفــراغ على المســتوى العلمــي في هــذا الصــدد، وذلــك في ظــلِِّ خلــو المكتبــات مــن مؤلَّفَــاتٍٍ وافيــةٍٍ ومتخصصــةٍٍ تشــتمل وتتنــاول  الــدور، مــن خلال م�

بدقــةٍٍ موضــوع جرائــم الفســاد. كما أنََّ الإشــكالية الحقيقــة – التــي نأمــل بــل ونســعى مــع أملنــا بعلاجهــا - هــي إحــكام القبضــة على كُلُِِّ مــا ينــدرج 

تحــت مفهــوم جريمـة الفســاد، وذلــك بســبب التطــور المســتمر لهــذه الجريمـة وتبعثرهــا في أكثر مــن قانــونٍٍ. وفي ســبيل ذلــك، ارتــأت الهيئــة إعــداد 

هــذا المســاق لســدِِّ هــذا الفــراغ، لا ســيما مــع مــا تضمََّن�َـه مــن تعــديلاتٍٍ تشريعيــةٍٍ حتــى تحريــره، ناهيــك عــن اســتمرار مواكبــة أيِِّ تعــديلاتٍٍ لاحقــةٍٍ 

– إن وـجـدت - في طبعاـتـه التالـيـة.

أمــا فــيما يتعل�َـق بالمنهــج العلمــي المتبــع في إعــداد هــذا المســاق، فقــد اجتهدنــا في اتبــاع المنهــج التحلــيلي الوصفــي لــكل مــا يحيــط بجريمـة الفســاد، 

ونعتقــد أنََّ هــذه البدايــة في إعــداد مؤلفــاتٍٍ مــن هــذا النــوع، ومــن الممكــن لاحقــاًً الانتقــال، مــع تطــور الإدراك العــام لهــذه الجرائــم، للوصــول إلى 

غاـيـرةًً، كالمنـهـج المـقـارن. اتـبـاع مناـهـج ُمُ

هــمََّنيْن بــعين الاعتبــار؛ الأول يتعلــق بالإطــار العــام لمكافحــة الفســاد، والثــاني يتعلــق بجرائــم الفســاد  وعليــه، ولإحــكام هــذا المســاق، تــم أخــذ جانــنيْنَبَ ُمُ

ي�َذَْـن الجانــنيْنَبَ مــن خلال إدراج فصــلٍٍ تمهيــديٍٍّ، غايتــه توصيــف مفهــوم مكافحــة الفســاد وتطــوره، خاصــةًً في  في التشريــع الفلســطيني. وتــم تنــاول ه

فلســطين، وذلــك في المبحــث الأول منــه. أمــا في المبحــث الثــاني، فتــم تســليط الضــوء على هيئــة مكافحــة الفســاد، بصفتهــا الجهــة التــي أنشــأها وخوََّلهــا 

همــة مكافحــة الفســاد، وذلــك في المـواد )3 و8 و9( مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاـتـه. القانــون َمَ

1 هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية. الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022. رام الله: هيئة مكافحة الفساد، 2020م. ص7.

ــون  ــل قان ــون رقــم )7( لســنة 2010م بشــنأ تعدي ــرار بقان ــةٍٍ مســتقلةٍٍ لمكافحــة الفســاد، بموجــب المادة )3(، مــن ق ــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية كهيئ ــم إنشــاء هيئ 2 ت

الكسب غير المشروع رقم )1( لسنة 2005م. )الوقائع الفلسطينية: العدد )87(. تاريخ 2010/06/26م(.

3 ُاُنظر: المادة )9 مكرر(، من قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م وتعديلاته.

4 انضمــت فلســطين رســمياًً إلى هــذه الاتفاقيــة، وأصبحــت ُعُضــواًً فــاعلاًً فيهــا، بعــد إيــداع صــكِِّ انضمامهــا لــدى الأمين العــام للأمــم المتحــدة بتاريــخ 2014/04/02م، ودخولهــا 

حي�ِـز التنفيــذ بتاريــخ 2014/05/02م
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دَِِّ مــن هــذه الظاهــرة ومواجهتهــا؛ فــكان إقــرار دول العــالم  أدََّى انتشــار الفســاد في العــالم، إلى قيــام الــدول باتخــاذ موقــفٍٍ جــادٍٍّ للح�

لاتفاقيــة اُلأُمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، ومــا تلاهــا مــن عقــد مؤتمـراتٍٍ دوليــةٍٍ شــاركت فيهــا كافــُةُ دول العــالم، وقيامهــا بمواءمــة 

فـض تـلـك اـلـدول لظاـهـرة الفـسـاد. تشريعاتـهـا ـمـا يتناـسـب ـمـع الاتفاقـيـة اُلأُممـيـة لمكافـحـة الفـسـاد. كُلُُُّ ـهـذا، تـعـبيٌرٌ واـحٌٌض لرـ

ت الــدول العربيــة عــن جديتهــا في مكافحــة الفســاد، مــن خلال إقــرار الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد،  وعلى الصعيــد العــربي، عربَّر

تخصصــةٍٍ في مكافحــة الفســاد. أمــا على الصعيــد الــدولي، فقــد أقــرَّتَ العديــد مــن الــدول اتفاقيــاتٍٍ  وســعيها إلى إنشــاء هيئــاتٍٍ ُمُ

خاصــةٍٍ بهــا لمكافحــة الفســاد؛ مثــل اتفاقيــة الُبُلــدان الأمريكيــة لمكافحــة الفســاد، واتفاقيــة مكافحــة الفســاد بين موظفــي الجماعــات 

الأوروبيــة أو موظفــي الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي، واتفاقيــة مكافحــة رشــوة الموظــفين العمومــيين الأجانــب في المعــاملات 

هـا. التجارـيـة الدولـيـة، وغيـر

َعََت جاهــدةًً  ودولــة فلســطين، كانــت مــن الــدول التــي انضمــت إلى اتفاقيــة اُلأُمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، في عــام 2014م1، وس�

إلى مواءـمـة تشريعاتـهـا الوطنـيـة الداخلـيـة ـمـا ينـسـجم والاتفاقـيـة اُلأُممـيـة لمكافـحـة الفـسـاد.

وقــد مــرت جهــود مكافحــة الفســاد في فلســطين بعــدة مراحــل، ســنلقي عليهــا الضــوء في هــذا الفصــل، والــذي تــم تقســيمه إلى 

؛ الأول بعنــوان مكافحــة الفســاد في فلســطين، والــذي تنــاول مفهــوم الفســاد وتطــوُُّر جريمـة الفســاد في فلســطين. والثــاني  مبحــنيْنَثَ

بعـنـوان هيـئـة مكافـحـة الفـسـاد في فلـسـطين، واـلـذي تـنـاول اختصاـصـات الهيـئـة وصلاحياتـهـا.

1انضمت دولة فلسطين إلى الاتفاقية اُلأُممية لمكافحة الفساد بتاريخ 2014/04/02م.

الفصــل التمهيــدي
الإطــار العــام لمكافحة الفســاد
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دَِِّ مــن هــذه الظاهــرة ومواجهتهــا؛ فــكان إقــرار دول العــالم لاتفاقيــة اُلأُمــم  أدََّى انتشــار الفســاد في العــالم، إلى قيــام الــدول باتخــاذ موقــفٍٍ جــادٍٍّ للح�

ــةٍٍ شــاركت فيهــا كافــُةُ دول العــالم، وقيامهــا بمواءمــة تشريعاتهــا بمـا يتناســب مــع  المتحــدة لمكافحــة الفســاد، ومــا تلاهــا مــن عقــد مؤتمـراتٍٍ دولي

فـض تـلـك اـلـدول لظاـهـرة الفـسـاد. الاتفاقـيـة اُلأُممـيـة لمكافـحـة الفـسـاد. كُلُُُّ ـهـذا، تـعـبيٌرٌ واـحٌٌض لرـ

ــة لمكافحــة الفســاد، وســعيها إلى  ــة العربي ــة عــن جديتهــا في مكافحــة الفســاد، مــن خلال إقــرار الاتفاقي ت الــدول العربي ــد العــربي، عربَّر وعلى الصعي

تخصصــةٍٍ في مكافحــة الفســاد. أمــا على الصعيــد الــدولي، فقــد أقــرَّتَ العديــد مــن الــدول اتفاقيــاتٍٍ خاصــةٍٍ بهــا لمكافحــة الفســاد؛ مثــل  إنشــاء هيئــاتٍٍ ُمُ

اتفاقيــة الُبُلــدان الأمريكيــة لمكافحــة الفســاد، واتفاقيــة مكافحــة الفســاد بين موظفــي الجماعــات الأوروبيــة أو موظفــي الــدول الأعضــاء في الاتحــاد 

هـا. شـوة الموـظـفين العموـمـيين الأجاـنـب في المـعـاملات التجارـيـة الدولـيـة، وغيـر الأوروبي، واتفاقـيـة مكافـحـة رـ

ــة  َعََت جاهــدةًً إلى مواءم ــام 2014م1، وس� ــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، في ع ــة اُلأُم ــي انضمــت إلى اتفاقي ــدول الت ــن ال ــت م ــة فلســطين، كان ودول

حـة الفـسـاد. يـة لمكافـ يـة اُلأُممـ مـا ينـسـجم والاتفاقـ يـة ـ يـة الداخلـ هـا الوطنـ تشريعاتـ

؛ الأول بعنــوان  وقــد مــرت جهــود مكافحــة الفســاد في فلســطين بعــدة مراحــل، ســنلقي عليهــا الضــوء في هــذا الفصــل، والــذي تــم تقســيمه إلى مبحــنيْنَثَ

مكافحــة الفســاد في فلســطين، والــذي تنــاول مفهــوم الفســاد وتطــوُُّر جريمـة الفســاد في فلســطين. والثــاني بعنــوان هيئــة مكافحــة الفســاد في فلســطين، 

واـلـذي تـنـاول اختصاـصـات الهيـئـة وصلاحياتـهـا.

1انضمت دولة فلسطين إلى الاتفاقية اُلأُممية لمكافحة الفساد بتاريخ 2014/04/02م.

الفصــل التمهيــدي
الإطــار العــام لمكافحة الفســاد
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يــت مكافحــة الفســاد في فلســطين باهــتمامٍٍ بالــغٍٍ، والــذي لم يكــن وليــد اللحظــة؛ إذ يتــبنيَّن مــن خلال العــودة إلى التشريعــات الجنائيــة النافــذة في  ِظَِحَ

َوَُر وأشــكال جرائــم الفســاد بموجــب قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م النافــذ في المحافظــات  فلســطين، أنَّهَــا قامــت بتجريــم العديــد مــن ص�

الشماليــة1 ، وقانــون العقوبــات رقــم )74( لســنة 1936م النافــذ في المحافظــات الجنوبيــة 2، وقانــون العقوبــات الثــوري لســنة 1979م وتعديلاتــه اُلمُطبََّق 

ت دولــة فلســطين عــن رغبتهــا في تجريــم جرائــم فســادٍٍ ُأُخــرى في عــام 2005م، بإصدارهــا قانــون الكســب غير  على منتســبي قــوى الأمــن3 . وقــد عربَّر

المشروع رقــم )1( لســنة 2005م4 ، والــذي لم يحظــى، للأســف، بمـا يلــزم للعمــل على تفعيلــه واســتمرارية وجــوده الحقيقــي حتــى عــام 2010م، حيــنما 

ت الإرادة السياســية وبصــورةٍٍ واضحــةٍٍ عــن جديتهــا في مكافحــة الفســاد، وذلــك مــن خلال إصــدار قــرارٍٍ بقانــونٍٍ رقــم )7( لســنة 2010م بشــنأ  عربَّر

ه  ِمِْ جرَّمَــةًً مــن َقَبــل في فلســطين، وتعديــل س�ِاِ تعديــل أحــكام قانــون الكســب غير المشروع5 ، لتضيــف إليــه أشــكال وجرائــم فســادٍٍ جديــدةٍٍ لم تكــن ُمُ

ليصبــح قانــون مكافحــة الفســاد. وقــد خضــع هــذا القانــون لعــدة تعــديلاتٍٍ، كان أهمهــا قــرار بقانــونٍٍ رقــم )37( لســنة 2018م بشــنأ تعديــل أحــكام 

سُمُــبقاًً، بمـا ينســجم مــع أحــكام الاتفاقيــة اُلأُمميــة  جرَّمَــةًً  قانــون مكافحــة الفســاد6 ، الــذي تــم بموجبــه تجريــم العديــد مــن الأفعــال التــي لم تكــن ُمُ

لمكافـحـة الفـسـاد.

دََُّ مــن التعــرف على مفهــوم  وللوقــوف على واقــع مكافحــة الفســاد في فلســطين، والمراحــل التــي مــرت بهــا، إلى أن وصلــت إلى شــكلها الحــالي، لا ب�

. الفـسـاد، ومراـحـل تـوََّطر جرـمـة الفـسـاد في فلـسـطين، وـهـو ـمـا ـتـم تناوـلـه في المطـنيْنَبَل التاـنيْنَيَل

1 قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م. )الجريدة الرسمية الأردنية: العدد )1487(. تاريخ 1960/05/01م(.

2 قانون العقوبات رقم )74( لسنة 1936م. )الوقائع الفلسطينية: العدد )652(. تاريخ 1936/12/14م(.

ــر الفلســطينية: التشريعــات الناظمــة للأمــن والقضــاء  ــوام، النظــام القانــوني لمنظمــة التحري ــات الثــوري لســنة 1979م. متوفــر في: مــعين البرغــوثي ورشــاد ت ــون العقوب 3 قان

الثوري )رام الله: معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، 2010م(..

4 قانون الكسب غير المشروع رقم )1( لسنة 2005م. )الوقائع الفلسطينية: العدد )53(. تاريخ 2005/02/28م(.

5 قرار بقانون رقم )7( لسنة 2010م بشنأ تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم )1( لسنة 2005م. مصدر سابق.

6 قرار بقانون رقم )37( لسنة 2018م بشنأ تعديل قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م وتعديلاته. )الوقائع الفلسطينية: العدد )149(. تاريخ 2018/11/28م(.

المبحــث الأول
مكافحــة الفســاد في فلســطين
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كن تحديد مفهوم جريمة الفساد في فلسطين دون أن ُنُعرِِّج على مفهومها بشكلٍٍ عامٍٍّ؛ فالمفاهيم هي امتدادٌٌ لبعضها البعض. لا ميُم

ــا اصطلاحــاًً، فلا يوجــد  ــم3 . أم ــي أســاء إليه َدََ القــوم يعن ــصلاح2 ، وفاس� ــل، وإلحــاق الضرر1 ، وهــو عكــس ال ــةًً، هــو الاضطــراب والخل فالفســاد ُلُغ

ــه البعــض بأنــه  مـة العديــد مــن المؤسســات والمنــظمات والباحــثين الذيــن اجتهــدوا في وضــع تعريــفٍٍ للفســاد؛ فعرَّفَ عٌٌَ عليــه، لكــن �ث جم� تعريــفٌٌ ُمُ

»خــروجٌٌ عــن القانــون والنظــام، أي عــدم الالتــزام بــهما، أو اســتغلال غيابــهما، مــن أجــل تحقيــق مصالــحٍٍ سياســيةٍٍ، أو اقتصاديــةٍٍ، أو اجتماعيــةٍٍ، للفــرد 

ةٍٍَ ماديــةٍٍ أو معنويــة4ٍٍ« . أو لجماعــةٍٍ معينــةٍٍ، فهــو ســلوكٌٌ ُيُخالــف الواجبــات الرســمية للمنصــب العــام َتَطلُّعُــاًً إلى تحقيــق مكاســبٍٍ خاص�

نََُّة اُلمُطه�َـرة.  ولم تكــن الشريعــة الإسلاميــة بمنــأًىً عــن غيرهــا في ذلــك؛ فقــد عرَّفَــت الفســاد وتطرَّقَــت إليــه، ســواءًً في كتــاب اللــه - عــزََّ وجــلََّ -، أو في ال�س

َـا  َدَِ ِفِيه� �س ْرَْ�لْأَضِِ ْفُْيُِلِ ىَٰٰعََ يفِي ٱ  ٰ س� �لَّىَٰوََ َذَِإَِوَا ت� ــه » َـم آيات حك� ــه - عــزََّ وجــلََّ - في ُمُ ــدةٍٍ، منهــا قول ووردت كلمــة الفســاد في القــرآن الكريــم في مواضــَعَ عدي

ه�ِلِْهَْأََـا  زََِّةَ  ل�َعََجََوَُـوا ع�َأَ  ا  وَهَ ُدَُ ي�ْرَْقَةًًَ ْفَْأَ�س ل�َخََدَُـوا  ل�ُمُْلُْـوَكَ َذَِإِا  َـاَدَ« )البقــرة: 205(، وقولــه - تعــالى - »َقَال�ــْتْ ِإِنََّ ا �س بُُِّ ٱَفَْلْ َلَْ َوَٱلل�ُهَُ الَا ح�ُيُ ْرَْثََ َوَٱلنََّ�س ل�ْهُْيَُوََكَِ ٱح�ْلْ

جملهــا،  مـة العديــد مــن الآيــات القرآنيــة الكريمـة اُلأُخــرى التــي تحدََّثــت عــن الفســاد، والتــي اعتت�برُـه، في ُمُ « )النمــل: 34(. و�ث ل�َعَْفَْيَُـوَنَ  ل�َكَِ  ل�ِذَِأَةًًَ �ذََٰكََوَٰ

خــروَجَ الشيء عــن الاعتــدال ويضــاُدُه الــصلاح5 .

َوَُر الفســاد، وهــي الرشــوة، وذلــك في الحديــث الصحيــح »لعــن رســول اللــه  نََُّة النبويــة أيضــاًً أشــارت إلى الفســاد، وتحدََّثــت صراحــةًً عــن إحــدى ص� ال�س

صلى اللــه عليــه وســلم الــراشي والمـرتشي«6 ، وفي روايــةٍٍ ُأُخــرى »لعــن اللــه الــراشي والمـرتشي والرائــش7« ، وقــال - صلى اللــه عليــه وســلم - »الــراشي 

والمـرتشي في النــار8« . وعلـيـه، ـفـإنََّ مفـهـوم الفـسـاد ـجـاء واضـاًحً لغوـاًيً واصطلاحـاًيً، وفي الشريـعـة الإسلامـيـة.

َوَُصُرهــا وأشــكالها، بالإضافــة إلى عــدم وجــود اتفــاقٍٍ ُدُولٍيٍّ على تعريفهــا،  ُـب تحديــد تعريــفٍٍ لهــا؛ وذلــك لتعــدد  ُيُعــتبَرر الفســاد ظاهــرةًً اجتماعيــةًً ع�صَيَ

َوَُر في  َوَُر سَفَــادٍٍ، وحــدَََّدَت ِتِلــك الأفعــال أو ال�ص حيــث لم ت�ُـوِرِد اتفاقيــة اُلأُمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد تعريفــاًً للفســاد، وإنمـا عــدَََّدَت أفعــال وص�

ــيين، ورشــوة الموظــفين العمومــيين  ــون(، في المـواد )15-25(، وهــي: رشــوة الموظــفين العمومــيين المحل ــاذ القان ــم وإنف ــا )التجري ــث منه الفصــل الثال

الأجانــب وموظفــي المؤسســات الدوليــة، واخــتلاس الممتلــكات أو تبديدهــا أو تسريبهــا بشــكلٍٍ آخــرٍٍ مــن ب�ِقَِـل موظــفٍٍ عمومــيٍٍّ، والمتاجــرة بالنفــوذ، 

وإســاءة اســتغلال الوظائــف، والإثــراء غير المشروع، والرشــوة في القطــاع الخــاص، واخــتلاس الممتلــكات في القطــاع الخــاص، وغســل العائــدات الإجراميــة، 

ُـذَوَ الاتفاقيــة اُلأُمميــة،  ت الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد ح� َذََ رميــة اُلمُتحصََّل�َـة مــن أفعــال الفســاد، وإعاقــة سير العدالــة. وح� وإخفــاء العائــدات الُجُ

َـت علـيـه في المادة الرابـعـة منـهـا. في تحدـيـد صـَوَُر الفـسـاد، وـَقَف ـمـا نـص

1 ابــن فــارس، أحمــد. معجــم مقاييــس اللغــة. ج2. بــاب الفــاء والــسين ومــا يثلثــهما. ســوريا: دار الفكــر، 1979م. ص354-355. ُاُنظــر أيضــاًً: بــن علي، محمــد. لســان العــرب. 

ُـرتضى. تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس. بــاب الفــاء والــسين. الكويــت: مطبعــة  ج3. بــاب الــدال. فصــل الــسين. لبنــان: دار صــادر، ]ب.س[. ص335. ُاُنظــر أيضــاًً: الزبيــدي، م�

حكومــة الكويــت، 1971م. ص496. ُاُنظــر أيضــاًً: الأصفهــاني، أبــو القاســم. المفــردات في غريــب القــرآن. ج1. ســوريا: دار القلــم، 2002م. ص379. ُاُنظــر أيضــاًً: الفيومــي، أحمــد. 

المصبــاح المـنير. ج2. كتــاب الفــاء مــع الــسين ومــا يثلثــهما. لبنــان: المكتبــة العلميــة، ]ب.س[. ص472. ُاُنظــر أيضــاًً: مجمــع اللغــة العربيــة. المعجــم الوســيط. ج2. مصر: مجمــع 

نامَّا: دار الشروق للــنشر  اللغــة العربيــة، 2021م. ص688. نــقلاًً عــن: بــراك، أحمــد. مكافحــة الفســاد في التشريــع الفلســطيني والمقــارن: دراســة تحليليــة تأصيليــة مقارنــة. ط1. ع

والتوزيع، 2019م. ص28.

ــم. القاهــرة: دار الــنشر  ــز لألفــاظ القــرآن الكري ــو القاســم. المفــردات في غريــب القــرآن. مصــدر ســابق. ص636. ُاُنظــر أيضــاًً: هــارون، نبيــل. المعجــم الوجي 2 الأصفهــاني، أب

للجامعات، 1997م. ص156. نقلاًً عن: براك، أحمد. مرجع سابق. ص28.

3 الهاشمي، محمد )2014/10/21م(. منظومة الفساد. موقع صحيفة الزمان. تاريخ الزيارة 2022/02/20م.

https://www.azzaman.comمنظومة-الفساد/

4 براك، أحمد. مرجع سابق. ص29.

5 المرجع السابق. ص28.

6 حديث صحيح، رواه أبو داوود والترمذي وابن ماجة.

7 حديث صحيح، رواه الطبراني والبزار.

8 حديث صحيح، رواه الترمذي والطبراني وأحمد بن حنبل.

المطلــب الأول
مفهوم الفســاد
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ــة  ــذي يســتهدف الجه ــاًً لســياق الموضــوع ال ــن وفق ــذي يتباي ــا الخــاص للفســاد، وال ــة تعريفه ــظمات الدولي ــدى المن ــا، إلى أنََّ ل وَتَجــدر الإشــارة هن

َـة بالتعريــف؛ فــعلى ســبيل المثــال؛ عرَّفَــت الشــفافية الدوليــة )Transparency International( الفســاد، بن�أَـه »إســاءة اســتخدام الســلطات  اُلمُخاب�َطَ

اُلمُول�كَـة ُبُغيــة تحقيــق مصالــحٍٍ خاصــةٍٍ«1 ، وعرَّفَــه البنــك الــدولي بن�أَـه »اســتغلال المنصــب العــام بغــرض تحقيــق مكاســبٍٍ شــخصية2ٍٍ« . في حين ذهبــت 

آراءٌٌ فقهيــةٌٌ ُأُخــرى إلى توســيع مجــال التعريــف، ليشــمل الفســاد في القطــانيْنَعَ العــام والخــاص، فتــم تعريــف الفســاد بن�أَـه »ســوء اســتخدام الصفــة 

الوظيفيــة أو المنصــب عمومــاًً لتحقيــق منفعــةٍٍ خاصــةٍٍ، ســواءًً في الوظيفــة العامــة أو في القطــاع الخــاص3« .

ِـره الواقــع العــملي مــن اعتــداءٍٍ على المال العــام بالنهــب والاســتيلاء واســتغلال المنصــب  وبــالاطلاع على الآراء الفقهيــة حــول تعريــف الفســاد، ومــا ُيُظه�

لمــي السريــع، وانتشــار العولمـة وبســط  حــددةٍٍ ليــس بالأمــر اليــسير؛ إذ أنََّ التطــوُُّر الِعِ رٍٍَوَُ ُمُ  العــام لأغــراضٍٍ شــخصيةٍٍ، نجــد أنََّ حصر جرائــم الفســاد في ص�
سُمُــتمرٍٍ. 4  ٍ قابيــة، تجعــل جرائــم الفســاد في َتَطــوُُّرٍٍ وت�َـغ�يُّرٍ آثارهــا على قطاعــات المجتمــع المختلفــة، ووجــود ثغــراتٍٍ تشريعيــةٍٍ في القــوانين الِعِ

كِذِــر الجرائــم التــي ُتُشــكِِّل فســاداًً في قانــون مكافحــة الفســاد اُلمُعــدََّل، ولم تقــم بتعريــف جريمـة الفســاد 5. لكــن، لا  أمــا دولــة فلســطين، فاكتفــت ب

يخفــى علينــا، أنََّ المجلــس التشريعــي وضــع تعريفــاًً لجريمـة الفســاد، في التقريــر الصــادر عنــه حــول ملــف الفســاد عــام 1997م، حيــث عــرَّفَ الفســاد 

نــي  َـل الموظــف العــام بهــدف َجَ بن�أَـه »الخــروج عــن أحــكام القانــون أو الأنظمــة الصــادرة بموجبــه أو مخالفــة السياســات العامــة اُلمُعتمــدة مــن ب�ِقِ

مكاســبٍٍ لــه أو لآخريــن ذوي علاقــةٍٍ أو اســتغلال غيــاب القانــون بشــكلٍٍ واعٍٍ للحصــول على هــذه المنافــع«6 .

.2022/02/20 Transparency International. What is Corruption. Transparency International’ Website. Viewed in 1

.https://www.transparency.org/en/what-is-corruption

 Corruption and Economic Development”. The World Bank Group’ Website. Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World 2

.2022/02/20 Bank. Viewed in

.htm.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/corruptn/cor02.http://www1

3 سلامة، كمال وآخرون. الأزمة المالية العالمية وآثارها على الاقتصاد العالمي والقومي والحلول الإسلامية. ط1. القاهرة: دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، 2010م. ص146. 

ُبُُسُل المكافحة والعلاج: دراسة تطبيقية. ط1. القاهرة: المركز العربي للنشر والتوزيع، 2018م. ص178. 4 قدو، ياسر. الحماية الجنائية للمال العام وأسباب الفساد و

5 ُاُنظر: المادة )1(، من قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م وتعديلاته، والتي ذكرت الجرائم التي ينطبق عليها مفهوم الفساد.

6 هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية. مكافحة الفساد: تحديات وحلول. ط1. رام الله: هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، 2020م. ص20.

مرَّتَ عملية مكافحة الفساد وتجريمه في التشريع الفلسطيني بعدة مراحلٍٍ؛ ففي البداية، كانت قوانين العقوبات السارية في فلسطين ُتُجرِّمِ بعض أشكال 

وجرائم الفساد، واستمر الأمر على ذلك الحال حتى صدور قانون الكسب غير المشروع رقم )1( لسنة 2005م، الذي تم بموجبه تجريم جريمة الكسب 

نيْنَمَ 2010م و2018م، تم بموجبها تجريم أشكال وجرائم فسادٍٍ جديدةٍٍ، لم تكن  غير المشروع، وِبَِتَع ذلك تعديلاتٍٍ طرأت على القانون المذكور في العا

جرَّمَةًً من َقَبل في المنظومة الجنائية الفلسطينية. ُمُ

وللحديث عن تطوُُّر جريمة الفساد في فلسطين، لا دََُّبُ من تناول مراحل تجريم أشكال وجرائم الفساد بالتفصيل، بدءاًً من الفترة السابقة لصدور قانون 

الكسب غير المشروع رقم )1( لسنة 2005م، وانتهاءًً بالفترة اللاحقة للتعديلات التي طرأت عليه عام 2018م. 

المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل صدور قانون الكسب غير المشروع رقم )المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل صدور قانون الكسب غير المشروع رقم )11( لسنة ( لسنة 20052005مم

ــة،  ــذاًً في المحافظــات الجنوبي ــزال ناف ــذي لا ي ــه، وال ــات رقــم )74( لســنة 1936م وتعديلات ــون العقوب ــة في فلســطين بصــدور قان ــدأت هــذه المرحل ب

وقانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م وتعديلاتــه، والــذي لا يــزال نافــذاًً في  المحافظــات الشماليــة، وقانــون العقوبــات الثــوري لســنة 1979م 

وتعديلاـتـه اُلمُطبـَـق على منتـسـبي ـقـوى الأـمـن. وـقـد رَّجـَمـت ـهـذه الـقـوانين بـعـض الجراـئـم الـتـي تعتـبرهـا الاتفاقـيـة اُلأُممـيـة لمكافـحـة الفـسـاد جراـئـم

الثاني الثانيالمطلب  المطلب 
تطــور جريمة الفســاد في فلســطين
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جرائم فسادٍٍ، مثل الرشوة1، والاختلاس2 ، وإساءة الائتمان3 ، والاستثمار الوظيفي 4، وإساءة استعمال السلطة5 .

المرحلة الثانية: المرحلة اللاحقة لصدور قانون الكسب غير المشروع رقم )المرحلة الثانية: المرحلة اللاحقة لصدور قانون الكسب غير المشروع رقم )11( لسنة ( لسنة 20052005مم

بــدأت هــذه المرحلــة بصــدور قانــون الكســب غير المشروع رقــم )1( لســنة 2005م، بتاريــخ 2005/01/08م، بنــاءًً على مــا تــم إقــراره في جلســة المجلــس 

ــا »كُلُُُّ مــالٍٍ  التشريعــي اُلمُنعقــدة بتاريــخ 2005/01/06م، والــذي جــاء لمكافحــة جريمـة الكســب غير المشروع، والتــي عرَّفَهــا، في المادة )1( منــه، بنَّأهَ

خالــفٍٍ لنــصٍٍّ قانــونٍيٍّ  حصــل عليــه أحــد الخاضــعين لأحــكام هــذا القانــون لنفســه أو لــغيره بســبب اســتغلال الوظيفــة أو الصفــة أو نتيجــةًً لســلوكٍٍ ُمُ

رمــاًً، وُيُعــتبَرر سكــباًً غير مشروعٍٍ كُلُُُّ زيــادةٍٍ في الثروة تطــرأ بعــد تــويلِّي الخدمــة أو قيــام  أو للآداب العامــة أو بأيــة طريقــةٍٍ غير مشروعــةٍٍ وإن لم ُتُشــكِِّل ُجُ

الـصفـة«.

كما نــصََّ هــذا القانــون على إنشــاء هيئــة مكافحــة الكســب غير المشروع، والتــي يرأســها رئيــس هيئــة مكافحــة الكســب غير المشروع. وكان الهــدف 

ب�ِكِِـي تلــك الجريمـة فقــط،  رت ُـل عليهــا نتيجــة اســتغلال الوظيفــة أو الصفــة، والعمــل على مســاءلة ُمُ مــن هــذا القانــون، ضبــط الأمــوال التــي يتــم التح�ص

فــظ إقــرارات الذمــة الماليــة وفحصهــا، كما  بالإضافــة إلى تكليــف الخاضــعين لأحــكام هــذا القانــون بتعبئــة إقــرار ذمــةٍٍ ماليــةٍٍ، مانحــاًً الهيئــة صلاحيــة ِحِ

نــصََّ القانــون على عــدم خضــوع قضايــا الكســب غير المشروع وكُّلُّ مــا يتعلــق بهــا مــن إجــراءات للتقــادم. لكــنََّ هــذا القانــون، مــن الناحيــة التطبيقيــة، 

لم يدخــل حي�ّـز النفــاذ؛ لعــدم تعــيين رئيــسٍٍ لهيئــة الكســب غير المشروع ولا موظــفين للعمــل فيهــا 6.

المرحلــة الثالثــة: المرحلــة اللاحقــة لصــدور قــرار بقانــون رقــم )المرحلــة الثالثــة: المرحلــة اللاحقــة لصــدور قــرار بقانــون رقــم )77( لســنة ( لســنة 20102010م، اُلمُعــدِِّل لأحــكام قانــون الكســب غير المشروع رقــم )م، اُلمُعــدِِّل لأحــكام قانــون الكســب غير المشروع رقــم )11( لســنة ( لســنة 20052005م، م، 

والــذي أصبــح سُيُــمََّى قانــون مكافحــة الفســادوالــذي أصبــح سُيُــمََّى قانــون مكافحــة الفســاد

عــدِِّلاًً لأحــكام قانــون الكســب غير المشروع رقــم )1(  وبــدأت هــذه المرحلــة بنفــاذ أحــكام هــذا القــرار بقانــون بتاريــخ 2010/06/26م، الــذي جــاء ُمُ

أَ بمقتضــاه هيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية – وهــو مــا ســيتم  لســنة 2005م، لصُيُبــح اســمه قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م، ولُيُنش�

التـطـرق إلـيـه بالتفـصيـل في المبـحـث الـثـاني ـمـن ـهـذا الفـصـل –.

وقــد أحــدث هــذا التعديــل نقلــةًً نوعيــةًً كــبيرةًً في مفهــوم جرائــم الفســاد والأشــخاص الخاضــعين لهــا في فلســطين؛ حيــث قــام بتجريــم جرائــمٍٍ جديــدةٍٍ، 

جرَّمَــةًً بموجــب قــوانين العقوبــات الســارية، فأضــاف إليهــا جريمـة الكســب غير المشروع، وجرائــم التزويــر  إلى جانــب جرائــم الفســاد التــي كانــت ُمُ

قُُِّ بــاطلاًً، وجريمـة غســل الأمــوال المنصــوص عليهــا في قانــون غســل الأمــوال،  والتزييــف، وجريمـة قبــول الواســطة والمحســوبية التــي ُتُلغــي حــق وح�ُتُ

ل�ِخُِلمَُـة بالوظيفــة العامــة،  وكُلََُّ ِفِعــلٍٍ يــؤدي إلى اسَلمَــاس بالأمــوال العامــة، وجريمـة إســاءة اســتعمال الســلطة خلافــاًً للقــوانين، إلى جانــب كافــة الجرائــم ا

ل�ِخُِلمَُـة بالثقــة العامــة والمنصــوص عليهــا في قــوانين العقوبــات7 . أو ِتِلــك ا

1 قــام اشِرُِّلمُع الفلســطيني بتجريــم الرشــوة في المحافظــات الشماليــة، بموجــب أحــكام المـواد )170-173(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م. أمــا في المحافظــات 

الجنوبيــة، فجرَّمَهــا بموجــب أحــكام المـواد )103 و103 مكــرر، و104، و104 مكــرر(، مــن القانــون رقــم )69( لســنة 1953م بشــنأ إلغــاء بعــض مــواد قانــون العقوبــات المصري 

الصــادر بالقانــون رقــم )58( لســنة 1937م وإضافــة مــواد جديــدة إليــه )الوقائــع الفلســطينية: العــدد )20(. تاريــخ 1953/07/15م(، بموجــب الأمــر رقــم )272( لســنة 1953م 

)الوقائــع الفلســطينية )الإدارة المصريــة(: العــدد )20(. يوليــو 1953م(.، بالإضافــة إلى المـواد )106 و107 و108 و110(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )74( لســنة 1936م

2 قــام اشِرُِّلمُع الفلســطيني بتجريــم جريمـة الاخــتلاس في المحافظــات الشماليــة، بموجــب أحــكام المادة )174(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م. أمــا في المحافظــات 

الجنوبيــة، فجرَّمَهــا بموجــب أحــكام المـواد )112 و113 و114 و115 و118(، مــن القانــون رقــم )69( لســنة 1953م بشــنأ إلغــاء بعــض مــواد قانــون العقوبــات المصري الصــادر 

بالقانــون رقــم )58( لســنة 1937م وإضافــة مــوادٍٍ جديــدةٍٍ إليــه، بموجــب الأمــر رقــم )272( لســنة 1953م

3 قــام اشِرُِّلمُع الفلســطيني بتجريــم جريمـة إســاءة الائــتمان في المحافظــات الشماليــة، بموجــب أحــكام المادنيْنَتَ )422 و423(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م. 

أمــا في المحافظــات الجنوبيــة، فجرَّمَهــا بموجــب أحــكام المادة )312( مــن قانــون العقوبــات رقــم )74( لســنة 1936م

4 قــام اشِرُِّلمُع الفلســطيني بتجريــم جريمـة الاســتثمار الوظيفــي في المحافظــات الشماليــة، بموجــب أحــكام المادنيْنَتَ )175 و176(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م. 

أمــا في المحافظــات الجنوبيــة، فجرَّمَهــا بموجــب أحــكام المادة )110( مــن قانــون العقوبــات رقــم )74( لســنة 1936م وتعديلاتــه، والمادنيْنَتَ )115 و116( مــن القانــون رقــم )69( 

لســنة 1953م بشــنأ إلغــاء بعــض مــواد قانــون العقوبــات المصري الصــادر بالقانــون رقــم )58( لســنة 1937م وإضافــة مــوادٍٍ جديــدة إليــه، اُلمُطب�َـق بموجــب الأمــر رقــم )272( 

لسنة 1953م.

5 قــام اشِرُِّلمُع الفلســطيني بتجريــم جريمـة إســاءة اســتعمال الســلطة في المحافظــات الشماليــة، بموجــب أحــكام المـواد )175 و176 و178 و179 و356(، مــن قانــون العقوبــات 

َـت على  رقــم )16( لســنة 1960م. أمــا في المحافظــات الجنوبيــة، فجرَّمَهــا بموجــب أحــكام المـواد )110 و111 و112(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )74( لســنة 1936م، التــي ن�ص

َوَُصُر جريمة إساءة استعمال السلطة. بعض الجرائم التي ُتُشكِِّل إحدى 

6 غير أن�َـه ومــن الناحيــة العمليــة، قامــت النيابــة اُلمُنتدب�َـة لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد، بعــد إنشــاء هيئــة مكافحــة الفســاد، بإحالــة موظــفين عمومــيين لــدى محكمــة جرائــم 

الفســاد، لارتكابهــم جريمـة الكســب غير المشروع خلال فترة سريــان أحــكام قانــون الكســب غير المشروع رقــم )1( لســنة 2005م

7 أنظر: المادة )4(، من القرار بقانون رقم )7( لسنة 2010م بشنأ تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم )1( لسنة 2005م.
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كما اســتحدث هــذا التعديــل مــا ُيُعــَرَف بالنيابــة العامــة اُلمُنتدب�َـة، التــي َتَختــص بإجــراء التحقيــق في قضايــا الفســاد، وُيُعاونهــا في ذلــك موظفــو الهيئــة 

الذيــن يتمتعــون بصفــة الضابطــة القضائيــة1 . كما اســتحدث التعديــل أيضــاًً، محكمــةًً للنظــر في قضايــا جرائــم الفســاد2 .

المرحلة الرابعة: المرحلة اللاحقة لنفاذ أحكام قرار بقانون رقم )المرحلة الرابعة: المرحلة اللاحقة لنفاذ أحكام قرار بقانون رقم )3737( لسنة ( لسنة 20182018م بشنأ تعديل قانون مكافحة الفساد رقم )م بشنأ تعديل قانون مكافحة الفساد رقم )11( لسنة ( لسنة 20052005مم

عــدِِّلاًً لقانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م  وبــدأت هــذه المرحلــة بنفــاذ أحــكام هــذا القــرار بقانــون بتاريــخ 2019/03/28م، والــذي جــاء ُمُ

اُلمُعــدََّل، والــذي ُيُعــتبر بمثابــة التعديــل الجوهــري على قانــون مكافحــة الفســاد الســاري في فلســطين؛ حيــث أصبــح قانــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني 

بموجبــه أكثر انســجاماًً مــع الاتفاقيــة اُلأُمميــة لمكافحــة الفســاد، مــن حيــث تجريمـه لجرائــم الفســاد التــي حث�َـت الاتفاقيــة اُلأُمميــة لمكافحــة الفســاد 

اـلـدول الأعـضـاء على تجريمـهـا، وـهـو ـمـا ـسـنوضحه لاحـاًقً، في مـعـرض شرحـنـا لجراـئـم الفـسـاد في الفـنيْنَلَص الأول والـثـاني.

وهــذا التعديــل، سكــابقه، قــام باســتحداث جرائــم فســادٍٍ جديــدةٍٍ، مثــل تجريمـه لجريمـة المتاجــرة بالنفــوذ، وعــدم الإعلان أو الإفصــاح عــن تضــارب 

َـح هــذا التعديــل عنــاصر جريمـة إســاءة اســتعمال الســلطة، بعــد أن كان يعتريهــا الغمــوض. كما قــام بتعديــل  المصالــح، وإعاقــة سير العدالــة. كما وض�

عنــاصر جريمت�ْيَْ الواســطة والمحســوبية والكســب غير المشروع، وتعديــل شــكل النيابــة العامــة المختصــة بالتحقيــق في قضايــا الفســاد، لتصبــح نيابــةًً 

عامــةًً متخصصــةًً بالنظــر في جرائــم الفســاد، سُتُــمََّى »نيابــة جرائــم الفســاد«، بــدلاًً مــن النيابــة العامــة اُلمُنتدب�َـة3 .

ِـغين والشــهود في قضايــا  بل� وإلى جانــب كُلُِِّ مــا ســبق، أورد هــذا التعديــل اختصاصــاًً بالــَغَ الأهميــة في اختصاصــات الهيئــة، وهــو تــوفير الحمايــة للُمُ

ُـشيراًً  بل�ِـغين والشــهود؛ م� ُـبهات فســادٍٍ، وتــوفير الحمايــة للُمُ الفســاد المنظــورة مــن ب�ِقَِـل الهيئــة، حيــث عــدََّل نــص المادة )18( اُلمُتعلِّقِــة بالتبليــغ عــن ش�

ُـبهات فســادٍٍ، بــإبلاغ الهيئــة عنهــا. وأشــارت الفقــرة )4(، مــن المادة المذكــورة، إلى أنََّ تنظيــم جميــع الأمــور  ل�َعَِـم بوجــود ش� إلى وجــوب قيــام كُلُِِّ شــخصٍٍ، 

ر مــن مجلــس  لــة بهــم، تتــم بمقــتضى نظــامٍٍ صَيَــُدُ بل�ِـغين والشــهود والــخبراء وأقاربهــم والأشــخاص وثيقــي الِصِ المتعلقــة بتــوفير الحمايــة المطلوبــة للُمُ

الــوزراء لهــذه الغايــة، وذلــك بنــاءًً على تنســيبٍٍ مــن رئيــس الهيئــة. وفي 2019/10/07م، أصــدر مجلــس الــوزراء نظــام حمايــة اُلمُبل�ِـغين والشــهود رقــم 

ِـغين  ــحٌٌ لحمايــة اُلمُبل� ِـغين والشــهود مــن كافــة جوانبهــا، بحيــث أصبــح هنالــك تعريــفٌٌ واضــحٌٌ وصري َـم حمايــة اُلمُبل� )7( لســنة 2019م4 ، والــذي نظ�

والـشـهود، بالإضاـفـة إلى أنواعـهـا وإجراءاتـهـا وأـشـكالها وآلياتـهـا وشروطـهـا.

على ضــوء مــا ســبق، وباســتقراء المراحــل التــي مــرت بهــا مكافحــة الفســاد في فلســطين وحتــى نفــاذ أحــكام قــرار بقانــون رقــم )37( لســنة 201٨م 

اُلمُعــدِِّل لقانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، فــإنََّ جرائــم الفســاد التــي تختــص الهيئــة بملاحقتهــا في وقتنــا الحــالي، وبحســب 

مــا أنبــأت عنــه المادة )1( مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاـتـه، ـهـي:

	1 الرشوة، المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية..

	2 الاختلاس، المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية..

	3 التزوير والتزييف، المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية..

	4 استثمار الوظيفة، المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية..

	5 إساءة الائتمان، المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية..

	6 التهاون في القيام بواجبات الوظيفة، المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية..

	7 غسل الأموال الناتجة عن جرائم الفساد، المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الساري..

	8 الكسب غير المشروع..

	9 المتاجرة بالنفوذ..

.	10 إساءة استعمال السلطة.

.	11 قبول الواسطة والمحسوبية والمحاباة التي تلُغي حقّاً أو تحُِقُّ باطلاً.

1 ُاُنظر: المادة )17(، من القرار بقانون رقم )7( لسنة 2010م بشنأ تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم )1( لسنة 2005م.

2 أُ ُنظر: المادة )16(، من القرار بقانون رقم )7( لسنة 2010م بشنأ تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم )1( لسنة 2005م.

3 ُاُنظر: المادة )3(، من قرار بقانون رقم )37( لسنة 2018م بشنأ تعديل قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م وتعديلاته.

برُخُاء في قضايــا الفســاد وأقاربهــم والأشــخاص وثيقــي الصلــة بهــم. )الوقائــع  4 قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )7( لســنة 2019م بنظــام حمايــة اُلمُبل�ِـغين والشــهود واُلمُخبريــن والــ

الفلســطينية: العــدد )161(. تاريــخ 2019/11/28م(
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.	12 عــدم الإعــنا أو الإفصــاح عــن اســتثماراتٍ أو ممتلــكاتٍ أو منافــع تــؤدي إلى تضــاربٍ في المصالــح، إذا كانــت القوانــن والأنظمــة تســتوجب 

ذلــك، ويكــون مــن شــأنها تحقيــق منفعــةٍ شــخصيةٍ مبــاشرةٍ أو غــر مبــاشرةٍ للمُمتنــع عــن إعلانهــا.

.	13 إعاقة سير العدالة.

.	14 ولا بـُـدَّ لنــا في هــذا المقــام، أن نؤِّكــد عــى أَّن علاقــة قانــون مكافحــة الفســاد بقانــون العقوبــات، لا تقتــر عــى الجرائــم وحســب، بــل يعُتــَر 

ــن  هــذا الأخــر بمثابــة المرجعيــة في تطبيــق القواعــد العامــة عــى كافــة الجرائــم، كــا أَّن قانــون العقوبــات رقــم )74( لســنة 1936م تضمَّ

ياتٍ مختلفــةٍ، مثــل اســتغلال الوظائــف العامــة، وإســاءة اســتعمال  مجموعــةً مــن الجرائــم التــي تشُــكِّل جرائــم فســادٍ، ولكنَّهــا وردت بمسُــمَّ

ياتٍ مختلفــةٍ، مثــل  الوظائــف، وقبــول الموظــف لمنافــع، والتــي أوردهــا قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه بمسُــمَّ

إســاءة اســتعمال الســلطة، وتضــارب المصالــح.1 

1 ُاُنظر: المواد )109 و110 و112(، من قانون العقوبات رقم )74( لسنة 1936م وتعديلاته الساري في المحافظات الجنوبية.
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المبحــث الثانيالمبحــث الثاني
هيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية هيئــة مكافحــة الفســاد الفلســطينية 

َـت عليــه المادة السادســة مــن اتفاقيــة اُلأُمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، في حثَّهَــا للــدول الأعضــاء على ضرورة إنشــاء هيئــةٍٍ تتــولى الوقايــة  تطبيقــاًً لما ن�ص

ل�ِمَِعََـت العديــد مــن دول العــالم على تشــكيل هيئــاتٍٍ مســتقلةٍٍ 2، مثــل هيئــة المظــالم، وهيئــة مكافحــة الفســاد،   مــن الفســاد للحــدِِّ مــن انتشــاره1 ، 

وهيـئـة النزاـهـة، ـجأكهـزةٍٍ ذات اـسـتقلاليةٍٍ مالـةٍٍي وإدارـةٍٍي لمكافـحـة الفـسـاد.

سُمُــتقلةٍٍ ماليــاًً وإداريــاًً، تتــولى مســؤولية  وانتهجــت دولــة فلســطين ذات النهــج الــذي دعــت إليــه الاتفاقيــة اُلأُمميــة لمكافحــة الفســاد، بإنشــائها لهيئــةٍٍ 

دَََّ مــن انتشــاره، وذلــك بموجــب قــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2010م اُلمُعــدِِّل لقانــون الكســب غير المشروع رقــم )1( لســنة  الوقايــة مــن الفســاد والح�

2005م، واـلـذي ـدََّعل اـسـم الهيـئـة لـصُيُبـح »هيـئـة مكافـحـة الفـسـاد«، ولـصُيُبـح رئيـسـها »رئـيـس هيـئـة مكافـحـة الفـسـاد«.

عٍٍَ، مــن حيــث الجهــات الخاضعــة لاختصاصهــا وذلــك في المطلــب الأول، ودورهــا  وس� وســنتطرق، في هــذا المبحــث، إلى هيئــة مكافحــة الفســاد بشــكلٍٍ ُمُ

ــاني، وصلاحياتهــا في مكافحــة  ــك في المطلــب الث ــون مكافحــة الفســاد اُلمُعــدََّل وذل ــم الفســاد المنصــوص عليهــا في قان واختصاصاتهــا في مكافحــة جرائ

جراـئـم الفـسـاد وذـلـك في المطـلـب الثاـلـث.

نامَّا: دار الشروق للنشر والتوزيع، 2014م. ص205. 1 توق، محيي الدين. الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد: منظور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ط1. ع

2 للتعرُّفُ أكثر على ممارسات الدول في مكافحة الفساد، ُاُنظر: 

 https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/country-profile/index.html
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المطلــب الأولالمطلــب الأول
الجهــات الخاضعــة لاختصــاص هيئــة مكافحة الفســادالجهــات الخاضعــة لاختصــاص هيئــة مكافحة الفســاد

اًًّ، لا يخضــع جميــع أفــراد المجتمــع لأحكامــه كما هــو الحــال  دَُُّ قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه تشريعــاًً جنائيــاًً خاص� ع�ُيُ

مــع قانــون العقوبــات، وإنمـا بعــض فئــات المجتمــع التــي ذكرتهــا المادة )2( مـنـه، وـهـي:

	1 رئيس الدولة ومستشاروه، ورُؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة..

	2 رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ومن في حُكمهم..

	3 رئيس وأعضاء المجلس التشريعي..

	4 أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة. .

	5 رؤساء المؤسسات والهيئات والأجهزة المدنية والعسكرية، وأعضاء مجالس إدارتها، إن وجدت..

	6 المحافظون، ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية، والعاملون فيها..

	7 ــةٍ في نظــام تشــكيلات الوظائــف المدنيــة أو العســكرية عــى . ــون المعُيَّنــون بقــرارٍ مــن جهــةٍ مختصــةٍ لشَــغل وظيفــةٍ مُدرَج الموظفــون العامُّ

ــلك الدبلومــاسي، ومــن في حُكمهــم. ها، وأعضــاء الِس سُــَّا موازنــة إحــدى الدوائــر الحكوميــة، أيـّـاً كانــت طبيعــة تلــك الوظيفــة أو م

	8 رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الكشرات، والعاملون فيها، التي تكون الدولة أو أياًّ من مؤسساتها مسُاهماً فيها..

	9 المساهمون في الكشرات غير الربحية، والعاملون فيها..

.	10 ون. فُّ المحُكِّمون، والخبراء، والحراس القضائيون، ووكلاءُ الدائنين، والمَصُ

.	11 رؤســاء وأعضــاء مجالــس إدارة الجمعيــات الخيريــة والتعاونيــة والهيئــات الأهليــة، التــي تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة المســتقلة وبالاســتقلال 

المــالي والإداري، والأحــزاب والنقابــات والاتحــادات والأنديــة، ومــن في حُكمهــم، والعاملــون في أيٍّ منهــا، حتــى لــو لم تكــن تتلقــى دعــاً مــن 

الموازنــة العامــة.

.	12 ةٍ بالنسبة للعمل الذي يتم تكليفهم به. الأشخاص المكُلَّفون بخدمةٍ عامَّ

.	13 ــةً  ــة، وأيُّ شــخصٍ يمــارس وظيف ــة والقضائي ــة والتنفيذي ــة التشريعي ــاً في أيٍّ مــن مؤسســات الدول ــغل منصب أيُّ شــخصٍ غــر فلســطينيٍّ يشَ

ــعٍ دوليٍّ.  ــيٍّ أو مُؤسســةٍ ذات طاب ــدٍ أجنب ــةٍ تابعــةٍ لبل ــةٍ أو مُنظمــةٍ أهلي ــازٍ عمومــيٍّ أو مُنشــةٍأ عمومي ــح أيِّ جه ــةً لصال عمومي

.	14 مسؤولو وأعضاء الجهات التي تساهم بها الدولة، أو تتلقى موازنتها أو أيَّ دعمٍ من الموازنة العامة للدولة، والعاملون فيها.

ــة  ــه أمــام هيئ ــن يكــون بالإمــكان ملاحقت ــون مكافحــة الفســاد، ل وفي حــال لم يكــن المتهــم بجريمـة فســادٍٍ مــن ضمــن الخاضــعين لأحــكام قان

تــدخلاًً فيهــا أو  ــه بــالاشتراك مــع أحــد الخاضــعين لأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد، أو كان ُمُ مكافحــة الفســاد، مــا لم يكــن قــد ارتكــب جريمت

ــا1 . ــاًً على ارتكابه حرِّضِ ُمُ

1 وتطبيقــاًً لذلــك: قضــت محكمــة النقــض الفلســطينية بن�أَـه إذا كان النظــر في الجريمـة مــن اختصــاص محكمــة جرائــم الفســاد، فــإنََّ اختصــاص المحكمــة بنظــر هــذه الجريمـة 

ختصــةًً بــلُِِّكُ مــا ينشــأ عنهــا مــن جرائــم متلازمــةًً ومرتبطــةًً ببعضهــا البعــض، بحيــث لا تقبــل التجزئــة، ولــو لم تكــن في الأصــل لتدخــل ضمــن اختصاصهــا بالنظــر  يجعلهــا ُمُ

إلى الشــخص الــذي ارتكبهــا، وذلــك اســتناداًً لــلمادنيْنَتَ )157 و158(، والفقــرة الثانيــة مــن المادة )168(، مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة، وذلــك إعمالاًً للقاعــدة الفقهيــة التــي 

كــم محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2011/201 و2011/205 و2011/207 و2012/6 و2012/12«، تاريــخ  تنــصُُّ على أنََّ قــاضي الأصــل هــو قــاضي الفــرع«. ُاُنظــر: ُحُ

كــم محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2014/50«، تاريــخ  كــم محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2011/50«، تاريــخ 2011/09/15م. وُحُ 2012/03/14م. وُحُ

كــم محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2014/308«، تاريــخ 2015/01/18م 2014/11/24م.  وُحُ
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المطلــب الثانيالمطلــب الثاني
اختصاصــات هيئــة مكافحة الفســاد اختصاصــات هيئــة مكافحة الفســاد 

َوَُدُل اُلمُنظَّمَــة للاتفاقيــة اُلأُمميــة لمكافحــة الفســاد جهــوُدُ  ِرَِوَُه وحســب، بــل يقــع على عاتــق الــ إنََّ جهــود مكافحــة الفســاد لا تقــتصر على تجريــم ص�

دَِِّ مــن انتشــاره، وهــو مــا أكــدت عليــه المادة الأولى مــن الاتفاقيــة اُلأُمميــة لمكافحــة الفســاد1 ، والأحــكام الــواردة في الفصــل الأول  الوقايــة منــه والح�

منهــا الــذي يحمــل عنــوان »التــدابير الوقائيــة2« .

نيْنَصَ أساســنيْنَيَ  وانســجاماًً مــع أحــكام الاتفاقيــة اُلأُمميــة لمكافحــة الفســاد المشــار إليهــا أعلاه، منــح اشِرُِّلمُع الفلســطيني هيئــة مكافحــة الفســاد اختصــا

، قمنــا ببحــث كُلٍٍُّ منهــا على حــدا، في  نيْنَصَ الأساســنيْنَيَ ي�َذَْـن الاختصــا لمكافحــة الفســاد؛ اختصــاصٌٌ وقــائٌيٌّ، واختصــاصٌٌ في مجــال إنفــاذ القانــون. ولبيــان ه

. الـفـرنيْنَعَ التاـنيْنَيَل

الفرع الأولالفرع الأول

اختصاص الهيئة في مجال إنفاذ القانوناختصاص الهيئة في مجال إنفاذ القانون

تمـارس الهيئــة اختصاصهــا في مجــال إنفــاذ القانــون، اســتناداًً للصلاحيــات اُلمُوَكَلــة إليهــا بموجــب أحــكام الفقـــرات )1-4( مــن المادة )8( مــن قانــون 

مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاـتـه، الـتـي منـحـت الهيـئـة الاختصاـصـات الآتـيـة:

فظ جميع إقرارات الذمة المالية، وطلَبَ أية بياناتٍٍ أو إيضاحاتٍٍ تتعلق بها:: أولاًً: ِحِ

لم ي�ُـوِرِد اشِرُِّلمُع الفلســطيني، في قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، تعريفــاًً لمفهــوم إقــرار الذمــة الماليــة، وقــد أحســن اشِرُِّلمُع 

شــتملات  ــون، ُمُ دَََّد، في المادة )2/16( مــن ذات القان ــه ح� هــام الفقــه والقضــاء. لكن هامــه، وإنمـا مــن َمَ همــة التعريــف ليســت مــن َمَ ــك؛ لأن َمَ في ذل

كــن مــن خلالهــا وضــع تعريــفٍٍ لإقــرار الذمــة الماليــة بن�أَـه »إفصــاحٌٌ خطــيٌٌ يتقــدم بــه  الذمــة الماليــة التــي يجــب على اُلمُكل�َـف الإفصــاح عنهــا، والتــي ميُم

، داخــل فلســطين وخارجها،  اُلمُكل�َـف بتعبئتــه لــدى هيئــة مكافحــة الفســاد، بحيــث يتضمــن مجمــوع مــا في ذمــة اُلمُكل�َـف، وذمــة زوجــه، وأبنائــه الــرصَّرُقُ

هــم في الكشرات، والســندات،  ظٍٍَ بهــا شــخصياًً أو لــدى اصَلمَــارف، وأموالهــم المنقولــة وغير المنقولــة، ومقــدار أســُهُمهم وحِصِص حتف� مــن أرصــدةٍٍ نقديــةٍٍ ُمُ

والأمــوال العينيــة، ومــا لهــم مــن حقــوقٍٍ وعليهــم مــن ديــونٍٍ ب�ِقَِـل الــغير، وكافــة الــوكالات والتفويضــات ذات الأثــر المالِيِّ الصــادرة منهــم لصالــح الــغير 

أو ـمـن اـلـغير لصالحـهـم، ومجـمـوع ـمـا لديـهـم ـمـن حـقـوق انتـفـاع، وأيََّ مـصـادر ـُأُخـرى للدـخـل«.

َـت على »أغــراض هــذه الاتفاقيــة هــي: أ( ترويــج وتدعيــم التــدابير الراميــة إلى منــع ومكافحــة الفاســد بصــورةٍٍ  1 المادة )1(، مــن الاتفاقيــة اُلأُمميــة لمكافحــة الفســاد، والتــي ن�ص

أكفــأ وأنجــع؛ ب( ترويــج وتيــسير ودعــم التعــاون الــدولي والمســاعدة التقنيــة في مجــال منــع ومكافحــة الفســاد، بمـا في ذلــك مجــال استرداد الموجــودات؛ ج( تعزيــز النزاهــة 

واسُلمُــاَءَلة والإدارة الســليمة للشــؤون العموميــة والممتلــكات العموميــة.«

َـغل الوظائــف العموميــة، وتدريــب  2 ومــن أشــكال التــدابير الوقائيــة، التــي دعــت الاتفاقيــة اُلأُمميــة الــدول الأعضــاء فيهــا إلى القيــام بهــا، مــا يلي: 1( تــدابيٌرٌ وقائيــةٌٌ في ش�

الموظــفين، وتقديــم أجــورٍٍ كافيــةٍٍ لهــم. 2( وضــع معــايير شــفافةٍٍ تَتَعل�ُـق بالترشــيح للمناصــب العموميــة وانتخــاب شــاغليها، وتعزيــز الشــفافية في تمويــل الترشــيحات لانتخــاب 

شــاغلي المناصــب العموميــة، وفي تمويــل الأحــزاب السياســية. 3( ترســيخ وتدعيــم ظ�ُنُُـم ُتُعــزِِّز الشــفافية وتمنــع تضــارب المصالــح.       4( إيجــاد مدونــات قواعــد ســلوك الموظــفين 

العمومــيين، بمـا في ذلــك مدونــات خاصــة بالقضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة. 5( إنشــاء ظ�ُنُُـم اشتراء مناســبة، تقــوم على الشــفافية والتنافــس، وعلى معــايير الموضوعيــة في اتخــاذ 

القــرارات، وتتســم ضمــن جملــة أمــورٍٍ، بفاعليتهــا في منــع الفاســد. 6( اتخــاذ تــدابير مناســبةٍٍ لتعزيــز الشــفافية واسُلمُــاَءَلة في إدارة الأمــوال العموميــة. 7( ضمان حــق المواطــنين 

في حصولهــم على المعلومــات. 8( ـتـدابير مـنـع غـسـل الأـمـوال، ـمـن خلال إنـشـاء نـظـامٍٍ داخلٍيٍّ ـشـاملٍٍ للرقاـبـة والإشراف على المـصـارف والمؤسـسـات المالـيـة غير المصرفـيـة
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َـد مــن ب�ِقَِـل هيئــة  ، مــن خلال تعبئــة نمـوذج إقــرار الذمــة الماليــة الخطــيِِّ اُلمُعتم� كل�َـف وزوجــه وأبنائــه الــرصَّرُقُ ويتــم الإفصــاح عــن الذمــة الماليــة للُمُ

مكافحــة الفســاد، وتوقيــع اُلمُكل�ِفَِ على كافــة صفحاتــه باســتثناء الصفحــات الخاصــة بزوجــه، حيــث يقــوم الــزوج بالتوقيــع عليهــا 1. ويلتــزم اُلمُكلَّفَــون، 

ــواردة في المادة  ــد ال ــاًً للمواعي ــة، وفق ــا إلى الهيئ ــة وتقديمه ــرارات الذمــة المالي ــة إق ــون مكافحــة الفســاد2 ، بتعبئ دَََّدون في المادة )1/16( مــن قان اح�ُلمُ

)3/16( ـمـن ذات القاـنـون، وذـلـك على النـحـو الآتي:

	1 الإقرار الأول: خلال ستين يوماً من تاريخ تولِّيه المسوؤلية أو من تاريخ تكليفه من قِبَل الهيئة بتعبئة الإقرار..

	2 : خلال ستين يوماً من نهاية فترة ُكلَّ إقرارٍ، والبالغة خمس سنواتٍ.. إقرارٌ دوريٌّ

	3 الإقرار النهائي: خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون..

فــظ جميــع إقــرارات الذمــة الماليــة، باســتثناء الإقــرارات الخاصــة برئيــس الدولــة3 ، ورئيــس وأعضــاء المجلــس التشريعــي4 ، ورئيــس  وتختــص الهيئــة بِحِ

وأعضــاء مجلــس الــوزراء5 ، وأعضــاء الســلطة القضائيــة والنيابــة العامــة6 ، ورئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد7 ، ورئيــس ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة8 

فظـهـا وآلـيـة الاطلاع عليـهـا. ، والقضــاة الشرعــيين9 ، والـتـي ـحـددت التشريـعـات الـسـارية في فلـسـطين ـمـكان ِحِ

وُيُعاق�ِـب اشِرُِّلمُع، بموجــب قانــون مكافحــة الفســاد المذكــور، اُلمُتخل�ِـفين عــن تعبئــة إقــرار الذمــة الماليــة في المواعيــد اُلمُقــرََّرة أعلاه، بغرامــةٍٍ لا تقــل عــن 

ملــة اُلمُتداول�َـة قانونــاًً عــن كل شــهر تــأخيرٍٍ مــن تاريــخ خضوعــه لأحــكام هــذا  مائــة دينــارٍٍ ُأُردنٍيٍّ ولا تزيــد عــن ألــف دينــارٍٍ ُأُردنٍيٍّ أو مــا ُيُعادلهــا بالُعُ

القانــون، أو تاريــخ تكليفــه بذلــك مــن ب�ِقَِـل الهيئــة10 .

كما ُيُعاق�ِـب اشِرُِّلمُع كُلََُّ مــن ك�َذََـر َعَمــداًً بيانــاتٍٍ غير صحيحــةٍٍ في إقــرار ذمتــه الماليــة، بغرامــةٍٍ لا تقــل عــن مائــة دينــارٍٍ ُأُردنٍيٍّ ولا تزيــد عــن ألــف دينــارٍٍ 

ــواردة في الإقــرار َقَبــل  ــات ال ــادر مــن تلقــاء نفســه بتصحيــح البيان ــة كُلُُُّ مــن ب ــاًً، وُيُعفــى مــن العقوب َـة قانون ــة اُلمُتداول� مل ُأُردنٍيٍّ أو مــا ُيُعادلهــا بالُعُ

1 المادة )23(، مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، والتــي تنــص على أن�َـه »إذا امتنــع زوج اُلمُكل�َـف بتقديــم الإقــرارات المنصــوص عليهــا في هــذا 

ٍـع بتقديــم إقــرارٍٍ عــن ذمتــه  ِـر الهيئــة بهــذا الامتنــاع، وعلى الهيئــة تكليــف الــزوج اُلمُمتن� القانــون عــن إعطــاء البيانــات اللازمــة والتوقيــع عليهــا، وجــب على اُلمُكل�َـف أن ُيُخط�

ْيَْرَن ـمـن تارـيـخ إخـطـاره« المالـيـة خلال ـشـه

2 المادة )1/16(، مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، والتــي تنــص على أن�َـه »فــيما عــدا رئيــس الدولــة، ورئيــس وأعضــاء مجلــس الــوزراء، ورئيــس 

وأعضــاء المجلــس التشريعــي، وأعضــاء الســلطة القضائيــة والنيابــة العامــة، ُتُكل�َـف الفئــات التاليــة مــن الأشــخاص الخاضــعين لأحــكام هــذا القــرار بقانــونٍٍ بتقديــم إقــراراتٍٍ 

بذممهــم الماليــة للهيئــة: أ( مستشــارو رئيــس الدولــة، ورؤســاء المؤسســات التابعــة للرئاســة. ب( رؤســاء المؤسســات والهيئــات المدنيــة، وأعضــاء مجالــس إدارتهــا، إن وجــدت، 

دجَرَــةٍٍ في نظــام تشــكيلات الوظائــف المدنيــة  َـغل وظيفــةٍٍ ُمُ ختصــةٍٍ لش� ُـون اُلمُعيََّنــون بقــرارٍٍ مــن جهــةٍٍ ُمُ والعاملــون فيهــا، ممــن يحملــون درجــة مديــر فــأعلى. ج( الموظفــون العام�

قــدََّمٍٍ فــأعلى. ه(  على موازنــة إحــدى الدوائــر الحكوميــة، ممــن يحملــون درجــة مديــرٍٍ فــأعلى. د( رؤســاء الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية، ومنتســبوها، ممــن يحملــون رتبــة ُمُ

ُـفراء، ونوابهــم، والقناصــل،  المحافظــون، ونوابهــم، ورؤســاء وأعضــاء مجالــس الهيئــات المحليــة. و( المستشــارون القانونيــون في المؤسســات والهيئــات المدنيــة والعســكرية. ز( ال�س

والأشــخاص الملحقــون في العمــل الدبلومــاسي. ح( رؤســاء وأعضــاء مجالــس إدارة الكشرات التــي تكــون الدولــة أو أي�اًًّ مــن مؤسســاتها مســاهماًً فيهــا. ط( اُلمُحكِِّمــون، والــخبراء، 

والحــراس القضائيــون، ووكلاء الدائــنين، واصُلمُــفِِّين. ي( رؤســاء وأعضــاء مجالــس الجمعيــات الخيريــة والتعاونيــة والهيئــات الأهليــة والأنديــة، التــي تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة 

كمهــم، حتــى لــو لم تكــن تتلقــى دعماًً مــن الموازنــة العامــة. ك( الموظفــون، والعاملــون  المســتقلة، وبالاســتقلال المالي والإداري، والأحــزاب والنقابــات والاتحــادات، ومــن في ُحُ

ــات والجــرد والإتلاف  ــات والمبيع ــع، وأعضــاء لجــان العطــاءات والمشتري ــةٍٍ أو حــق التوقي ــاتٍٍ مالي ــم صلاحي ــون، ممــن لديه ــرار بقان ــة لأحــكام هــذا الق ــات الخاضع في الجه

والإيجــارات والكوتــا، والعاملــون في منــح التراخيــص والامتيــازات، والفاحصــون، والمراقبــون، وُأُمنــاء المســتودعات، والعاملــون في الشــؤون الماليــة.«

3 ُيُحَفَظ هذا الإقرار مغلقاًً وسرياًً لدى محكمة العدل العليا، ولا يجوز الاطلاع عليه إلا بإذن المحكمة عند الاقتضاء وفي حدود ما يسمح به القانون.

4 المادة )54(، من القانون الأساسي الفلسطيني اُلمُعدََّل لسنة 2003م وتعديلاته )الوقائع الفلسطينية: العدد الممتاز )2(. تاريخ 2003/03/19م(، والتي تنص على أنَّهَ »ُيُحَفَظ هذا 

الإقرار مغلقاًً وسرياًً لدى محكمة العدل العليا، ولا يجوز الاطلاع عليه إلا بإذن المحكمة وفي الحدود التي تسمح بها«.

5 المادة )80(، مــن القانــون الأســاسي الفلســطيني اُلمُعــدََّل لســنة 2003م وتعديلاتــه، والتــي تنــص على أن�َـه »ُتُقــدََّم الإقــرارات إلى رئيــس الســلطة الوطنيــة الــذي يضــع الترتيبــات 

يتـهـا وتبـقـى سرـةًًي ولا يـجـوز الاطلاع عليـهـا إلا ـبـإذنٍٍ ـمـن المحكـمـة العلـيـا عـنـد الاقتـضـاء« مـة للحـفـاظ على سِرر اللازـ

َـل إلى  6 المادة )28(، مــن قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002م وتعديلاتــه )الوقائــع الفلســطينية: العــدد )4(، تاريــخ 2002/05/18م(، والتــي تنــصََّ على أن�َـه »ُتُرس�

يتهــا، وتبقــى سريــةًً ولا يجــوز الاطلاع عليهــا إلا بــإذنٍٍ مــن المحكمــة العليــا/ محكمــة النقــض  رئيــس مجلــس القضــاء الأعلى الــذي يضــع الترتيبــات اللازمــة للحفــاظ على سِرر

عـنـد الاقتـضـاء«

7 المادة )9/3(، مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، والتــي تنــصُُّ على أن�َـه »على رئيــس الهيئــة وجميــع العامــلين فيهــا أن ُيُفصحــوا عــن ممتلكاتهــم 

وممتـلـكات أزواـجهـم وأولادـهـم القاصرـيـن قـبـل مباشرتـهـم لعملـهـم، وتحـفـظ ـهـذه الذـمـم في الهيـئـة بالنـسـبة للعاـمـلين، وـلـدى المحكـمـة العلـيـا بالنـسـبة لرئـيـس الهيـئـة«

8 المادة )55(، مــن قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة رقــم )15( لســنة 2004م وتعديلاتــه )الوقائــع الفلســطينية: العــدد )53(. تاريــخ 2005/02/28م(، والتــي تنــص على 

فــلاًصً فيــه كل مــا يملكــون مــن عقــاراتٍٍ ومنقــولاتٍٍ وأســهمٍٍ وســنداتٍٍ وأمــوالٍٍ  أن�َـه »على رئيــس الديــوان أن يقــدم إقــراراًً بالذمــة الماليــة الخاصــة بــه وبزوجــه وبــأولاده الــرصَّرُقُ ُمُ

يتهــا وتبقــى سريــةًً ولا يجــوز الاطلاع عليهــا إلا بــإذنٍٍ  نقديــةٍٍ في الداخــل والخــارج ومــا عليهــم مــن ديــونٍٍ إلى المحكمــة العليــا التــي تضــع الترتيبــات اللازمــة للحفــاظ على سِرر

منـهـا عـنـد الاقتـضـاء«

9 المادة )7/37(، مــن قــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2021م بشــنأ القضــاء الشرعــي )الوقائــع الفلســطينية: العــدد )177(. تاريــخ 2021/03/18م(، والتــي تنــص على أن�َـه »ُتُقــدََّم 

ـةًًي ولا يـجـوز الاطلاع عليـهـا إلا ـبـإذنٍٍ ـمـن المجـلـس عـنـد الاقتـضـاء« يتـهـا، وتبـقـى سِرر مـة للحـفـاظ على سِرر إلى ـقـاضي القـضـاة اـلـذي يـضـع الترتيـبـات اللازـ

10 المادة )28(، من قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م وتعديلاته.
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ثانياًً: فحص إقرارات الذمة المالية

ُيُعــتبَرر نظــام إقــرار الذمــة الماليــة أفضــل اُلمُمارســات الدوليــة في حمايــة المال العــام، والكشــف عــن جريمـة الكســب غير المشروع. وقــد حث�َـت الاتفاقيــة 

ــةٍٍ لإقــرار الذمــة الماليــة، وفقــاًً  مٍٍُ فعََّال ــةٍٍ طــرفٍٍ في الاتفاقيــة في إنشــاء ظ�ُنُ اُلأُمميــة لمكافحــة الفســاد، في المادة )5/52( منهــا، إلى ضرورة نظــر كُلُِِّ دول

لاـةٍٍم على ـعـدم الامتـثـال. للـقـوانين الداخلـيـة، بـنأش الموـظـفين العموـمـيين المعـنـيين، وتـصن على عقوـبـاتٍٍ ُمُ

وفي فلســطين، وقبــل صــدور قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م بصورتــه الحاليــة، كانــت الجهــات اُلمُكلَّفَــة بتقديــم إقــرار ذمــةٍٍ ماليــةٍٍ 

تقــتصر على أعضــاء المجلــس التشريعــي، ورئيــس وأعضــاء مجلــس الــوزراء، وأعضــاء الســلطة القضائيــة والنيابــة العامــة فقــط. أمــا في الوقــت الحــاضر، 

شـخاص اُلمُكلـَـفين بتقدـيـم إـقـرار ذـةٍٍم مالـةٍٍي. فقــد حــددت المادة )1/16(، ـمـن قاـنـون مكافـحـة الفـسـاد، الـأ

َـة بفحــص إقــرارات الذمــة الماليــة للأشــخاص اُلمُكلَّفَين  وُتُعــتبَرر هيئــة مكافحــة الفســاد، بموجــب المادة )2/8( مــن قانــون مكافحــة الفســاد، الجهــة اُلمُخت�ص

فــظ إقــرارات ذمتهــم الماليــة  مـاِرِس الهيئــة صلاحياتهــا في فحــص الذمــة الماليــة بقــرارٍٍ مــن رئيــس الهيئــة بالنســبة للأشــخاص الذيــن يتــم ِحِ بتقديمهــا، وت�

َـت المادة )4/16( مــن ذات القانــون، على إجــراءات فحــص  َـظ إقــرارات ذمتهــم الماليــة لــدى الهيئــة، فقــد ن�ص لــدى الهيئــة. أمــا الأشــخاص الذيــن لا ُتُحف�

ذمتهــم الماليــة، بقولهــا »فــيما يتعلــق بإقــرارات الذمــة الماليــة الخاصــة برئيــس الدولــة، ورئيــس وأعضــاء مجلــس الــوزراء، ورئيــس وأعضــاء المجلــس 

التشريعــي، وأعضــاء الســلطة القضائيــة والنيابــة العامــة، تسري عليهــم الأحــكام اُلمُحــدََّدة بالقانــون الأســاسي والتشريعــات الســارية، وللهيئــة أن تطلــب 

ـمـن محكـمـة الـعـدل العلـيـا الإذن لـهـا ـبـالإطلاع على إـقـرارات الذـمـة المالـيـة الخاـصـة بـهـم«.

وَتَكمن أهمية إقرار الذمة المالية في أنَّهَ:

	1 ، منــذ . يسُــاعد في حمايــة المــال العــام والوظيفــة العامــة، مــن خــال إفصــاح الموظفــن عــن ممتلكاتهــم وممتلــكات أزواجهــم وأبنائهــم القُــَّر

، إلى حــن انتهــاء خدماتهــم، مــا يســاعد في فحــص نمــو الــروة لديهــم، لمعرفــة فيــا إذا  وقــت التحاقهــم بالوظيفــة العامــة، وبشــكلٍ دوريٍّ

كانــوا قــد تربَّحــوا مــن وظيفتهــم أم لا.

	2 ــم، . ــن ممتلكاته ــاح ع ــوا بالإفص ــة قام ــي الدول ــَّنأ موظف ــم ب ــا؛ لمعرفته ــة وموظفيه ــزة الدول ــات وأجه ــن بموسس ــة المواطن ــن ثق ــزِّز م يعُ

ــة. ــم المالي ــص ذمته ــال فح ــن خ ــة م ــة العام ــن الوظيف ــم م ــاف تربُّحه ــة اكتش وإمكاني

	3 ــه العــام . ــاً للموظــف مــن اســتغلال منصب ــكِّل الإفصــاح رادعــاً ذاتيّ ــةً؛ حيــث يشُ ــةً عام ــولى وظيف ــة عــى ُكلِّ مــن يت ــة الذاتي ــزِّز الرقاب يعُ

ح عنهــا في إقــرارات ذمتــه الماليــة، تشُــكِّل سكــباً غــر  بالتربُّــح منــه، لأنَّــه يعلــم أَّن أيَّ زيــادةٍ في الــروة، لا تتناســب مــع مصــادر دخلــه المـُـَّر

مــروعٍ.

	4 ــال . ــه، وفي ح ــن ممتلكات سُــبقاً ع ــح م ــد أفص ــه ق ــه، لكون ــراءة ذمت ــبهات والتشــكيك في ب ــاد الشُ ــن خــال إبع ــه، م ــف نفس ــي المكُلَّ يحم

ــه. ــةً ل ــة حماي ــه المالي ــه في ذمت ح عن ــا صرَّ ــيكون م ــه، س ــكيك في ثروت التش

: اِرِس الهيئة اختصاصها في فحص الذمة المالية بإحدى الوسيلنيْنَتَ الآتينيْنَتَ ومتُم

1- الفحص بناءًً على شكوًًى أو بلاغ:

ــق بجريمـة الكســب غير المشروع، أو  ــا، في حــال دُِِّقُمــت بحقهــم شــكوًًى أو بلاغ تتعل َـفين بالإفصــاح عنه كل� ــة للُمُ ــة بفحــص الذمــة المالي تقــوم الهيئ

ــة، يقــوم مأمــورو الضبــط القضــائي بتحليــل  إحــدى الجرائــم الماليــة، كالاخــتلاس، وإســاءة الائــتمان، والاســتثمار الوظيفــي، والرشــوة. وفي هــذه الحال

يتــه اَلمَصرفيــة إذا لــزم الأمــر، بحيــث يتــم مقارنــة الوضــع المالي الحــالي للمشــتبه بــه مــع وضعــه المالي حين تقديــم  شــتبه بثرائــه، ورفــع سِرر الثروة للُمُ

إقــرار ذمتــه الماليــة، وإذا تــبنيَّن عــدم وجــود تناســبٍٍ بين مصــادر دخلــه اُلمُصرح عنهــا ومصــادر دخلــه الحاليــة، ُيُطل�َـب منــه تبريــر مصــدر ثرائــه، فــإذا 

عجــز عــن إثبــات مصــدرٍٍ مشروعٍٍ، تتــم إحالتــه إلى عطوفــة النائــب العــام بتهمــة الكســب غير المشروع، عــملاًً بأحــكام المادة )21( مــن قانــون مكافحــة 

الفـسـاد الـسـاري.

2- الفحص العشوائي:

ويتخــذ هــذا الأســلوب الطابــع الوقــائي لمكافحــة جريمـة الكســب غير المشروع، حيــث أن�َـه يقــوم على أســاس العينــة العشــوائية، بحيــث يتــم اختيــار 

عــددٍٍ مــن اُلمُكل�َـفين لفحــص ذمتهــم الماليــة نظــراًً لخطــورة الوظيفــة التــي يشــغلونها، وفي حــال تــبنيَّن لمأمــور الضبــط القضــائي، الــذي يتــولى الفحــص، 

حٌٌَ عنــه في إقــرار ذمتــه الماليــة، يقــوم باســتدعائه لســؤاله عــن مصــدر ثرائــه، فــإذا  ف�ص بــأنََّ هنالــك عــدم تناســبٍٍ مــا بين ثــروة اُلمُكل�َـف ومــا هــو ُمُ

عجــز اُلمُكل�َـف عــن إثبــات مصــدرٍٍ مشروعٍٍ، تتــم إحالتــه إلى عطوفــة النائــب العــام بتهمــة الكســب غير المشروع، عــملاًً بأحــكام المادة )21( مــن قانــون 

مكافـحـة الفـسـاد الـسـاري.
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رتبــطين بالشــكاوى  وي�ُـشير التقريــر الســنوي لهيئــة مكافحــة الفســاد لعــام 2022م، إلى قيامهــا بفحــص )48( إقــرار ذمــةٍٍ ماليــةٍٍ، تعــود لــثلاثين شــخاًصً ُمُ

والتحريــات التــي تعمــل عليهــا الهيئــة1 .

ثالثاًً: البحث والتحري في الشكاوى التي ُتُقدََّم عن جريمة الفساد

بــاشٍرٍ  هامــاًً واختصاصــاتٍٍ، تتعلــق بشــكلٍٍ ُمُ أناطــت المادة )8(، مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م اُلمُعــدََّل، بهيئــة مكافحــة الفســاد َمَ

همــة التحــري والاســتدلال في الشــكاوى التــي ُتُقــدََّم عــن جريمـة فســادٍٍ.  َبمَهــام الضبــط القضــائي؛ حيــث أوكلــت لهــا، في الفقــرة )3( مــن المادة المذكــورة، َمَ

ُـبهات الفســاد التــي ت�ُـقَترَف مــن الأشــخاص الخاضــعين لأحــكام هــذا  همــة التحــري والاســتدلال عــن ش� وأوكلــت لهــا، في الفقــرة )4( مــن  ذات المادة، َمَ

القانون.

، أنََّ للهيئــة أن تقــوم بــأعمال التحــري والاســتدلال وجمــع التحريــات في جرائــم الفســاد، بنــاءًً على شــكوى ُتُقــدََّم لهــا،  وُيُفه�َـم مــن الفقــرنيْنَتَ المذكــورنيْنَتَ

تـكاب أـحـد الخاـضـعين لجرـمـة فـسـادٍٍ دون أن ـُتُدََّقم لـهـا ـشـكوًًى بـهـذا الخـصـوص. أو بـنـاءًً على شـُـبهاتٍٍ بـنأش ارـ

وتمـارس هيئــة مكافحــة الفســاد هــذه اَلمَهــام، المتمثلــة في جمــع التحريــات والاســتدلال وأخــذ الإفــادات، مــن خلال موظــفين لديهــا يتمتعــون بصفــة 

هامهــم، والذيــن يتــم تحديدهــم بموجــب قــرارٍٍ مــن رئيــس الهيئــة. وســنقوم  مأمــوري الضابطــة القضائيــة فــيما يقومــون بــه مــن أعمالٍٍ تتعلــق بتنفيــذ َمَ

كِِّمتُمنهــم مــن ممارســة اختصاصاتهــم في إنفــاذ القانــون2 . في المطلــب الثــاني مــن هــذا المبحــث، بتنــاول صلاحيــات مأمــوري الضبــط القضــائي، التــي 

َوَُدُل في مجال التحريات والمتابعة والإجراءات القضائية اُلمُتعلِّقِة بجرائم الفساد رابعاًً: التعاون القضائُيُّ بين ال

بموجــب المادة )33 مكــرر(، مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، منــح اشِرُِّلمُع الفلســطيني الهيئــة الاختصــاص في إجــراء 

ــة بجرائــم الفســاد، مــع مراعــاة مبــدأ اُلمُعاملــة باِلمِثــل، وفي  َوَُدُل في مجــال التحريــات والمتابعــة والإجــراءات القضائيــة اُلمُتعلِّقِ ــ تعــاونٍٍ قضــائٍيٍّ مــع ال

ـِصِلـة. ـحـدود ـمـا تـسـمح ـبـه التشريـعـات الـسـارية، والمعاـهـدات والاتفاقـيـات والترتيـبـات ذات ال

ولأنََّ دولــة فلســطين، حتــى تاريــخ إخــراج هــذا الكتــاب، تفتقــر إلى وجــود قانــونٍٍ ُيُنظ�ِـم التعــاون القضــائَيَّ، فــإنََّ الهيئــة تســتند، في إجــراءات التعــاون 

نظمــة التحريــر الفلســطينية، بصفتهــا اُلمُمثــل الشرعــي والوحيــد  القضــائِيِّ، إلى مــا جــاء في اتفاقيــة الريــاض للتعــاون القضــائِي3ِّ ، التــي انضمــت إليهــا ُمُ

ــزال نافــذةًً ومعمــولاًً بهــا في النظــام القانــوني الفلســطيني، والتــي منحــت الاختصــاص في إجــراء  للشــعب الفلســطيني، بتاريــخ 1983/11/28م، ولا ت

تعــاونٍٍ قضــائٍيٍّ للمســائل اُلمُتعلِّقِــة بالقضايــا الجزائيــة عــن طريــق وزارة العــدل لــدى كُلُِِّ طــرفٍٍ، وذلــك بالتنســيق مــع وزارة الخارجيــة4 .

ُـدرة على سَتَــلُّمُ  وقــد ســاهم قبــول دولــة فلســطين في عضويــة منظمــة الشرطــة الجنائيــة الدوليــة )الإنتربــول( بتاريــخ 2017/09/27م 5، في منحهــا الق�

المجــرمين المحكــومين في قضايــا فســادٍٍ والفارِِّيــن خــارج الــبلاد، حيــث اســتطاعت الهيئــة، مــن خلال الإنتربــول العــربي، سَتَــلُّمُ عــددٍٍ مــن المتهــمين في 

جراـئـم الفـسـاد.

الفرع الثانيالفرع الثاني

الاختصاص الوقائي للهيئةالاختصاص الوقائي للهيئة

دَِِّ مــن انتشــاره، اســتناداًً للصلاحيــات الموكلــة إليهــا بموجــب أحــكام الفقــرات )10-5(،  مـاِرِس الهيئــة اختصاصهــا في مجــال الوقايــة مــن الفســاد والح� ت�

مــن المادة )8( مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاـتـه، والـتـي منـحـت الهيـئـة الاختصاـصـات الآتـيـة:

	1 توعيــة المجتمــع بكافــة مســتوياته الرســمية وغــر الرســمية، وتبصــره بمخاطــر جرائــم الفســاد، وآثارهــا عــى التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعية .

والسياســية، وكيفيــة الوقايــة منهــا ومكافحتهــا، وذلــك مــن خلال:

1 ُأُنظر: هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية. التقرير السنوي لعام 2022م، رام الله، 2023م. ص40.

2 ُاُنظــر: عمارنــة، رشــا. جريمـة الكســب غير المشروع في النظــام الجــزائي الفلســطيني ومــدى انســجامها مــع الاتفاقيــة اُلأُمميــة لمكافحــة الفســاد: دراســة تحليليــة مقارنــة. )رســالة 

ماسجــتير(، جامعــة بيرزيــت، معهــد الحقــوق. رام اللــه، 2019م. ص67.

3 مجلس وزراء العدل العرب. »اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي«. الرياض: مجلس وزراء العدل العرب، 1983م.

َـل الأوراق القضائيــة وغير القضائيــة اُلمُتعلِّقِــة بالقضايــا الجزائيــة مبــاشرةًً عــن  4 المادة )7(، مــن اتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القضــائي اُلمُعدََّلــة، والتــي تنــصُُّ على أن�َـه »ُتُرس�

طريــق وزارة العــدل لــدى كُلُِِّ طــرفٍٍ متعاقــدٍٍ وذلــك مــع عــدم الإخلال بأحــكام المـواد الخاصــة بتســليم المتهــمين والمحكــوم عليهــم«. والمادة )15/ب(، مــن اتفاقيــة الريــاض 

َـل طلبــات الإنابــة القضائيــة في القضايــا الجزائيــة المطلــوب تنفيذهــا لــدى أيٍٍّ مــن الأطــراف المتعاقــدة مبــاشرةًً  العربيــة للتعــاون القضــائي اُلمُعدََّلــة، والتــي تنــصُُّ على أن�َـه »ُتُرس�

عــن طريــق وزارة العــدل لــدى كُلٍٍُّ منهــا«. والمادة )2(، مــن اتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القضــائي اُلمُعدََّلــة، والتــي تنــصُُّ على أن�َـه »تجــري المـراسلات اُلمُتعلِّقِــة بــلُِِّكُ هــذه 

الأـمـور بين وزارات الـعـدل على أن ُتُخطـِـر كُلٌٌُّ منـهـا وزارة الخارـجيـة في بلدـهـا بـصـورةٍٍ ـمـن ـهـذه اـمـراسلات«

.30/1/12/3/https://www.interpol.int/ar :5 ُاُنظر الرابط التالي
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• جمــع المعلومــات المتعلقــة بكافــة صُــوَر وأشــكال الفســاد، والعمــل عــى إيجــاد قاعــدة بيانــاتٍ وأنظمــة معلومــاتٍ، وتبَادُلهــا مــع 	

الجهــات والهيئــات المعَنيــة في قضايــا الفســاد في الداخــل والخــارج، وفقــاً للتشريعــات النافــذة1 .

• التنســيق مــع كافــة مؤسســات الدولــة، لتعزيــز وتطويــر التدابــر اللازمــة للوقايــة مــن جرائــم الفســاد، وتحديــث آليــات ووســائل 	

مكافحتهــا2 .

• التنسيق مع وسائل الإعلام، لممارسة دورٍ فاعلٍ في نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد في المجتمع3 .	

• العمــل عــى تعزيــز إســهام ومشــاركة منظــات المجتمــع المــدني والمؤسســات التعليميــة في الأنشــطة المناهضــة للفســاد، وإيجــاد 	

توعيــةٍ عامــةٍ بمخاطرهــا وآثارهــا، وتعزيــز ثقافــة عــدم التســامح مــع الفســاد والمفُســدِين4.

	2 رســم السياســة العامــة لمكافحــة الفســاد، بالتعــاون مــع الجهــات ذات العلاقــة، ووضــع الخطــط والبرامــج اللازمــة لتنفيذهــا والإشراف عــى .

ذلــك5 .

	3 ة6. . إعداد نشراتٍ دوريةٍ تبُِّيِّن مخاطر الفساد، والواسطة والمحسوبية، على مؤسسات الدولة وإداراتها العامَّ

	4 مُراجعة وتقييم ودراسة التشريعات المتُعلِّقة بمكافحة الفساد، واقتراح التعديلات عليها، وفقاً للإجراءات المرَعية7 ..

	5 التنســيق والتعــاون مــع الجهــات والمنُظــات والهيئــات العربيــة والإقليميــة والدوليــة ذات الصلــة بمكافحــة الفســاد، والمشــاركة في البرامــج .

الراميــة إلى الوقايــة مــن هــذا النــوع مــن الجرائــم.

	6 إعداد التقرير السنوي للهيئة8 ..

ــة  ــة المجتمعي ــا في التوعي ــن دوره ــك م ــاد، ولا أدلََّ على ذل مـة الفس ــوع جري ــول دون وق ــاًً، َيَح ــاًً وقائي ــة دوراًً واختصاص ــبق، أنََّ للهيئ ــح مما س يتض

ُـذ منهــا الفاســدون لارتــكاب أفعالهــم  بمخاطــر آفــة الفســاد، بالإضافــة إلى دورهــا في تعزيــز التــدابير الوقائيــة، التــي مــن شــأنها ســدََّ الثغــرات التــي َيَنف�

ــلُِِّكُ  ــة ل ــز على التوعي َـل الجهــات ذات العلاقــة والاختصــاص، إلى جانــب التركي ــدابير مــن ب�ِقِ ــك الت ــال بتل وجرائمهــم، ومتابعــة مــدى ومســتوى الامتث

شراـئـح ومكوـنـات المجتـمـع.

ومما يجــدر ذكــره، أنََّ الهيئــة تمـارس أعمالهــا بالتعــاون مــع جهــاتٍٍ شريكــةٍٍ في عمليــة محاربــة جرائــم الفســاد؛ حيــث أنََّ مكافحــة الفســاد والوقايــة 

مـنـه في فلـسـطين، ليـسـت مـسـؤولية الهيـئـة لوحدـهـا، ـبـل ـُتُشـاركها في ذـلـك العدـيـد ـمـن المؤسـسـات العامـَـة داـخـل الدوـلـة.

1 تقــوم هيئــة مكافحــة الفســاد وبشــكلٍٍ ســنويٍٍّ بــنشر تقريرهــا الســنوي الــذي يتضمــن بعــض البيانــات المتــاح عرضهــا للجمهــور، مــن عــدد الشــكاوى والبلاغــات المســتلمة، 

وتوزيعها على الجرائم اُلمُرتكَبَة، وسِنِبة القضايا اُلمُنجةَزَ، وكذلك تقريرٌٌ بعمل نيابة جرائم الفساد، ومحكمة جرائم الفساد.

2 وتمـارس الهيئــة دورهــا في ذلــك، مــن خلال اللقــاءات التوعويــة التــي تقــوم بهــا مــن خلال طواقمهــا، لتعريــف الخاضــعين لأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد على المنظومــة 

ُبُُل الوقايــة منــه، إلى جانــب تعريفهــم بنظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح ونظــام الهدايــا ونظــام حمايــة اُلمُبل�ِـغين والشــهود،  القانونيــة لمكافحــة الفســاد، وأشــكال الفســاد، و�س

ونـظـام إـقـرار الذـمـة المالـيـة

3 وتعمل الهيئة، بالشراكة مع مؤسسات القطاع الإعلامي، على إعداد استراتيجية الهيئة الإعلامية لمكافحة الفساد.

َـذت هيئــة مكافحــة الفســاد، بالشراكــة مــع وزارة التربيــة والتعليــم ووزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي، العديــد مــن النشــاطات على صعيــد الأنشــطة الطلابيــة،  4 نف�

مــن خلال تنظيــم مســابقاتٍٍ طلابيــةٍٍ فنيــةٍٍ ذات علاقــة بمفاهيــم الفســاد، ومســابقاتٍٍ بحثيــةٍٍ في مواضيــع الفســاد. كما ُتُشــجِِّع الهيئــة الــطلاب الذيــن يقومــون بكتابــة أبحــاثٍٍ 

نحهــم المعلومــات اللازمــة. كما قامــت الهيئــة، خلال عــام 2020م، بطــرح المســاق الجامعــي »مكافحــة  ذات علاقــة بمكافحــة الفســاد، وُتُقــدِِّم لهــم الدعــم المناســب مــن خلال َمَ

َـة في فلـسـطين الفـسـاد: تحدـيـاتٌٌ وحـلـولٌٌ«، واـلـذي يـُـدرَّسَ في العدـيـد ـمـن الجامـعـات والكلـيـات والمعاـهـد اُلمُرخََّـص

طــطٍٍ استراتيجيــةٍٍ، ولــدى الهيئــة منــذ إنشــائها وحتــى تاريــخ إعــداد هــذا اُلمُقــرََّر  5 تمـارس الهيئــة أنشــطتها الراميــة إلى تحقيــق أهدافهــا منــذ إنشــائها وحتــى تاريخــه، عبر ُخُ

طــطٍٍ استراتيجيــةٍٍ؛ الأولى خاصــةٌٌ بالأعــوام 2012-2014م، والثانيــة خاصــةٌٌ بالأعــوام 2015-2018م، والثالثــة خاصــةٌٌ بالأعــوام 2020-2022م، وقــد تــم تمديــد العمــل بهــا  ثلاُثُ ُخُ

بســبب جائحــة كورونــا للعــام 2023م. كما صــدر، في العــام 2014م، توجهــات شــبكة الشــباب الفلســطيني الفاعــل سياســياًً ومجتمعيــات الاستراتيجيــة لمكافحــة الفســاد. كما 

صدر، في العام 2017م، التوجُُّهات الاستراتيجية النسوية لمكافحة الفساد في فلسطين.

6 تقوم الهيئة بإصدار العديد من الدراسات والمطبوعات الخاصة بمواضيع النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد. ُاُنظر الرابط الآتي: 

 7/https://www.pacc.ps/library/index

7 بالرجــوع إلى ديباجــة نظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح رقــم )1( لســنة 2020م )الوقائــع الفلســطينية: العــدد )164(. تاريــخ 2020/02/27م(، وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

)10( لســنة 2019م بنظــام الهدايــا )الوقائــع الفلســطينية: العــدد )162(. تاريــخ 2019/12/26(، وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )7( لســنة 2019م بنظــام حمايــة اُلمُبل�ِـغين والشــهود 

برُخُاء في قضايــا الفســاد وأقاربهــم والأشــخاص وثيقــي الصلــة بهــم، نجــد أنََّ تلــك التشريعــات صــادرةٌٌ بنــاءًً على تنســيبٍٍ مــن رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد، كما  واُلمُخبريــن والــ

تقــوم الهيئــة بعمــل قاعــدة بيانــاتٍٍ بالتشريعــات الصــادرة ومــدى ارتباطهــا بالاتفاقيــة اُلأُمميــة لمكافحــة الفســاد، إلى جانــب قيامهــا بإبــداء الملاحظــات القانونيــة على مســودة 

مـشـاريع الـقـوانين اُلمُحاـ�لـة إليـهـا ـمـن ِقِبَــل مجـلـس اـلـوزراء

8 يختــص رئيــس الهيئــة، بموجــب المادة )6 مكــرر/1/ج(، مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، بإقــرار التقريــر الســنوي للهيئــة، ورفعــه إلى رئيــس 

لخصــاًً عــن أعمال الهيئــة في مجــال الوقايــة مــن الفســاد والحــد مــن انتشــاره وإنفــاذ القانــون،  الدولــة، ومجلــس الــوزراء، والمجلــس التشريعــي. ويتضمــن التقريــر الســنوي، ُمُ

لخصــاًً عــن عملهــا في اســتقبال الشــكاوى والبلاغــات، وعمــل نيابــة جرائــم الفســاد، وعمــل محكمــة جرائــم الفســاد، وعمــل وحــدة حمايــة اُلمُبل�ِـغين والشــهود،  بحيــث يتضمــن ُمُ

هـا عبر إتاحـتـه على الموـقـع الإـلـكتروني الـخـاص بالهيـئـة هـا الـسـنوي، وتنتـهـج الهيـئـة سياـسـة الإفـصـاح في نشر تقاريرـ والتـعـاون اـمـحلي واـلـدولي، وـلاًصفً خاصـاًًّ بمؤتمرـ
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المطلــب الثالثالمطلــب الثالث
صلاحيــات هيئــة مكافحة الفســاد صلاحيــات هيئــة مكافحة الفســاد 

ــم )1( لســنة 2005م  ــون مكافحــة الفســاد رق ــن قان ــون، جــاءت المادة )9( م ــاذ القان ــا في مجــال إنف ــن ممارســة اختصاصه ــة م ــدف تمـكين الهيئ به

وتعديلاتــه، لتمنــح مأمــوري الضبــط القضــائِيِّ في الهيئــة عــدداًً مــن الاختصاصــات، إلى جانــب تمتعهــم بصلاحيــات مأمــوري الضبــط القضــائِيِّ الــواردة 

في قانــون الإجــراءات الجزائيــة رقــم )3( لســنة 2001م وتعديلاتــه. وســنقوم في هــذا المطلــب، بتبيــان صلاحيــات مأمــوري الضبــط القضــائِيِّ في الهيئــة 

اـلـواردة في قاـنـون مكافـحـة الفـسـاد الـسـاري في الـفـرع الأول مـنـه، وصلاحياتـهـم اـلـواردة في قاـنـون الإـجـراءات الجزائـيـة الـسـاري في الـفـرع الـثـاني مـنـه.

الفرع الأولالفرع الأول

صلاحيات مأمور الضبط القضائِيِّ الواردة في قانون مكافحة الفسادصلاحيات مأمور الضبط القضائِيِّ الواردة في قانون مكافحة الفساد

منــح قانــون مكافحــة الفســاد، في المادة )9( منــه، مأمــوري الضبــط القضــائِيِّ في هيئــة مكافحــة الفســاد، عــدداًً مــن الصلاحيــات، وذلــك لتمكينهــم مــن 

بـالآتي مـن ِقِبَــل الخاـضـعين لأـحـكام قاـنـون مكافـحـة الفـسـاد، وتتمـثـل تـلـك الصلاحـيـات ـ مـن شـُـبهات الفـسـاد اُلمُرتَكَبـَـة ـ سـة اختصاصـهـم في التحقـُـق ـ ممارـ

	1 مَــة للهيئــة، ودراســتها ومتابعتهــا، والقيــام بأعــال التحــرِّي وجمــع . تلقــي التقاريــر والبلاغــات والشــكاوى بخصــوص جرائــم الفســاد المقُدَّ

ــق والســر في  ــاشرة التحقي ــك، ومُب ــة والمعلومــات الخاصــة بذل الاســتدلالات بشــأنها، والكشــف عــن المخُالفــات والتجــاوزات، وجمــع الأدل

ــة. ــون مكافحــة الفســاد والتشريعــات ذات العلاق ــاً لأحــكام قان ــة اللازمــة، وفق ــة والقانوني الإجــراءات الإداري

	2 ملاحقــة ُكلّ مــن يخالــف أحــكام قانــون مكافحــة الفســاد، وحجــز أموالــه المنقولــة وغــر المنقولــة، ومنعــه مــن الســفر، وطلــب كــفِّ يــده .

عــن العمــل مــن الجهــات المعنيــة، ووقــف راتبــه وعلاواتــه وســائر اســتحقاقاته الماليــة عنــد اللــزوم، وتعديــل أيٍّ مــن تلــك القــرارات أو 

إلغائهــا وفــقَ التشريعــات النافــذة.

	3 اســتدعاء الشــهود والمعنيــن مــن الموظفــن العموميــن، أو موظفــي القطــاع الخــاص، أو أيَّ شــخصٍ لــه علاقــة، للاستفســار والتحــري حــول .

واقعــةٍ تتعلــق بجريمــة فســادٍ.

	4 طلــب أيِّ ملفــاتٍ، أو بيانــاتٍ، أو أوراقٍ، أو مســتنداتٍ، أو معلومــاتٍ، أو الاطــاع عليهــا، أو الحصــول عــى صُــوَرٍ منهــا مــن الجهــة الموجــودة .

لديهــا، بمــا في ذلــك الجهــات التــي تعَتــِر ُكلَّ ذلــك سريَّ التــداول، وفقــاً للإجــراءات القانونيــة النافــذة.

	5 لــة مــن جرائــم الفســاد، عــى أن يصَــدُرَ قــرار . ــب وضبــط وحجــز واســرداد الأمــوال والعائــدات المتُحَّص التنســيق مــع الجهــات المختصــة، لتعَقُّ

المصــادرة بشــأنها مــن المحكمــة المختصــة بنظــر الدعــوى.

	6 مبــاشرة التحريــات والتحقيقــات اللازمــة، لمتابعــة أيٍّ مــن قضايــا الفســاد، مــن تلقــاء نفســها أو بنــاءً عــى إخبــارٍ أو شــكوًى تــرد إليهــا مــن .

مِهــا إلى  ــةٌ، يتــم تحويــل مُقدِّ ــةٌ أو كيدي أيِّ جهــةٍ. وإذا تبــَّن بنتيجــة الدعــوى أو التحقيــق أَّن الإخبــار أو الشــكوى الــواردة إلى الهيئــة كاذب

الجهــات القضائيــة المختصــة، لمعاقبتــه وفقــاً للأصــول القانونيــة المتبعــة.

	7 الطلــب مــن المحكمــة بواســطة نيابــة جرائــم الفســاد، حســب واقــع الحــال، وقــف عمــل ُكلِّ شركــةٍ، أو جمعيــةٍ، أو هيئــةٍ أهليــةٍ، أو نقابــةٍ، .

ــة، إذا اقــرف مديروهــا أو أعضــاء إداراتهــا أو  أو أيِّ هيئــةٍ اعتباريــةٍ أخُــرى مــن الخاضعــن لأحــكام هــذا القانــون، فيــا عــدا الإدارات العامَّ

دة في هــذا القانــون. ولهــا أن تطلــب أيضــاً حــلَّ أيٍّ مــن هــذه  لهــا، باســمها أو بإحــدى وســائلها، جريمــةً مــن الجرائــم المحُــدَّ ممثليهــا أو عَّمَّاُ

الهيئــات، وتصفيــة أموالهــا، وحِرمــان ُكلَّ مــن لــه علاقــةٌ بالجريمــة المرُتكبَــة مــن تأســيس أيِّ هيئــةٍ مماثلــةٍ، أو أن يكــون عضــواً في مجلــس 

إدارتهــا أو مديــراً لهــا، لمــدةٍ لا تقــل عــن ســنةٍ، ولا تزيــد عــن خمــس ســنواتٍ.

	8 دة بقانــون مكافحــة الفســاد، مــن خــال نيابــة جرائــم الفســاد، ومباشرتهــا وفقــاً لأحــكام قانــون . تحريــك الدعــاوى الخاصــة بالجرائــم المحُــدَّ

ــة في القانــون، ولا يجــوز  ــام هــذه الدعــاوى مــن غيرهــا، إلا في الأحــوال المبُيَّنَ مكافحــة الفســاد والتشريعــات الأخُــرى ذات العلاقــة. ولا تقَُ

دة في القانــون. وقــف الدعــوى بعــد تحريكهــا أو التنــازل عنهــا أو تركهــا أو التصالــح عليهــا، إلا في الحــالات المحُــدَّ
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	9 الطلــب مــن المحكمــة، بواســطة نيابــة جرائــم الفســاد بشــكل مســتعجل وقــف العمــل بــأيِّ عقــدٍ أو اتفــاقٍ أو مَنفعــةٍ أو امتيــازٍ، إذا تبــَّن لهــا .

مــن ظاهــر البينــة أَّن الحصــول عليــه كان نتيجــة فعــلٍ يشُــكِّلُ فســاداً، وذلــك إلى حــن البــت في الدعــوى بحُكــمٍ مُــرمٍ. وللمحكمــة إبطــال 

ــن النيــة. َسَ أو فســخ ُكلَّ عقــدٍ أو اتفــاقٍ أو مَنفعــةٍ أو امتيــازٍ تــم الحصــول عليــه نتيجــة فعــلٍ يشُــكِّلُ فســاداً، مــع مراعــاة حقــوق الغــر ح

.	10 اللجــوء إلى تســليم المراقــب أو إتبــاع تحــري خــاص٬ كالترصــد الإلكــروني والإخــراق عــى نحــو المناســب٬ بــإذن مــن النيابــة المتخصصــة وفقــاً 

للقانون.

االفرع الثانيلفرع الثاني

صلاحيات مأموري الضبط القضائِيِّ الواردة في قانون الإجراءات الجزائيةصلاحيات مأموري الضبط القضائِيِّ الواردة في قانون الإجراءات الجزائية

وُِِّخُلــوا صلاحيــات الضبــط القضــائِيِّ بموجــب  منحــت المادة )21(، مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة رقــم )3( لســنة 2001م وتعديلاتــه، الموظــفين، الذيــن 

القانــون، صفــة مأمــوري الضبــط القضــائِيِّ. وبالرجــوع إلى المادة )7(، مــن قانــون مكافحــة الفســاد الســاري، نجدهــا تنــصُُّ على تمتــع موظفــي الهيئــة، 

هامهــم،  المختــصين بجمــع الاســتدلال والتحريــات وأخــذ الإفــادات، بصفــة مأمــوري الضابطــة القضائيــة، فــيما يقومــون بــه مــن أعمالٍٍ تتعلــق بتنفيــذ َمَ

على أن يـتـم تحديدـهـم بموـجـب ـقـرارٍٍ ـمـن رئـيـس الهيـئـة.

وبنــاءًً على مــا تقــدم، فــإنََّ مأمــوري الضبــط القضــائِيِّ في هيئــة مكافحــة الفســاد، يتمتعــون إلى جانــب الصلاحيــات المنصــوص عليهــا في المادة )9( مــن 

قانــون مكافحــة الفســاد، بصلاحيــات مأمــوري الضبــط القضــائِيِّ الــواردة ضمــن أحــكام البــاب الثــاني مــن الكتــاب الأول مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة 

يْــن رقــم )3( لســنة 2001م. والنـقـاط التالـيـة، ُتُجـمـل الصلاحـيـات الممنوـحـة لمـأمـوري الضـبـط القـضـائِيِّ في الهيـئـة بموـجـب القاـنـونيْنَنَ المذكوَرَ

1. إجراء الكشف واُلمُعاينة والحصول على الإيضاحات اللازمة لتسهيل التحقيق.

برُخُاء المختصين دون تحليفهم يمين. 2. الاستعانة بال

3. اتخاذ جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

4. إثبات جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر رسميةٍٍ بعد توقيعها منهم ومن اَلمَعنيين بها.

بارحــة مــكان  5. في حالــة التلب�ُـس بالجرائــم، بإمــكان مأمــور الضبــط القضــائي، عنــد انتقالــه إلى مــكان الجريمـة، أن يمنــع الحاضريــن مــن ُمُ

ـميُمكـن الحـصـول مـنـه على إيضاـحـاتٍٍ بـنأش الواقـعـة َ�ضِرَ في الـحـال ـمـن  الجرـمـة أو الابتـعـاد عـنـه، حـتـى يـتـم تحرـيـر اـمـحضر، وـلـه أن يـُـح

نحــةٍٍ، يجــب على مأمــور الضبــط القضــائِيِّ أن ينتقــل فــوراًً إلى مــكان الجريمـة، وُيُعاي�ِـن الآثــار الماديــة لهــا  6. في حالــة التلب�ُـس بجنايــةٍٍ أو ُجُ

كــن  ــن ميُم ــن كان حــاضراًً أو م ــوال م ــة، وسَيَــمع أق ــد في كشــف الحقيق ــا يفي ــن والأشــخاص وكُلََُّ م ــة الأماك َتَِ حال ــا، وُيُثب� َـظ عليه ويتحف�

ــه، ويجــب على عضــو  ــوراًً بانتقال ــة العامــة ف ِـر النياب ــه أن ُيُخط� ــا، كما يجــب علي رتكبيه ــه على إيضاحــاتٍٍ بشــنأ الجريمـة وُمُ الحصــول من

سٍٍَ بـهـا الانتـقـال ـفـوراًً إلى ـمـكان الجرـمـة. تلبـ بـة المخـصت بمـجـرد إخـطـاره بجناـةٍٍي ُمُ النياـ

ــاء  ــة قيامهــم بواجباتهــم أثن ــزم الأمــر، أن يســتعين بقــوات الشرطــة أو القــوة العســكرية في حال 7. بمقــدور مأمــور الضبــط القضــائَيَّ، إذا ل

يـة التفتـيـش. عملـ

حــدََّدةٍٍ، بنــاءًً على تفويــض مــن النائــب العــام أو وكيــل النيابــة المختــص وذلــك فــيما عــدا  8. القيــام بــيٍٍّأ مــن أعمال التحقيــق في دعــوى ُمُ

اـسـتجواب المتـهـم في ـمـواد الجناـيـات.

ِـق المفــوض اســتدعاء جميــع الأشــخاص الذيــن يــرى إمكانيــة الاســتفادة مــن شــهادتهم في كشــف الحقيقــة، ســواءًً وردت أسماؤهــم  حق� 9. للُمُ

سـتماع إلى أـقـوال أيِِّ ـشـاهدٍٍ يَــحرضُر ـمـن تلـقـاء نفـسـه، وفي ـهـذه الحاـلـة ُيُثبـِـت ذـلـك في اـمـحضر. في التبليـغـات أو الـشـكاوى أو لم ـتـرد، وـلـه الـا
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تحدثنــا، في الفصــل التمهيــدي، عــن نشــةأ هيئــة مكافحــة الفســاد في فلســطين باعتبارهــا الجهــة اُلمُكلَّفَــة بإنفــاذ القانــون، كما أشرنــا إلى أنََّ مكافحــة 

َـت قــوانين العقوبــات الســارية في المحافظــات  الفســاد في فلســطين لم تبــدأ بصــدور قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه؛ فقــد ن�ص

َوَُر وأشــكال جرائــم الفســاد، التــي حث�َـت  َدَْ أنََّ هــذا التجريــم لم يشــمل كافــة ص� الشماليــة والجنوبيــة على تجريــم العديــد مــن جرائــم الفســاد، ي�َبَ

الاتفاقيــة اُلأُمميــة لمكافحــة الفســاد الــدول الأطــراف على تجريمهــا. لذلــك، جــاءت القــرارات بقــوانين المعدلــة لقانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 

َوَُر وأشــكال جريمـة الفســاد، التــي دعــت الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد  2005م، والتــي ســبق الإشــارة إليهــا في الفصــل التمهيــدي، لتجــرَّمَ كافــة ص�

جرَّـَةٍٍم في فلـسـطين حـتـى تاريـخـه. شـوة في القـطـاع الـخـاص، والـتـي لا ـتـزال غير ُمُ إلى تجريمـهـا، باـسـتثناء جرـةٍٍم واـحـدةٍٍ، ـهـي جرـمـة الرـ

كما تضمََّنــت التعــديلات، إعــادة تعريــف الموظــف الخاضــع لأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد، ليصبــح »الموظــف: أيُُّ شــخصٍٍ يشــغل وظيفــةًً عموميــةًً 

كــم الموظــف العمومــيِِّ وفقــاًً للقانــون في المجــالات التنفيذيــة أو التشريعيــة أو  دَُُّ في ُحُ أو مــن المشــمولين بأحــكام قانــون الخدمــة في قــوى الأمــن أو ع�ُيُ

كلَّفَــاًً بخدمــةٍٍ عامــةٍٍ، بجأــرٍٍ أم بــدون أجــرٍٍ، وُيُعــتبَرر موظفــاًً لغايــات الملاحقــة،  بــاًً دائاًمً أو مؤقتــاًً أو ُمُ نتَخَ عيََّنــاًً أم ُمُ القضائيــة أو الإداريــة، ســواءًً أكان ُمُ

كــم المادة )2( مــن هــذا القانــون بالرغــم مما ورد في قانــون العقوبــات أو أيِِّ قانــونٍٍ آخــرٍٍ«، وذلــك بهــدف إخضــاع جميــع  لُُّك شــخصٍٍ مشــمولٍٍ في ُحُ

الخاـضـعين لأـحـكام قاـنـون مكافـحـة الفـسـاد لجراـئـم الفـسـاد اـلـواردة فـيـه.

ثة، هي:  وتضمنت التعديلات أيضاًً، عدداًً من الأحكام الإجرائية اسُلمُتحَدَ

	1 عدم سقوط دعاوى جرائم الفساد، والعقوبات، ودعاوى الاسترداد والتعويض المتُعلِّقة بها، بالتقادم 1..

	2 ــال . ــل كشــفها، وعــن الم ــة عــن الجريمــة قب ــاغ الســلطات العام ــم بإب ــا، في حــال مبادرته ــك فيه ــم الفســاد أو الشري ــح المتهــم في جرائ مَنْ

ــا. ــل منه المتُحَّص

	3 لــة. وإذا أعــان مُرتكِــبُ الجريمــة أو الشريــك فيهــا، أثنــاء التحقيــق .  إعفــاءً مــن العقوبــة المقُــرَّرة للجريمــة، عــى أن يقــوم بــردِّ الأمــوال المتُحَّص

ــض لــه العقوبــة إلى النصــف، ويعُفَــى مــن عقوبــة الغرامــة2 .. معــه، عــى كشــف الجريمــة ومُرتكِبيهــا، تخُفَّ

	4 حرمان ُكلِّ شخصٍ، صدر بحقه حُكمٌ باتٌّ بارتكاب جريمة فسادٍ، من تولي أية وظيفةٍ عامةٍ..

وعليــه، ولــكل مــا ســبق توضيحــه في الفصــل التمهيــدي، ومــا تضمنتــه المادة )1(، مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م، في تعريفهــا 

ــم الرشــوة،  ــة في جرائ ــم فســادٍٍ، والمتمثل ــذة، باعتبارهــا جرائ ــات الناف ــوانين العقوب ــا في ق ــم المنصــوص عليه ــراد بعــض الجرائ لمفهــوم الفســاد، عبر إي

والاخــتلاس، والتزويــر والتزييــف، واســتثمار الوظيفــة، وإســاءة الائــتمان، والتهــاون في القيــام بواجبــات الوظيفــة، وغســل الأمــوال الناتجــة عــن جرائــم 

ــول  ــم الكســب غير المشروع، والمتاجــرة بالنفــوذ، وإســاءة اســتعمال الســلطة، وقب ــم فســادٍٍ ُأُخــرًًى، تتمثــل في جرائ الفســاد. بالإضافــة لإيرادهــا جرائ

قُُِّ بــاطلاًً، وعــدم الإعلان أو الإفصــاح عــن اســتثماراتٍٍ أو ممتلــكاتٍٍ أو منافــعٍٍ تــؤدي إلى تضــاربٍٍ  الواســطة والمحســوبية والمحابــاة التــي ُتُلغــي حقــاًً أو ح�ُتُ

؛ تناولنــا في  في المصالــح، وإعاقــة سير العدالــة. ولإلقــاء المزيــد مــن الضــوء على مــا ورد أعلاه مــن جرائــم فســادٍٍ، قمنــا بتنــاول تلــك الجرائــم في فصــنيْنَلَ

ثة المنـصـوص عليـهـا في قاـنـون مكافـحـة الفـسـاد. الأول جراـئـم الفـسـاد اُلمُجرَّـَمـة بموـجـب ـقـوانين العقوـبـات، وتناولـنـا في الـثـاني جراـئـم الفـسـاد اـُلمُسـتحَدَ

كم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2013/170 و2013/174«، تاريخ 2014/03/12م. الذي تقّرّر فيه »أنََّ الجرائم المشمولة بقانون مكافحة الفساد لا  1 تطبيقاًً لذلك: ُحُ

تخضع للتقادم«.

ِـب جريمـة الفســاد أو الشريــك فيهــا إلى إبلاغ الســلطات  رتك� َـت على أن�َـه »إذا بــادر ُمُ 2 المادة )3/25(، مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، التــي ن�ص

ِـب جريمـة  رتك� َـل منهــا، ُأُعفــي مــن العقوبــة اُلمُقــرََّرة لهــذه الجريمـة، على أن يقــوم بــردِِّ الأمــوال اُلمُتحصََّلــة، وإذا أعــان ُمُ العامــة عــن الجريمـة قبــل كشــفها، وعــن المال اُلمُتح�ص

كــم محكمــة  َـى مــن عقوبــة الغرامــة«. وتطبيقــاًً لذلــك: ُحُ َـض العقوبــة إلى النصــف، وُيُعف� بيهــا، ُتُخف� رتِكِ الفســاد أو الشريــك فيهــا أثنــاء التحقيــق معــه على كشــف الجريمـة وُمُ

كــم محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2016/24 و2016/56«، تاريــخ  اســتئناف رام اللــه. »اســتئناف جــزاء 2018/448«، تاريــخ 2016/01/10م. واصُلمُــاَدَق عليــه بُحُ

2016/03/01م. الــذي قــرََّرت فيــه محكمــة الاســتئناف أنََّ الإعفــاء المقصــود، هــو أن يبــادر المتهــم مــن تلقــاء نفســه إلى إبلاغ هيئــة مكافحــة الفســاد، أو إلى أيٍٍّ مــن الســلطات 

المختصــة، وليــس قيــام المتهــم بــالإبلاغ عــن جريمـة الفســاد بعــد أن تــم اكتشــاف حــالاتٍٍ في إحــدى دوائــر البريــد الأخــرى، وبعــد أن حضرت لجنــة مــن وزارة الاتصــالات لإجــراء 

الجــرد، وبســبب مرضــه تــم تجأيــل عمليــة الجــرد إلى يــومٍٍ آخــرٍٍ، لأنــه لا يجــوز إجــراء الجــرد بــدون حضــوره، وحيــث أنََّ المتهــم قــام بتســليم نفســه لجهــاز المخابــرات بعــد أن 

كــم  أدرك أنََّ أمــره قــد انكشــف واعترف بجريمتــه، ولــولا حضــور اللجنــة لما فعــل ذلــك، الأمــر الــذي لا يجعلــه يســتفيد مــن العــذر المعفــي مــن العقوبــة. وبنفــس الاتجــاه: ُحُ

محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2018/666«، تاريخ 2019/04/01م.
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الأول الأولالفصل  الفصل 
النافذة العقوبات  قوانين  رََّمة بموجب  الفساد المُجج النافذةجرائم  العقوبات  قوانين  رََّمة بموجب  الفساد المُجج جرائم 

َـق في المحافظــات الشماليــة، وقانــون العقوبــات رقــم )74( لســنة 1936م وتعديلاتــه  إنََّ قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م وتعديلاتــه اُلمُطب�

اُلمُطب�َـق في المحافظــات الجنوبيــة، وقــرار بقانــون رقــم )39( لســنة 2022م بشــنأ مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب اُلمُطب�َـق في كامــل الدولــة 

الفلســطينية، تتضمــن نصوصــاًً قانونيــةًً ُتُجــرِّمِ جرائــم الفســاد، والمنصــوص عليهــا في الفقــرات )1-7( مــن المادة )1( مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم 

)1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، والمتمثلــة في جرائــم الرشــوة، والاخــتلاس، والتزويــر والتزييــف، واســتثمار الوظيفــة، وإســاءة الائــتمان، والتهــاون في القيــام 

بواـجبـات الوظيـفـة، وغـسـل الأـمـوال الناتـجـة ـعـن جراـئـم الفـسـاد.

ِـدا، قمنــا بتقســيم هــذا الفصــل إلى ســبعة مباحــثٍٍ؛ تناولنــا  وبمـا أنََّ الحديــث عــن هــذه الجرائــم وشرحهــا، يتطلــب بيــاَنَ أركان كُلُِِّ جريةٍٍم منهــا على ح�

فيـهـا ـهـذه الجراـئـم على الـتـوالي وبالترتـيـب المذـكـور في نهاـيـة الفـقـرة الـسـابقة.
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الأول الأولالمبحث  المبحث 
الرشوة الرشوةجريمة  جريمة 

دَُُّ جريمـة الرشــوة مــن جرائــم الفســاد، التــي نصــت عليهــا المادة )1/1( بدلالــة المـواد )170-173( مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م1  ع�ُتُ

ِـل والوســيط، مما يغطــي الرشــوة غير المبــاشرة 2. ، وتشــمل العقوبــة اُلمُتدخ�

ويــأتي تجريــم اشِرُِّلمُع الفلســطيني لجريمـة الرشــوة في القطــاع العــام، منســجماًً وأحــكام المادة )15( مــن الاتفاقيــة اُلأُمميــة لمكافحــة الفســاد، التــي 

ــة  ــن الاتفاقي ــكام المادة )16( م ــع أح ــاًً م ــجم أيض ــوة. كما ينس ــم رش ــم وقبوله ــال طلبه ــيين3  في ح ــيين الوطن ــفين العموم ــم الموظ ــت على تجري نصََّ

َـت على تجريــم رشــوة الموظــفين العمومــيين الأجانــب وموظفــي المؤسســات الدوليــة العموميــة4 . إلا أن اشِرُِّلمُع الفلســطيني لم يــِتِأ  المذكــورة، التــي ن�ص

منســجماًً وأحــكام المادة )21( مــن الاتفاقيــة المذكــورة؛ لعــدم تجريمـه الرشــوة في القطــاع الخــاص5 ، خلافــاًً لما حث�َـت عليــه الاتفاقيــة المذكــورة الــدول 

الأعـضـاء.

ــة  ــاه على ثلاث ــا. وهــو مــا تناولن ــات اُلمُقــرََّرة له َوَُصُرهــا، والعقوب ــي لا تقــوم إلا بتوافرهــا، و ــا الت ــا أركانه ــم، له وجريمـة الرشــوة، كغيرهــا مــن الجرائ

هـا. رََّقرة لـ بـات اـُلمُ لـث العقوـ نـا في الثاـ هـا، وتناولـ رـ َوَُصُ ثـاني ـعـن  شـوة، وفي الـ نـا في الأول ـعـن أركان جرـمـة الرـ بٍٍل؛ تحدثـ مطاـ

َـت الرشــوة بموجــب أحــكام المـواد )103 و103 مكــرر، و104، و104 مكــرر(، مــن القانــون رقــم )69( لســنة 1953م بشــنأ إلغــاء بعــض  رُِّجُم� 1 أمــا في المحافظــات الجنوبيــة، فقــد 

مــواد قانــون العقوبــات المصري الصــادر بالقانــون رقــم )58( لســنة 1937م وإضافــة مــوادٍٍ جديــدةٍٍ إليــه، بموجــب الأمــر رقــم )272( لســنة 1953م، بالإضافــة إلى المـواد )106 

و107 و108 و110( من قانون العقوبات رقم )74( لسنة 1936م.

2 ســلطنة ُعُمان وجمهوريــة ميكرونيزيــا، اســتعراض. »تقريــر اســتعراض دولــة فلســطين«. دورة الاســتعراض )2010-2015م(. الفصــول المســتعرضة: الفصــل الثالــث »التجريــم 

 ،)UNODC( وإنفــاذ القانــون« والفصــل الرابــع »التعــاون الــدولي«. فيينــا: مقــر الأمــم المتحــدة، 2015م. المنشــور على موقــع مكتب الأمــم المتحــدة المعني بالمخــدرات والجريمـة

على الراـبـط

.Palestine_Final_Country_Report_Arabic.pdf_14_10_2015/https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports

َـت على ْنَْأَ »تعتمــد كُلُُُّ دولــةٍٍ طــرفٍٍ مــا قــد يلــزم مــن تــدابير تشريعيــةٍٍ وتــدابير ُأُخــرى لتجريــم الأفعــال التالية،  3 المادة )15(، مــن الاتفاقيــة اُلأُمميــة لمكافحــة الفســاد، التــي ن�ص

عندمــا ُتُرتك�َـب عمــداًً: أ( وعــُدُ موظــفٍٍ عمومــيٍٍّ َبمَزيــةٍٍ غير مســتحقةٍٍ أو عرضهــا عليــه أو منحــه إياهــا، بشــكلٍٍ مبــاشٍرٍ أو غير مبــاشٍرٍ، ســواءًً لصالــح الموظــف نفســه أو لصالــح 

شــخصٍٍ أو كيــانٍٍ آخــرٍٍ، لكي يقــوم ذلــك الموظــف بفعــلٍٍ مــا أو يمتنــع عــن القيــام بفعــلٍٍ مــا لــدى أداء واجباتــه الرســمية.       ب( الــتماس موظــفٍٍ عمومــيٍٍّ أو قبولــه، َبَشــكلٍٍ 

زيــةًً غير مســتحقةٍٍ، ســواءًً لصالــح الموظــف نفســه أو لصالــح شــخصٍٍ أو كيــانٍٍ آخــرٍٍ، لكي يقــوم ذلــك الموظــف بفعــلٍٍ مــا أو يمتنــع عــن القيــام بفعــلٍٍ مــا  مبــاشٍرٍ أو غير مبــاشٍرٍ، َمَ

لدى أداء واجباته الرسمية.«

َـت على ْنَْأَ »1( تعتمــد كُلُُُّ دولــةٍٍ طــرفٍٍ مــا قــد يلــزم مــن تــدابير تشريعيــةٍٍ وتــدابير ُأُخــرى لتجريــم القيــام،  4 المادة )16(، مــن الاتفاقيــة اُلأُمميــة لمكافحــة الفســاد، التــي ن�ص

َعَمــداًً، بوعــد موظــفٍٍ عمومــيٍٍّ أجنبــيٍٍّ أو موظــف مؤسســةٍٍ دوليــةٍٍ عموميــةٍٍ َبمَزيــةٍٍ غير مســتحقةٍٍ أو عرضهــا عليــه أو منحــه إياهــا، بشــكلٍٍ مبــاشٍرٍ أو غير مبــاشٍرٍ، ســواءًً لصالــح 

الموظــف نفســه أو لصالــح شــخصٍٍ أو كيــانٍٍ آخــرٍٍ، لكي يقــوم ذلــك الموظــف بفعــلٍٍ مــا أو يمتنــع عــن القيــام بفعــلٍٍ مــا لــدى أداء واجباتــه الرســمية، مــن أجــل الحصــول على 

زيــةٍٍ غير مســتحقةٍٍ ُأُخــرًًى أو الاحتفــاظ بهــا فــيما يتعلــق بتصريــف الأعمال التجاريــة الدوليــة. 2( تنظــر كُلُُُّ دولــةٍٍ طــرفٍٍ في اعــتماد مــا قــد يلــزم مــن  نفعــةٍٍ تجاريــةٍٍ أو أيََّ َمَ َمَ

زيــةٍٍ  تــدابير تشريعيــةٍٍ وتــدابير ُأُخــرى لتجريــم قيــام موظــف عمومــيٍٍّ أجنبــيٍٍّ أو موظــفٍٍ في مؤسســةٍٍ دوليــةٍٍ عموميــةٍٍ عمــداًً، بشــكلٍٍ مبــاشٍرٍ أو غير مبــاشٍرٍ، بالــتماس أو قبــول َمَ

غير مســتحقةٍٍ، ســواءًً لصالــح الموظــف نفســه أو لصالــح شــخصٍٍ أو كيــانٍٍ آخــرٍٍ، لكي يقــوم ذلــك الموظــف بفعــلٍٍ مــا أو يمتنــع عــن القيــام بفعــلٍٍ مــا لــدى أداء واجباتــه الرســمية.«

َـت على ْنَْأَ »تنظــر كُلُُُّ دولــةٍٍ طــرفٍٍ في اعــتماد مــا قــد يلــزم مــن تــدابير تشريعيــةٍٍ وتــدابير ُأُخــرى لتجريــم  5 المادة )21(، مــن الاتفاقيــة الأمميــة لمكافحــة الفســاد، التــي ن�ص

الأفعــال التاليــة، عندمــا ُتُرتك�َـب عمــداًً أثنــاء مزاولــة أنشــطةٍٍ اقتصاديــةٍٍ أو ماليــةٍٍ أو تجاريــةٍٍ: أ( وعــد أيِِّ شــخصٍٍ يديــر كيانــاًً تابعــاًً للقطــاع الخــاص، أو يعمــل لديــه بــيِِّأ صفــةٍٍ، 

َبمَزيــةٍٍ غير مســتحقةٍٍ أو عرضهــا عليــه أو منحــه إياهــا، بشــكلٍٍ مبــاشٍرٍ أو غير مبــاشٍرٍ، ســواءًً لصالــح الشــخص نفســه أو لصالــح شــخصٍٍ آخــرٍٍ، لكي يقــوم ذلــك الشــخص بفعــلٍٍ مــا 

أو يمتنــع عــن القيــام بفعــلٍٍ مــا، مما ُيُشــكِِّل إخلالاًً بواجباتــه. ب( الــتماس أيِِّ شــخصٍٍ يديــر كيانــاًً تابعــاًً للقطــاع الخــاص، أو يعمــل لديــه بــيِِّأ صفــةٍٍ، أو قبولــه، بشــكلٍٍ مبــاشٍرٍ 

زيــةًً غير مســتحقةٍٍ، ســواءًً لصالــح الشــخص نفســه أو لصالــح شــخصٍٍ آخــرٍٍ، لكي يقــوم ذلــك الشــخص بفعــلٍٍ مــا، مما ُيُشــكِِّل إخلالاًً بواجباتــه.« أو غير مبــاشٍرٍ، َمَ



جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني30

الأول الأولالمطلب  المطلب 
الرشوة الرشوةأركان جريمة  أركان جريمة 

االفرع الأوللفرع الأول

الكُرُن اُلمُفضَترَ )صفة الجاني(الكُرُن اُلمُفضَترَ )صفة الجاني(

َـف  بــاشرة الجــاني لنشــاطه، وبدونــه لا ُيُوص� َـد بالكُرُــن ال�ُـفضَترَ، ذلــك الكُرُــن الــذي ي�َـفضِترِ القانــون اقترانــه بالكُرُــن الماديِِّ، بــنأ يتوافــر عنــد ُمُ وُيُق�ص

نـةًًح ـهـذا النـشـاط بـأيـة جرـةٍٍم. فالـُرُكـن اـلُـفضَترَ، يـجـب أن ـيـقترن بالـُرُكـن الماديِِّ حـتـى تـقـوم الجرـمـة ويتـدََّحَدَ نوعـهـا ـفـيما إذا كاـنـت جناـةًًي أو ُجُ

عيََّنــةٍٍ، مــن ضمنهــا جريمـة الرشــوة،  اًًّ، فلا ي�ُـشطَترَ توافــره في كافــة الجرائــم، بــل يقــتصر هــذا الطشر على جرائــمٍٍ ُمُ كُرُنــاًً خاص� وباعتبــار الكُرُــن ال�ُـفضَترَ 

بهــا أن يتمتــع بصفــة الموظــف اُلمُخت�صَ، وفقــاًً لما ورد في تعريــف اشِرُِّلمُع الفلســطيني لهــا1  رتِكِ التــي ي�ُـشطَترَ في ُمُ

ل�ِخُِلمَُـة بواجبــات الوظيفــة. وهــذه الجريمـة، وفقــاًً لأحــكام المـواد  دَُُّ جريمـة الرشــوة، مــن جرائــم الموظــفين العمومــيين الــواردة في فصــل الجرائــم ا وع�ُتُ

كلَّفَــاًً بخدمــةٍٍ عامــةٍٍ أو كُل�َُفَِ َبمَهمــةٍٍ  بهــا موظفــاًً أو ُمُ رتِكِ )170 و171 و173( مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، لا تتحقــق إلا إذا كان ُمُ

َبَِدُِ إلى خدمــةٍٍ عامــةٍٍ ســواءًً بالانتخــاب أو بالتعــيين وكل امــرئٍٍ  رســميةٍٍ؛ حيــث ورد في نــص المـواد المذكــورة عبــارة »كُلُُُّ موظــفٍٍ عمومــيٍٍّ وكُلُُُّ شــخصٍٍ ن�

كلَّفَــاًً بخدمــةٍٍ  اًًَ أو ُمُ كُل�َُفَِ َبمَهمــةٍٍ رســميةٍٍ كاُلمُحك�ِـم والخــبير والســنديك«. وبذلــك، فــإنََّ مــن شروط قيــام جريمـة الرشــوة أن يكــون الجــاني موظفــاًً عام�

عامــةٍٍ أو َبمَهمــةٍٍ رســميةٍٍ. وقــد جــاء في تعريــف الموظــف، في المادة )169( مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، التــي أوردت هــذه الجريمـة 

َـه يعــد موظفــاًً بالمعنــى المقصــود في هــذا البــاب، كُلُُُّ موظــفٍٍ عمومــيٍٍّ في الســلك الإداري أو  في ذات البــاب الــذي ورد فيــه تعريــف الموظــف، »بن�أ

مٍٍَدَ في الدولــة أو في إدارةٍٍ عامــةٍٍ«. وبنــاءًً  سُمُــتخ القضــائي، وكُلُُُّ ضابــطٍٍ مــن ضبــاط الســلطة المدنيــة أو العســكرية أو فــردٍٍ مــن أفرادهــا، وكُلُُُّ عامــلٍٍ أو 

ــة  ــات الخيري ــة والجمعي ــات التعاوني ــة والجمعي ــات المحلي ــون في الهيئ ــون العامل ــام، الموظف ــف الع ــوم الموظ ــن مفه ــرج م ــف، يخ ــذا التعري على ه

والاتحــادات، والعاملــون في الكشرات التــي تســاهم فيهــا الدولــة أو الكشرات غير الربحيــة، وغيرهــم مــن الخاضــعين لأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد؛ 

ِـلك الإداري أو القـضـائي للدوـلـة، ولا في أيٍٍّ ـمـن إداراتـهـا العاـمـة، وبالـتـالي لا تسري عليـهـم أـحـكام ـهـذه الجرـمـة كونـهـم لا يعمـلـون في الـس

1 لحام، مازن. جريمة الواسطة والمحسوبية في التشريع الفلسطيني: دراسة مقارنة. )رسالة ماسجتير(، جامعة القدس، عمادة الدراسات العليا. القدس، 2018م. ص42.

كم الوظيفة أو الامتناع  نصََّ قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م، في المادة )170( منه، على جريمة طلب وقبول الرشوة للقيام بعملٍٍ حقٍٍّ بُحُ

كاُلمُحكِِّم  رسميةٍٍ  َبمَهمةٍٍ  كُلَُِّفَ  امرئٍٍ  وكُلُُُّ  بالتعيين  أو  بالانتخاب  سواءًً  عامةٍٍ  خدمةٍٍ  إلى  َبَِدُِنُ   شخصٍٍ  وكُلُُُّ  عموميٍٍّ  موظفٍٍ  "كُلُُُّ  بقوله  ذلك،  عن 

بالحبس من ستة  ُعُوَبَِقِ  كم وظيفته  بُحُ بعملٍٍ حقٍٍّ  ليقوم  ُأُخرى  منفعةٍٍ  أية  أو  أو وعداًً  لغيره هديةًً  أو  لنفسه  َلَِبَِقَ  أو  والسنديك طلب  والخبير 

، وبغرامةٍٍ من عةشر دنانير إلى مائْيَْتَ دينارٍٍ". كما نصََّت المادة )171(، من ذات القانون، على جريمة طلب وقبول الرشوة للقيام  أشهرٍٍ إلى سننيْنَتَ

َلَِبَِقَ لنفسه أو لغيره هديةًً أو  لُُُّ شخصٍٍ من الأشخاص السابق ذكرهم طلب أو  كم الوظيفة أو الامتناع عن ذلك، بقولها "1( كُ بعملٍٍ غير حقٍٍّ بُحُ

ثلاث  إلى  سنةٍٍ  من  بالحبس  ُعُوَبَِقِ  وظيفته،  كم  بُحُ به  يقوم  أن  يجب  كان  عملٍٍ  عن  ليمتنع  أو  حقٍٍّ  غير  عملاًً  ليعمل  ُأُخرى  منفعةٍٍ  أية  أو  وعداًً 

الراشي  "ُيُعاَقَب  بقولها  الراشي،  عاقبة  ُمُ على  فنصََّت  القانون،  ذات  من   ،)172( المادة  أما  دينارٍٍ".  مائْيَْتَ  إلى  ديناراًً  من عشرين  وبغرامةٍٍ  سنواتٍٍ 

." السابقنيْنَتَ المادنيْنَتَ  في  عليها  المنصوص  بالعقوبات  أيضاًً 

ضَرََعَ على  وفيما يتعلق بمأسلة َعَرضِِ الرشوة التي لم تلَقَ ُقُبولاًً، فقد تطرَّقَت إليها المادة )173( من ذات القانون، حيث جاء في نصها بنََّأه "من 

ده بها ليعمل عملًاً غير حقٍٍّ أو ليمتنع عن عملٍٍ كان يجب أن  َعََوَ نفعةًً ُأُخرى أو  شخصٍٍ من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة )170( هديةًً أو َمَ

يقوم به ُعُوَبَِقِ - إذا لم ُيُلاِقِ العرض أو الوعد ُقُبولاًً - بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهرٍٍ وبغرامةٍٍ من عةشر دنانيرٍٍ إلى مائْيَْتَ دينارٍٍ".

والمعنويِِّ،  الماديِِّ  ْيَْنَكُرُها   جانب  إلى  بها،  رتِكِ ُمُ صفة  في  يتمثل  فَترَضاًً،  ُمُ كُرُناًً   الرشوة  لجريمة  أنََّ  يتبنيَّن  أعلاه،  المذكورة  النصوص  وباستقراء  وعليه، 

التالية. الثلاثة  الفروع  في  تناولناها  والتي 
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ولســدِِّ هــذا القصــور التشريعــي في تعريــف الموظــف، الــوارد في المادة )169( مــن قانــون العقوبــات المذكــور، جــاءت المادة )3(1 ، مــن قــرار بقانــون 

َعََت في تعريــف الموظــف ليشــمل كافــة الخاضــعين لأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد؛ حيــث أضافــت إلى نهايــة تعريــف  رقــم )37( لســنة 2018م، وتوس�

كــم المادة )2( مــن هــذا القانــون، بالرغــم مما ورد في قانــون العقوبــات  الموظــف عبــارة »وُيُعــتبَرر موظفــاًً لغايــات الملاحقــة كُلُُُّ شــخصٍٍ مشــمولٍٍ في ُحُ

أو أيََّ قانــونٍٍ آخــرٍٍ«، وقــد تقــرر تعريــف الموظــف الــوارد في المادة )١( مــن قــان،ن مكافحــة الفســاد بــنأ جريمـة الرشــوة تسري على جميــع الخاضــعين 

لأحــكام قــان،ن مكافحــة الفســاد2.

ِـب جريمـة الرشــوة فقــط، بــل يجــب أن يكــون الموظــف المـرتشي مختصــاًً بالعمــل الــذي قــام بــه أو  رتك� ُـق صفــة الموظــف العــام في ُمُ ولا يكفــي َتَحق�

قاـلٍٍب. واختـصـاص الموـظـف بالعـمـل يـكـون في حاـنيْنَتَل امتـنـع عـنـه لـقـاء ُمُ

	1 إذا ألزمه القانون القيام به..

	2 إذا خوَّله القانون سُلطةً تقديريةً في القيام به أو الامتناع عنه..

ختصــاًً بجــزءٍٍ مــن  ختصــاًً بــلُِِّكُ العمــل حتــى تتوافــر أركان جريمـة الرشــوة، بــل يكفــي أن يكــون الموظــف ُمُ ولم ي�َـشترط اشِرُِّلمُع أن يكــون الموظــف ُمُ

َـى المقابــل لأداء أو الامتنــاع عــن أداء أيِِّ جــزءٍٍ مــن العمــل الــذي َيَختــص بــه، حتــى لــو  بــاًً لجريمـة الرشــوة، إذا تلق� رتِكِ هــذا العمــل. وُيُعــتبَرر الموظــف ُمُ

رٍٍْدَْ مــن الاختصــاص، يكفــي لاعتبــار الموظــف مختصــاًً بالعمــل في مجموعــه، ولــو كان  كان هــذا الجــزء واقعــاًً في ســلطة زميــلٍٍ لــه في العمــل. وإنََّ أيََّ ق�

محــدوداًً جــداً؛ً أي يكفــي أن يكــون لــه في العمــل نصيــبٌٌ في الاختصــاص يســمح لــه بتنفيــذ الغــرض مــن الرشــوة. ولا ي�ُـشطَترَ أن يتخــذ نصيــب الموظــف 

مــن الاختصــاص صــورة اتخــاذ قــرارٍٍ، بــل يكفــي أن يكــون دوره مقــتصراًً على المشــاركة في تحــضير هــذا القــرار، بإبــداء رأيٍٍ استشــاريٍٍّ، أو توصيــةٍٍ تؤثــر 

على مــن بيــده اتخــاذ القــرار3. 

وفي حــال ثبــت أنََّ الموظــف لم يكــن مختصــاًً في العمــل الــذي قــام بــه أو امتنــع عنــه، فإننــا لا نكــون أمــام جريمـة رشــوةٍٍ، وإن كانــت قــد ُتُشــكِِّل جريةًًم 

ُأُخــرى. وتطبيقــاًً لذلــك، تقــرر »إعلان بــراءة المتهــمين كــون مــا أقدمــوا عليــه مــن أفعــالٍٍ لا ُتُشــكِِّل بالمفهــوم القانــوني الصحيــح لجريمـة الرشــوة، ذلــك 

أنََّ كُلََُّ مــا تــم كان مــن أجــل استرجــاع المركبــة المســجلة رســمياًً باســم المطعــون ضــده، وأنََّ وســيلة المطعــون ضدهــم كانــت بتســجيل قضيــةٍٍ تنفيذيــةٍٍ 

هامــه الوظيفيــة وإنََّ هــذه الأفعــال لا  صوريــةٍٍ اســتوفت شروطهــا وإجراءاتهــا القانونيــة بعيــداًً عــن الإدارة التــي يعمــل بهــا المطعــون ضــده وعــن َمَ

ُـرم الفســاد المتمثــل في طلــب وقبــول الرشــوة واســتثمار الوظيفــة4« . ُتُشــكِِّل أركان وعنــاصر �ج

َـت على تعريــف الموظ�َـف بن�أَـه »أيُُّ شــخصٍٍ  1 المادة )3(، مــن قــرار بقانــون رقــم )37( لســنة 2018م بشــنأ تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م، التــي ن�ص

كــم الموظــف العمومــي وفقــاًً للقانــون في المجــالات التنفيذيــة، أو التشريعيــة،  دَُُّ في ُحُ يشــغل وظيفــةًً عموميــةًً أو مــن المشــمولين بأحــكام قانــون الخدمــة في قــوى الأمــن أو ع�ُيُ

كلَّفَــاًً بخدمــةٍٍ عامــةٍٍ، بجأــرٍٍ أم بــدون أجــرٍٍ، وُيُعــتبَرر موظفــاًً لغايــات الملاحقــة كُلُُُّ شــخصٍٍ مشــمولٍٍ في  بــاًً دائاًمً أو مؤقتــاًً أو ُمُ نتَخَ عيََّنــاًً أم ُمُ أو القضائيــة، أو الإداريــة، ســواءًً كان ُمُ

كــم المادة )2( مــن هــذا القانــون، بالرغــم مما ورد في قانــون العقوبــات أو أيِِّ قانــونٍٍ آخــرٍٍ.« ُحُ

2 أنظر حكم محكمة استئناف رام الله »استئناف جزاء ٢٠٢٤/١٦١« تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٨.

كم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2012/271 و2012/282«، تاريخ 2013/03/04م. 3 ُاُنظر: ُحُ

كم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2020/44«، تاريخ 2020/10/04م. 4 ُاُنظر: ُحُ
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الكُرُن الماديالكُرُن المادي

ِـل المظهــر المادي الخارجــي  ث�ميُم ُـفضِيي إلى الإضرار بحقــوق الأفــراد والمجتمــع، فهــو  َـة جريةٍٍم، يتمثــل في الســلوك الإنســاني الــذي ي� الكُرُــن المادي، في أي�

ــات الملموســة  ــن المادي ــبيره ع ــن المادي، في تع ــة الكُرُ ُـن أهمي ــاب. وَتَكم� مـة ولا جــواز العق ــام الجري ــةٍٍ لا ُيُتصــوََّر قي ــدةٍٍ عام ــه كقاع مـة، وبدون للجري

ِـب الفعــل الإجرامــي، عوضــاًً عــن أنََّ هــذه الماديــات تجعــل مــن الســهل  للجريمـة، والتــي َتَظهــر للعــالم الخارجــي، وت�ُـعربِّر عــن الإرادة الإجراميــة ُلمُرتك�

بهــا ومعاقبتــه1.  رتِكِ إقامــة الدليــل على ُمُ

ويقــوم الكُرُــن المادي على ثلاثــة عنــاصٍرٍ، أولهــا الفعــل أو الســلوك المحظــور، واُلمُتمث�ِـل في الفعــل الإراديِِّ مــن جانــب شــخصٍٍ مــا، وثانيهــا النتيجــة، التــي 

تتمـثـل في الضرر اـلـذي ـصُيُيـب المجتـمـع أو أـحـد أـفـراده، وثالثـهـا علاـُةُق الـسـببية، الـتـي ترـبـط الـسـلوك المحـظـور بالنتيـجـة الـضـارة.

سِجِــمها، ولا  وعلى هــذا الأســاس، يتمثــل الكُرُــن المادي لجريمـة الرشــوة، بالفعــل أو الامتنــاع عــن الفعــل، الــذي تتكشــف بواســطته الجريمـة ويكتمــل 

كُرُــنٍٍ مــادي2ٍٍّ . وجــود لجريةٍٍم مــن دون 

قابــل الإخلال بواجبــات وظيفــة الموظــف المـرتشي،  طيــة أو طلبهــا، ُمُ وقيــام الكُرُــن المادي لجريمـة الموظــف المـرتشي، يتحقــق بقبــول الوعــد أو بأخــذ الَعَ

رمــي، المكــوِِّن للكُرُــن المادي لجريمـة الرشــوة، في أيٍٍّ  أو القيــام بعمــلٍٍ، أو الامتنــاع عــن عمــلٍٍ، يدخــل في اختصاصــه. وبنــاءًً عليــه، يتمثــل النشــاط الُجُ

ـمـن الأفـعـال الآتـيـة

ِـر الموظــف أو  نفعــةًً أو ميــزةًً أو وعــداًً بهــا، وبــه ُيُظه� - الطلــب: وذلــك بــنأ يطلــب الموظــف مــن صاحــب المصلحــة أن ُيُقــدِِّم لــه َعَطيــةًً أو َمَ

ــه الوظيفــي3.  ــاعٍٍ أو إخلالٍٍ بواجب ــلٍٍ لقــاء أداءٍٍ أو امتن قاب ــه في الحصــول على ُمُ ةٍٍَ إرادت َـف بخدمــةٍٍ عام� اُلمُكل�

َمَِ منهــا الطلــب، أو بصرَُّتَفٍٍُ يقـــوم بـــه  عيََّنــاًً، فقــد يكــون عــن طريــق القـــول، أو الكتابــة، أو حتــى الإشــارة إذا مــا ه�ُفُ ولا ي�ُـشطَترَ في الطلــب شــكلاًً ُمُ

حفظــة نقــوده أو جيبــه، وغير ذلــك مــن التصرُّفُــات التــي  رََّاَر مكتبــه أو الإشــارة إلى ِمِ أثنــاء التحــدُُّث مــع صاحــب المصلحــة؛ نأك يقــوم بفتــح �ج

ُـق الاســتجابة مــن صاحــب المصلحــة والحاجــة؛ لأنََّ ذلــك ُيُعــتبَرر  ت�ُـعربِّر عــن الطلــب. ويتحقــق هــذا الكُرُــن بمجــرد حصــول الطلــب، دون اشتراط َتَحق�

َوَُر المتاجــرة بالوظيفــة. وإذا حصلــت الموافقــة مــن صاحــب الحاجــة، نكــون  تاجــرة الموظــف بوظيفتــه، وهــو أخطــر أنــواع ص� تعــبيراًً صريحــاًً عــن ُمُ

ةٍٍَ للمــرتشي )الموظــف( فقــط4 . ولا تــأثير  لا الطــرنيْنَفَ )الــراشي والمـرتشي(، وإذا لم تحصــل الموافقــة، نكــون أمــام جريةٍٍم تام� ةٍٍَ لــِكِ أمــام جريةٍٍم تام�

لشــكل الطلــب في قيــام المســؤولية الجنائيــة، فقــد يتخــذ الطلــب شــكل الكتابــة أو المشــافهة، وقــد يكــون صريحــاًً أو ضمنيــاًً، ســواءًً كان الطلــب 

رٍٍخ باـسـمه أو لحـسـابه. هـِـد بـهـذه اَلمَهـمـة إلى ـشـخصٍٍ آـ ـمـن ـشـخص الـجـاني، أو َعَ

َـل الــراشي جــااًًّدّ  سُمُــتقبلاًً، مــع مراعــاة أن يكــون العــرض اُلمُقــدََّم مــن ب�ِقِ - القبــول: ومعنــاه أن يــرضى الموظــف بعــرض الــراشي بتلقــي المقابــل 

وحقيقيــاً؛ً فلا تقــوم جريمـة الرشــوة بحــقِِّ موظــفٍٍ تظاهــر بقبولــه لعــرض الــراشي كي تتمكــن الســلطات مــن القبــض عليــه، لأنََّ إرادتــه اتجهــت 

ِـذ الــراشي مــا  نحــو المســاعدة في القضــاء على الرشــوة، والحفــاظ على مكانــة الوظيفــة. وتكتمــل جريمـة الموظــف بمجــرد القبــول، حتــى لــو لم ُيُنف�

وعــده بــه، ولا ُيُعت�َـد برجــوع الموظــف عــن قبولــه، مــا دام أنََّ العــرَضَ كان جديــاًً.5 

َـد بــه حصــول الموظــف على الفائــدة مقابــل أداء أو الامتنــاع عــن أداء العمــل الــذي تــم الاتفــاق عليــه مــع الــراشي، ســواءًً كان  - الأخــذ: وُيُق�ص

َـل الــراشي.6  ُـؤجََّلاًً مــن ب�ِقِ عــجََّلاًً أو م� المقابــل ُمُ

1 عبد التواب، وليد. شرح قانون الكسب غير المشروع. القاهرة: دار مصر والمكتب الثقافي ودار السماح، 2005م. ص171. 

نامَّا: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2012م. ص195. 2 نجم، محمد. قانون العقوبات: القسم العام: النظرية العامة للجريمة. ط4. ع

كــم محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2013/207«، تاريــخ 2013/10/31م. الــذي قضــت فيــه بن�أَـه »َقَبــُضُ المتهــم )الطاعــن( لمبلــغٍٍ نقــديٍٍّ ســتة آلاف شــيكلٍٍ  3 ُحُ

كــم عملــه )فاحــص( لــدى دائــرة سير رام  مــن ب�َقََـل المتهــم عامــر بواســطة المتهــم عنــاد لقــاء إنجــاح المتهــم عامــر في الفحــص النظــري للســياقة ومــن ثــم الفحــص العــملي بُحُ

اللــه حيــث كان قــد رســب ســابقاًً وحيــث أنََّ هــذه الواقعــة الــواردة في الاعتراف المذكــور اســتجمعت عنــاصر وأحــكام المادة )170( مــن قانــون العقوبــات على اعتبــار أنََّ المتهــم 

حــقٍٍّ ومنافيــاًً لواجبــات وظيفتــه عندمــا قــام بإنجــاح المتهــم المذكــور  يمـارس وظيفــةًً عامــةًً )فاحــص في دائــرة الــسير( وقــد ب�َقََلَِ لنفســه مبلغــاًً مــن المال لكي يقــوم بعمــلٍٍ غير ُمُ

في الفـصح النـظـري والـعـملي«

4 عوض، محمد. الجرائم اضرَُّلمُةَ بالمصلحة العامة. ط1. الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، 2012م. ص14.

ُـشطَترَ أن يكــون عــرض الرشــوة على  َـه »ولا ي� ــه بن�أ ــذي قضــت في ــخ 2013/03/04م. ال كــم محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2012/271 و2012/282«، تاري 5 ُحُ

الموظــف جديــاًً بــل يكفــي أن يكــون العــرض جديــاًً في ظاهــره، وإن كان غير جــديٍٍّ في حقيقتــه؛ فــإذا كان العــرض جديــاًً في ظاهــره فقبلــه الموظــف فــإن القبــول الــذي تتحقــق 

َـد الرشــوة  َـد متحققــاًً بذلــك، ولا يحــول دون ذلــك ثبــوت أن العــرض لم يكــن جديــاًً في حقيقتــه، وأن قصــد الــراشي كان متجهــاًً إلى ضبــط المـرتشي متلبســاًً، وع�ُتُ بــه الرشــوة ع�ُيُ

تامــةًً بالقبــول ولا يتوقــف تمامهــا على تنفيــذ موضــوع الاتفــاق.«

َوَُصُر الفساد المالي والإداري«. مجلة النزاهة والشفافية - العراق، 2014م. ص13. 6 النعيمي، محمد. »جريمة الرشوة صورةٌٌ من 
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الكُرُن المعنويالكُرُن المعنوي

دَُُّ جريمـة الرشــوة، كغيرهــا مــن جرائــم الفســاد، مــن الجرائــم العمديــة، والتــي لا تتحقــق إلا إذا توفــر لــدى فاعلهــا – الموظــف المـرتشي - القصــد  ع�ُتُ

لــم بأحــد العنــاصر اُلمُكوِِّنــة  الجنــائي، اُلمُتكــوِِّن عــادةًً مــن إرادة النشــاط الإجرامــي، مــع العلــم بجميــع عنــاصر الســلوك الماديِِّ للجريمـة1 . فــإذا انتفــى الِعِ

لــم هــو الخطــأ في الواقــع أو القانــون. ومــن الأمثلــة على الخطــأ في القانــون،  لإجــرام الموظــف المـرتشي، انتفــى القصــد، ســواءًً كان ســبب انتفــاء الِعِ

َلَِزُِ مــن منصبــه، أو اعتقــد أنََّ اَلمَزيــة  لــم المتهــم بن�أَـه موظــفٌٌ بســبب عــدم إبلاغــه بقــرار تعيينــه، لاعتقــاده أن�َـه قــد ُأُحيــَلَ إلى التقاعــد أو ع� عــدم ِعِ

لــم صاحــب  لــم الموظــف في هــذه الحــالات لا بِعِ َـت لــه على ســبيل التهــادي، حتــى لــو كانــت ِنِيــة مــن قدََّمهــا لــه أن تكــون رشــوةًً؛ فالــعةبر بِعِ دُِِّقُم�

س ـلـه ـمـالٌٌ في ُدُرج مكتـبـه أو داـخـل مـفٍٍل ـَيَمُُّض أوراـاًقً. شـوة أو طلبـهـا أو قبولـهـا، في حاـلـة ـمـن يـَدَُ الحاجــة2 . كما تنتـفـي إرادة الموـظـف بـأخـذ الرـ

لــم الموظــف وإرادتــه ُيُكوِِّنــان القصــد العــام لجريمـة الرشــوة، والــذي يكفــي لقيامهــا 3 . أمــا عــبء  قــه الجنــائِيِّ، هــو بــأنََّ ِعِ إنََّ الــرأي الغالــب في الِفِ

ُـنْيَْصرَ القصــد الجنــائي للنشــاط الإجرامــي. ويجــب على محكمــة جرائــم الفســاد،  ُـق ع� الإثبــات، فيقــع على عاتــق نيابــة جرائــم الفســاد، بــنأ ُتُثب�َتَِ َتَحق�

هـا في ـقـرار الإداـنـة. كِذِرـ إظـهـار العـنـاصر اُلمُكوِِّـنـة للجرـمـة، و

كــم محكمــة التمييــز الأردنيــة. »تمييــز جــزاء 2009/1510 )هيئــة خماســية(«، تاريــخ 2009/12/10م. منشــورات مركــز عدالــة. الــذي قضــت فيــه بن�أَـه »ُتُعــتبَرر أفعــال اُلمُمي�ِـز  1 ُحُ

نفعــةٍٍ منهــم وهــي الحصــول على كرتــات فحــص )أوكي( جاهــزة، وتعنــي أن الســيارة قــد اجتــازت  التــي قــام بهــا وهــي إعطــاء موظفــي الترخيــص نقــوداًً مقابــل الحصــول على َمَ

الفحــص الفنــي، وهــي فــعلاًً لم تجتــز الفحــص الفنــي وبهــا نواقــص كــثيرة وهــذا هــو الكُرُــن المادي للرشــوة. وكان المتهــم يعطــي النقــود لهــم وهــو يعلــم بأنهــم موظفــو فنــي 

لــمٍٍ  التدقيــق ويســتطيعون أن يعطــوه كرتــات الفحــص، وكانــت إرادتــه تتجــه مــن وراء إعطــاء النقــود إلى أن ينجــرف الموظــف ويعطيــه الكرتــات، أي كان يدفــع النقــود على ِعِ

ِـز قــد اســتجمعت كافــة أركان وعنــاصر جنايــة الرشــوة خلافــاًً لــلمادة 1/172  رمــي لجريمـة الرشــوة. ولهــذا فــإن أفعــال اُلمُمي� وإدراكٍٍ وهــذا هــو الكُرُــن المعنــوي والقصــد الُجُ

عقوبات«

2 عوض، محمد. مرجع سابق. ص33.

ةَ بالمصلحة العامة. القاهرة: دار النهضة العربية، 1992م. ص15. 3 حسني، محمود. شرح قانون العقوبات: القسم الخاص: الجرائم ا�ضِرَُّلمُ

الثاني الثانيالمطلب  المطلب 
الرشوة وََُصُر جريمة  الرشوة  وََُصُر جريمة   

الموظف  من  القبول  وِفِعل  الراشي،  من  إعطاءٍٍ  ِفِعل  ُيُقابله  المرتشي  الموظف  من  الطلب  ِفِعل  أنََّ  بمعنى  المرتشي،  أفعال  تقابل  الراشي  أفعال  إنََّ 

ورََّجم  منه،  و173(   172( المادنيْنَتَ  في  الراشي  ِفِعل  1960م،  لسنة   )16( رقم  العقوبات  قانون  رَّجمَ  وقد   . الراشي  من  عرضٍٍ  أو  وعدٍٍ  ِفِعل  ُيُقابله 

ِفِعل المرتشي في المادنيْنَتَ )170 و171( منه.

فة الموظف لديه؛ حيث جاء في نص المادة )172(  الراشي، على عكس المرتشي، الذي اشترط توافر ِصِ عينةًً في  فةًً ُمُ العقوبات ِصِ ولم َيَشترط قانون 

منه عبارة "رشوة الموظف في حال قبول الرشوة"، المعطوفة على المادنيْنَتَ )170 و171( منه. كما لم يشترط القانون المذكور قبول الموظف لعرض 

المرتشي  عليه  يحصل  حدََّداًً  ُمُ مقابلًاً  القانون  يشترط  لم  كما  منه.   )173( المادة  لأحكام  وفقاًً  وذلك  الأخير،  هذا  ِفِعل  لتجريم  الراشي  من  الرشوة 

حقٍٍّ،  غير  أو  اًّقًّ  ح عملاًً  مقابلها  المرتشي  ليعمل  ُأُخرى  منفعةٍٍ  أية  أو  وعداًً  أو  غيره،  أو  للمرتشي  المقابل هديةًً  يكون  أن  فصَيَلح  الجريمة،  لَتَحقُُّق 

كم وظيفته. بُحُ به  يقوم  أن  بعملٍٍ كان يجب  القيام  أن يمتنع عن  أو 
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رٍٍَوَُصُ، هي:  وبناءًً على ما سبق، تتخذ جريمة الرشوة ثلاثََ 

	1 الرشوة الإيجابية )جريمة الراشي(:.

رميــة، تتمثــل في وعــد الموظــف بالفائــدة، أو عرضهــا عليــه، أو منحهــا لــه، نــظير قيامــه بعمــلٍٍ مــن أعمال  إنََّ العنــاصر اُلمُكوِِّنــة لهــذه الصــورة الُجُ

وظيفتــه أو الامتنــاع عنــه؛ أي أن يكــون الــراشي قــد بــادر بإعطــاء الموظــف الرشــوة أو وعــده بإعطائــه إياهــا، على أن يكــون هــذا الوعــد أو العــرض 

قــد بلــغ مــن الجديــة مــا يتحقــق بــه إغــراء الموظــف للقيــام بعمــلٍٍ أو الامتنــاع عــن عمــلٍٍ مــن واجباتــه. وبمفهــوم المخالفــة، لا وجــود للوعــد أو 

العــرض أو الإعطــاء غير الجــدي في ســاحة قيــام هــذه الجريمـة، ســواءًً بــاشر الــراشي نشــاطه الإجرامــي بشــكلٍٍ مبــاشٍرٍ صريــحٍٍ أو غير مبــاشٍر1ٍ ، كما في 

حالــة قيــام الموظــف بالتظاهــر بقبولــه الرشــوة كي تتمكــن الســلطات مــن القبــض على الــراشي، لأنََّ إرادتــه اتجهــت نحــو المســاعدة في القضــاء على 

الرـشـوة، والحـفـاظ على مكاـنـة الوظيـفـة.

َـل بهــا إلى شــخصٍٍ آخــرٍٍ. وإقــدام الــراشي على تجســيد  وتتحقــق الجريمـة بحــق الــراشي، إذا قــام بإعطــاء اَلمَزيــة غير اسُلمُــتحقََّة للموظــف نفســه أو توس�

َـق عليهــا، حتــى لــو لم يتحقــق المقصــود مــن تقديــم الرشــوة، نأك يمتنــع الموظــف عــن  نشــاطه الإجرامــي، كافٍٍ لقيــام جريمـة الرشــوة بحقــه، وُيُلاح�

َـت عليــه المادة )173( مــن قانــون  أداء ذلــك العمــل أو رفضــه لاحقــاًً لتلــك الفائــدة اُلمُقدََّمــة مــن الــراشي بعــد تنفيــذه لموضــوع الرشــوة، وهــذا مــا ن�ص

العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م.

	2 الرشوة السلبية )جريمة المرتشي(:.

ــون  َـت المادة )170(، مــن قان ــة، حيــث ن�ص ــذي يطلــب الرشــوة أو يقبلهــا، ســواءًً كانــت وعــداًً أو َعَطي ــل الموظــف ال تتمثــل هــذه الصــورة في ِفِعـ

نفعــةٍٍ لــه أو لــغيره، لقــاء قيامــه بعمــلٍٍ حــقٍٍّ.  كمــه أيََّ َمَ العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، على تجريــم قبــول أو طلــب الموظــف العــام أو مــن في ُحُ

دَُُّ ارتكابــاًً لجريمـة فســادٍٍ  ومثــال ذلــك، قيــام المحامــي، باعتبــاره وكيــل الدائــنين في قضيــةٍٍ منظــورةٍٍ أمــام محكمــة التنفيــذ، بطلــب أو قبــول رشــوةٍٍ، ع�ُيُ

، وبغرامــةٍٍ مــن عةشر دنــانيرٍٍ ُأُردنيــةٍٍ  تتمثــل في قبــول الرشــوة. وقــد رتَّبَــت المادة )170( المذكــورة عقوبــة الحبــس للمــرتشي مــن ســتة أشــهرٍٍ إلى ســننيْنَتَ

حــقٍٍّ أو امتناعــه عــن القيــام  إلى مائت�ْيَْ دينــارٍٍ ُأُردنٍيٍّ. أمــا المادة )171(، مــن ذات القانــون، فرتَّبَــت عقوبــةًً أشــدََّ للمــرتشي، في حــال قيامــه بعمــلٍٍ غير ُمُ

بعمــلٍٍ كان يتوجــب عليــه القيــام بــه، وهــي الحبــس مــن ســنةٍٍ إلى ثلاث ســنواتٍٍ، وبغرامــةٍٍ مــن عشريــن دينــاراًً ُأُردنيــاًً إلى مائت�ْيَْ دينــارٍٍ ُأُردنٍي2ٍّ. 

	3 العرض الخائب للرشوة:.

ــوارد  ــات رقــم )16( لســنة 1960م، بقولهــا "مــن عــرض على شــخصٍٍ مــن الأشــخاص ال َـت على هــذه الصــورة، المادة )173( مــن قانــون العقوب ن�ص

ذكرهــم في المادة )170( هديــةًً أو منفعــةًً ُأُخــرى أو وعــده بهــا ليعمــل عــملاًً غير حــقٍٍّ أو ليمتنــع عــن عمــلٍٍ كان يجــب أن يقــوم بــه ُعُوق�َبَِ - إذا لم 

يلاِقِ الـعـرض أو الوـعـد ـَقَبـولاًً - بالحـبـس لا أـلََّق ـمـن ثلاـثـة أـشـهرٍٍ وبغراـةٍٍم ـمـن عةشر دـنـانيرٍٍ إلى مائتـْيَْ ديـنـارٍٍ".

َضَِرُِ عليــه. وفي مثــل هــذه الحالــة، تكــون جريمـة  وتــفترض هــذه الصــورة، أن يرفــض الموظــف، المعــروض عليــه الرشــوة، العــرض أو الوعــد الــذي ع�

عــرض الرشــوة التــي لم تلــَقَ قبــولاًً قــد َتَحقََّقــت في مواجهــة الــراشي، حتــى لــو لم يتــم تنفيــذ موضــوع الاتفــاق3. ولا تختــص هيئــة مكافحــة الفســاد 

في هــذه الحالــة ُبمُلاحقــة الــراشي؛ إذ ينعقــد الاختصــاص والحالــة هــذه لمأمــوري الضبــط القضــائِيِّ ذوي الاختصــاص العــام والنيابــة العامــة ومحاكــم 

لــح4 . الُصُ

1 الحديثي، فخري. شرح قانون العقوبات: القسم الخاص. بغداد: المكتبة القانونية، 2016م. ص68.

2 عبد الباقي، مصطفى. »جريمة الرشوة وفقاًً للقوانين السارية في الضفة الغربية – فلسطين«. مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - الكويت. ع25، 2019م. ص356-329.

َـد الرشــوة تامــةًً بالقبــول  كــم محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2012/271 و2012/282«، تاريــخ 2013/03/04م. الــذي قضــت فيــه بن�أَـه »ع�ُتُ 3 تطبيقــاًً لذلــك: ُحُ

ولا يتوـقـف تمامـهـا على تنفـيـذ موـضـوع الاتـفـاق«

كــم محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2021/118«، تاريــخ 2021/07/25م. الــذي قضيــت فيــه بن�أَـه »وبتطبيــق ذلــك على وقائــع هــذه الدعــوى فإن�َـا نجــد أن�َـه لا  4 ُحُ

يوجــد أيُُّ ارتبــاطٍٍ قانــونٍيٍ مــا بين جريمـة عــرض الرشــوة التــي لم تلقــى قبــولاًً المنســوبة للطاعــن والجرائــم الأخــرى المنســوبة إليــه وللمتهــم الأول ســيما أنََّ جريمـة عــرض الرشــوة 

ب�ِكُِتَُـت في العــام 2018 الأمــر الــذي يعنــي عــدم توفــر  ب�ِكُِتَُـت في شــهر 5 مــن العــام 2017 في حين أنََّ باقــي الجرائــم الــواردة في لائحــة الاتهــام قــد ُاُر التــي لم تلقــى قبــولاًً قــد ُاُر

الفكــر الجنــائي الواحــد والثــورة النفســية الواحــدة. وعليــه ولما كان الأمــر كذلــك فإننــا نجــد أنََّ جريمـة عــرض الرشــوة والتــي لم تلقــى قبــولاًً اُلمُعاق�َـب عليهــا بــالمادة 173 مــن 

قانــون العقوبــات رقــم 1960/16 والمـسـندة للطاـعـن تدـخـل ضـمـن اختـصـاص محكـمـة الـصلـح ولـيـس ضـمـن اختـصـاص محكـمـة جراـئـم الفـسـاد«
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الثالث الثالثالمطلب  المطلب 
الرشوة اُلمُقرََّرة لجريمة  الرشوةالعقوبة  اُلمُقرََّرة لجريمة  العقوبة 

االفرع الأوللفرع الأول

بي جريمة الرشوة رتِكِ بي جريمة الرشوةعقوبة ُمُ رتِكِ عقوبة ُمُ

بــي جريمـة الرشــوة، ويختلــف مقــدار العقوبــة  رتِكِ ثمـة ثلاثــة أنــواعٍٍ مــن العقوبــات، التــي فرضهــا قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، على ُمُ

ِتِبـاًعً لاـخـتلاف الواقـعـة القانونـيـة، وذـلـك على النـحـو الآتي

ةٌٌَفَ خفََّ أولاًً: عقوبةٌٌ ُمُ

َبَِدُِ لخدمــةٍٍ عامــةٍٍ ســواءًً بالانتخــاب أو  َـت عليهــا المادة )170(، مــن قانــون العقوبــات المذكــور، بقولهــا »كُلُُُّ موظــفٍٍ عمومــيٍٍّ وكُلُُُّ شــخصٍٍ ن� والتــي ن�ص

نفعــةٍٍ ُأُخــرى ليقــوم  بالتعــيين وكُلُُُّ امــرئٍٍ كُل�َُفَِ َبمَهمــةٍٍ رســميةٍٍ كاُلمُحك�ِـم والخــبير والســنديك طلــب أو ب�َقََلَِ لنفســه أو لــغيره هديــةًً أو وعــداًً أو أيــة َمَ

، وبغراـةٍٍم ـمـن عةشر دـنـانيرٍٍ إلى مائتْيَْ ديـنـارٍٍ«. ـُحُكـم وظيفـتـه ُعُوقـَبَِ بالحـبـس ـمـن ـسـتة أـشـهرٍٍ إلى ـسـننيْنَتَ بعـلٍٍم ـقٍٍّح ب

كــم وظيفتــه1. كما ُتُطب�َـق ذات العقوبــة  وتفــرض المحكمــة هــذه العقوبــة، إذا كان موضــوع الرشــوة يتعل�َـق بقيــام الموظــف بعمــلٍٍ حــقٍٍّ – مشروعٍٍ - بُحُ

على الــراشي، اســتناداًً لأحــكام المادة )1/172( مــن ذات القانــون، والتــي تنــص على أن�َـه »ُيُعاق�َـب الــراشي أيضــاًً بالعقوبــات المنصــوص عليهــا في المادنيْنَتَ 

.» السابقنيْنَتَ

شدََّةٌٌَدَ ثانياًً: عقوبةٌٌ ُمُ

َلَِ لنفســه أو  َـت عليهــا المادة )171(، مــن قانــون العقوبــات المذكــور، بقولهــا »1( كُلُُُّ شــخصٍٍ مــن الأشــخاص الســابق كِذِرهــم طلــب أو ب�َقَ والتــي ن�ص

كــم وظيفتــه، ُعُوق�َبَِ بالحبــس  قٍٍَّ أو ليمتنــع عــن عمــلٍٍ كان يجــب أن يقــوم بــه بُحُ نفعــةٍٍ ُأُخــرى ليعمــل عــملاًً غير ح� لــغيره هديــةًً أو وعــداًً أو أيــة َمَ

مــن ســنةٍٍ إلى ثلاث ســنواتٍٍ وبغرامــةٍٍ مــن عشريــن دينــاراًً إلى مائت�ْيَْ دينــارٍٍ. 2( ُيُعاقـَـب بالعقوـبـة نفـسـها المحاـمـي إذا ارتـكـب ـهـذه الأفـعـال«

كــم وظيفتــه، أو بامتناعــه عــن  حــقٍٍّ – غير مشروعٍٍ - بُحُ وتفــرض المحكمــة هــذه العقوبــة، إذا كان موضــوع الرشــوة يتعلــق بقيــام الموظــف بعمــلٍٍ غير ُمُ

كــم وظيفتــه 2. كما ُتُطب�َـق ذات العقوبــة على الــراشي، اســتناداًً لأحــكام المادة )1/172( ـمـن ذات القاـنـون. القيــام بعمــلٍٍ كان يجــب أن يقــوم بــه بُحُ

ثالثاًً: عقوبة العرض الخائب للرشوة

َـت عليهــا المادة )173(، مــن قانــون العقوبــات المذكــور، بن�أَـه »مــن عــرض على شــخصٍٍ مــن الأشــخاص الــوارد كِذِرهــم في المادة 170 هديــةًً  والتــي ن�ص

قٍٍَّ أو ليمتنــع عــن عمــلٍٍ  كان يجــب أن يقــوم بــه ُعُوق�َبَِ – إذا لم يلاِقِ العــرض أو الوعــد ُقُبــولاًً -  نفعــةًً ُأُخــرى أو وعــده بهــا ليعمــل عــملاًً غير ح� أو َمَ

بالحـبـس لا أـلََّق ـمـن ثلاـثـة أـشـهرٍٍ وبغراـةٍٍم ـمـن عةشر دـنـانيرٍٍ إلى مائتـْيَْ ديـنـارٍٍ«.

رابعاًً: عقوبة الشروع في الرشوة

ــا،  ــحٌٌ ُيُعاقــب على الشروع فيه ــصٌٌّ صري ــون ن ِرَِد في القان ــي لم ي� َـح الت ن�ُجُ ــكاب هــذه الجريمـة؛ باعتبارهــا مــن ال ِـب اشِرُِّلمُع على الشروع في ارت ولا ُيُعاق�

نحــة إلا في  وذلــك وفقــاًً لما جــاء في نــص المادة )71( مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م وتعديلاتــه، بن�أَـه »لا ُيُعاق�َـب على الشروع في الُجُ

الـحـالات الـتـي يـصن عليـهـا القاـنـون صراـةًًح«.

كــم محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2018/579«، تاريــخ 2019/02/12م. الــذي قضــت فيــه بــأنََّ »قيــام المتهــم بتســجيل الأرض رغــم انتهــاء  1 تطبيقــاًً لذلــك: ُحُ

قٍٍِّ وُيُشــكِِّل الكُرُــن المادي لجريمـة الرشــوة بحــدود المادة )171( ع 60 خاصــة وأنََّ أركان هــذه الجريمـة هــي ذات أركان جريمـة الرشــوة بحــدود  ح�ُمُ مــدة الــوكالات هــو عمــلٌٌ غير 

كــم المحكمــة  قٍٍِّ هــو عمــلٌٌ يحظــره القانــون حيــث كان يعلــم المتهــم الطاعــن أن�َـه لا يجــوز تســجيل الأرض دون ُحُ ح�ُمُ المادة )170( ع 60 حيــث أن المقصــود بالعمــل الــغير 

حـقٍٍِّ« وبالـتـالي تـسـجيلها يـعـتبر ـعـملاًً غير ُمُ

كــم المســتَنَأف  كميــة في الُحُ كــم محكمــة اســتئناف رام اللــه. »اســتئناف جــزاء 2012/57«، تاريــخ 2013/06/03م. الــذي قضــت فيــه بتعديــل الفقــرة الُحُ 2 تطبيقــاًً لذلــك: ُحُ

قٍٍِّ،  ح�ُمُ ــل عمــلٍٍ غير  ــا مقاب ــب الرشــوة وقبضه ــم )16( لســنة 1960م وهــي طل ــات رق ــون العقوب ــا في المادة )1/171( مــن قان ــوارد نصه ــة المســتِنِأف بالتهمــة ال ــح إدان لتصب

قٍٍِّ( وليــس  ح�ُمُ وإعلان براءتــه مــن تهمــة الرشــوة خلافــاًً لــلمادة )170( مــن ذات القانــون؛ حيــث أن العمــل الــذي أقــدم عليــه المســتِنِأف محظــورٌٌ عليــه في القانــون )عمــلٌٌ غير 

حقََّاًً. ُمُ

الراشي  الحالة، كما منح  ِتِبعاًً لاختلاف  الرشوة، وذلك  بي جريمة  ُلمُرتِكِ العقوبات  من  الشمالية، عدداًً  المحافظات  اُلمُطبََّق في  العقوبات  فرض قانون 

عقوبة  عن  الأول  في  تحدثنا  ؛  نيْنَعَ فر على  اَلمَطلب  هذا  تناولنا  لذا،  عيََّنةٍٍ.  ُمُ شروطٍٍ  استيفاء  عند  العقوبة  من  إعفاءًً  الرشوة  جريمة  في  واُلمُتدخِِّل 

العقوبة. من  الإعفاء  عن  الثاني  في  وتحدثنا  الرشوة،  بي جريمة  رتِكِ ُمُ
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ــة، إذا باحــا بالأمــر  ــاءًً مــن العقوب ِـل في جريمـة الرشــوة، إعف ــراشي واُلمُتدخ� ً مــن ال ــات المذكــور، كُلّاًُ� ــون العقوب لقــد منحــت المادة )2/172(، مــن قان

تـكاب ـهـذه الجرـمـة ُـلطات المختصــة أو اعترفــا بــه قبــل إحالــة القضيــة إلى المحكمــة1 . ولا يـسـتفيد ـمـن ـهـذا الإعـفـاء اـمـرتشي أو اـُلمُرِّحضِ على ارـ لل�س

ِـل، مــن ذلــك الإعفــاء الــوارد في المادة )3/25( مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م  َـظ أن هــذا الإعفــاء أفضــُلُ للــراشي واُلمُتدخ� وُيُلاح�

وتعديلاتــه؛ حيــث تــشترط هــذه الأخيرة، لمنــح اُلمُته�َـم أو شريكــه إعفــاءًً مــن العقوبــة، أن ُيُبــادروا مــن تلقــاء أنفســهم إلى الكشــف عــن الجريمـة قبــل 

اكتشــافها مــن ب�ِقَِـل الســلطات العامــة، في حين يجيــز نــص المادة )172( المذكــورة الإعفــاء مــن العقوبــة، حتــى لــو تــم اكتشــافها مــن ب�ِقَِـل الســلطات 

العاـمـة، وذـلـك إلى حين إحالتـهـا إلى المحكـمـة المختـصـة.

وعلى الرغــم مــن اســتثناء المادة )2/172( المذكــورة، كُلًّاُا مــن المـرتشي واُلمُحــرِّضِ مــن الإعفــاء مــن العقوبــة، إلا أنََّ ذلــك لا يحــول دون اســتفادتهم مــن 

ِـب  رتك� الإعفــاء المنصــوص عليــه في المادة )3/25(، مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، والتــي تنــص على أن�َـه »إذا بــادر ُمُ

ــة اُلمُقــرََّرة  ــا، ُأُعفــي مــن العقوب ــل كشــفها، وعــن المال اُلمُتحصََّــل منه ــك فيهــا إلى إبلاغ الســلطات العامــة عــن الجريمـة قب جريمـة الفســاد أو الشري

ِـب جريمـة الفســاد أو الشريــك فيهــا أثنــاء التحقيــق معــه على كشــف الجريمـة  رتك� لهــذه الجريمـة، على أن يقــوم بــردِِّ الأمــوال اُلمُتحصََّلــة، وإذا أعــان ُمُ

َـى مــن عقوبــة الغرامــة2« ، وذـلـك في ـحـال توـفـرت لديـهـم شروط الإعـفـاء ـمـن العقوـبـة أو تخفيفـهـا. َـض العقوبــة إلى النصــف، وُيُعف� بيهــا، ُتُخف� رتِكِ وُمُ

ِـط في دفــع الرشــوة  كــم محكمــة جرائــم الفســاد الفلســطينية. »دعــوى جــزاء 2011/9«، تاريــخ 2012/01/16م. الــذي قضــت فيــه بإعفــاء الــراشي واُلمُتوس� 1 تطبيقــاًً لذلــك: ُحُ

مــن العقوبــة؛ نظــراًً لاعترافهــم أمــام نيابــة هيئــة مكافحــة الفســاد وقبــل إحالــة القضيــة إلى المحكمــة، اســتناداًً لأحــكام المادة )2/172( مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 

1960م

ِـب جريمـة الفســاد أو الشريــك فيهــا إلى إبلاغ الســلطات  رتك� َـت على أن�َـه »إذا بــادر ُمُ 2  المادة )3/25(، مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، التــي ن�ص

ِـب جريمـة  رتك� َـل منهــا، ُأُعفــي مــن العقوبــة اُلمُقــرََّرة لهــذه الجريمـة، على أن يقــوم بــردِِّ الأمــوال اُلمُتحصََّلــة، وإذا أعــان ُمُ العامــة عــن الجريمـة قبــل كشــفها، وعــن المال اُلمُتح�ص

كــم محكمــة  َـى مــن عقوبــة الغرامــة«. وتطبيقــاًً لذلــك: ُحُ َـض العقوبــة إلى النصــف، وُيُعف� بيهــا، ُتُخف� رتِكِ الفســاد أو الشريــك فيهــا أثنــاء التحقيــق معــه على كشــف الجريمـة وُمُ

كــم محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2016/24 و2016/56«، تاريــخ  اســتئناف رام اللــه. »اســتئناف جــزاء 2018/448«، تاريــخ 2016/01/10م. واصُلمُــاَدَق عليــه بُحُ

2016/03/01م. الــذي قــرََّرت فيــه محكمــة الاســتئناف أنََّ الإعفــاء المقصــود، هــو أن يبــادر المتهــم مــن تلقــاء نفســه إلى إبلاغ هيئــة مكافحــة الفســاد، أو إلى أيٍٍّ مــن الســلطات 

المختصــة، وليــس قيــام المتهــم بــالإبلاغ عــن جريمـة الفســاد بعــد أن تــم اكتشــاف حــالاتٍٍ في إحــدى دوائــر البريــد الأخــرى، وبعــد أن حضرت لجنــة مــن وزارة الاتصــالات لإجــراء 

الجــرد، وبســبب مرضــه تــم تجأيــل عمليــة الجــرد إلى يــومٍٍ آخــرٍٍ، لأنــه لا يجــوز إجــراء الجــرد بــدون حضــوره، وحيــث أنََّ المتهــم قــام بتســليم نفســه لجهــاز المخابــرات بعــد أن 

كــم  أدرك أنََّ أمــره قــد انكشــف واعترف بجريمتــه، ولــولا حضــور اللجنــة لما فعــل ذلــك، الأمــر الــذي لا يجعلــه يســتفيد مــن العــذر المعفــي مــن العقوبــة. وبنفــس الاتجــاه: ُحُ

محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2018/666«، تاريــخ 2019/04/01م
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الثاني الثانيالمبحث  المبحث 
الاختلاس الاختلاسجريمة  جريمة 

دَُُّ جريمـة الاخــتلاس إحــدى جرائــم الفســاد اُلمُجرَّمَــة بموجــب أحــكام المادة )2/1(، مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه،  ع�ُتُ

بدلالــة المادة )174(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م1 . ويــأتي تجريــم اشِرُِّلمُع لجريمـة الاخــتلاس في القطــاع العــام، منســجماًً وأحــكام 

المادة )17( مــن الاتفاقيــة اُلأُمميــة لمكافحــة الفســاد2 ، بوصفـهـا أـحـد أـشـكال الفـسـاد الـتـي يـجـب أن يـتـم تجريمـهـا بموـجـب تشريـعـاتٍٍ محلـةٍٍي.

لــةٌٌ وثيقــةٌٌ بوظيفــة الجــاني التــي يشــغلها؛ فاعتــداؤه  ل�ِعَِـة تجريــم الاخــتلاس، فــيما يتضمنــه هــذا الفعــل مــن خطــورة الاعتــداء على مــالٍٍ لــه ِصِ ُـن  وَتَكم�

سِحِــابها3 . والحيــازة هنــا  ت إليــه بحيــازة هــذا المال ل َدَِ ه�َعَ على هــذا المال، ينطــوي على خيانــةٍٍ لتلــك الِثِقــة والأمانــة التــي حمََّلتهــا الدولــة لــه، حين 

هامــه باعتبــاره  ُـل ضمــن َمَ خ�ْدَْتَ كــِمِ وظيفتــه وبســببها و َـع في حيــازة الموظــف بُحُ تكــون ناقصــةًً وليســت على ســبيل التمل�ُـك؛ أي أنََّ الأمــوال المنقولــة ُتُوض�

نفعتـهـا تـعـود لخدـمـة المجتـمـع وليـسـت أـمـوالاًً خاـةًًص. لكيتـهـا وَمَ تـه، لأنََّ ِمِ ؤـَتمَاًنً عليـهـا، وـلـولا ـهـذه الوظيـفـة لما وصـلـت ـهـذه الأـمـوال لحيازـ ُمُ

هــا، لا ب�دََُّ لنــا مــن التطــرُّقُ إلى أركانهــا. وبمـا أنَّهَــا مــن الجرائــم التــي تقــع  بعــد اســتعراضنا لماهيــة جريمـة الاخــتلاس والنصــوص القانونيــة التــي تجرُِّمُ

؛  طلــنيْنَبَ يزهــا عــن غيرهــا مــن الجرائــم الواقعــة على الأمــوال. لــذا، تناولنــا هــذا المبحــث على َمَ على الأمــوال، فإن�َـه مــن الحــريِِّ بنــا أن نتحــدث عامّا ميُم

هـا ـمـن الجراـئـم الواقـعـة على الأـمـوال. هـا ـعـن غيـر يزـ تحدثـنـا في الأول ـعـن أركان جرـمـة الاـخـتلاس، وتحدثـنـا في الـثـاني عامّا ميُم

1 أمــا في المحافظــات الجنوبيــة، فقــد جــرَّمَ اشِرُِّلمُع فعــل الاخــتلاس، بموجــب أحــكام المـواد )112 و113 و114 و115 و118(، مــن القانــون رقــم )69( لســنة 1953م بشــنأ إلغــاء 

بعــض مــواد قانــون العقوبــات المصري الصــادر بالقانــون رقــم )58( لســنة 1937م وإضافــة مــوادٍٍ جديــدةٍٍ إليــه، بموجــب الأمــر رقــم )272( لســنة 1953م. ُاُنظــر: ســلطنة ُعُمان 

جـع ـسـابق وجمهوريــة ميكرونيزيــا، اســتعراض. »تقريــر اســتعراض دولــة فلســطين«. دورة الاســتعراض )2010-2015م(. مرـ

َـت على ْنَْأَ »تعتمــد كُلُُُّ دولــةٍٍ طــرفٍٍ مــا قــد يلــزم مــن تــدابير تشريعيــةٍٍ وتــدابير ُأُخــرى لتجريــم قيــام  2 المادة )17(، مــن اتفاقيــة اُلأُمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، التــي ن�ص

موظــفٍٍ عمومــيٍٍّ َعَمــداًً لصالحــه هــو أو لصالــح شــخصٍٍ أو كيــانٍٍ آخــرٍٍ باخــتلاس أو تبديــد أيِِّ ممتلــكاتٍٍ أو أمــوالٍٍ أو أوراقٍٍ ماليــةٍٍ عموميــةٍٍ أو خصوصيــةٍٍ أو أيََّ أشــياءٍٍ أخــرًًى 

رٍٍخ« ـُحُكـم موقـعـه أو تسريبـهـا بـشـكلٍٍ آـ هـَدَِ بـهـا إلـيـه ب ذات قيـةٍٍم ُعُ

ةَ بالمصلحة العامة ودراسة تحليلية مقارنة. ط1. ]د.م[: ]د.ن[، 1997م. ص495. 3 السعيد، كامل. شرح قانون العقوبات الأردني: الجرائم ا�ضِرَُّلمُ

الأول الأولالمطلب  المطلب 
أركان جريمة الاختلاسأركان جريمة الاختلاس

بها  خاصةٍٍ  أركانٍٍ  إلى  بالإضافة  والمعنوي.  والمادي،  القانوني،  أو  الشرعي  رئيةٍٍس، هي:  أركانٍٍ  ثلاثة  تقوم على  ُأُخرى،  يِِّأك جريمةٍٍ  الاختلاس،  جريمة 

التحديد. وجه  على 

1960م،  لسنة   )16( رقم  العقوبات  قانون  أنََّ  وعقوبتها، حيث  الجريمة  أركان  ُيُبنيِّن  قانونٍيٍّ  نصٍٍّ  لوجود  عليه؛  رنٌٌك لا خلاف  الشرعي هو  والكُرُن 

كم  بُحُ إليه  كُِِّوَُلَ   ما  ذمته  في  أدخل  عموميٍٍّ  موظفٍٍ  لُُُّ  كُ  )1" بقوله  وعقوبتها،  الجريمة  هذه  أركان  بيِِّناًً  ُمُ منه،   )174( المادة  في  الاختلاس،  رَّجمَ 

فظه من نقودٍٍ وأشياءٍٍ أخرًًى للدولة أو لأحِدِ الناس ُعُوَبَِقِ بالحبس من ستة أشهرٍٍ إلى ثلاث سنواتٍٍ وبغرامةٍٍ  الوظيفة أمُرُ إدارته أو جبايته أو ِحِ

بنيَّن في الفقرة السابقة بدس كتاباتٍٍ غير صحيحةٍٍ في القيود أو الدفاتر أو بتحريف أو حذف  من عةشر دنانيرٍٍ إلى مائة دينارٍٍ. 2( إذا وقع الفعل اُلمُ

أو  المؤقتة  بالأشغال  ُعُوَبَِقِ  الاختلاس،  اكتشاف  منع  إلى  ترمي  بأية حيلةٍٍ  ةٍٍّمّ  عا الصكوك وعلى صورةٍٍ  أو غيرها من  الحسابات والأوراق  إتلاف  أو 

فة  الاعتقال المؤقت". وعليه، فلا داعي لشرح تفاصيل الكُرُن الشرعي، وسنكتفي بشرح تفاصيل الأركان اُلأُخرى، بدءاًً من الكُرُن اُلمُفترض وهو ِصِ

الجريمة، وذلك  لهذه  اُلمُقرََّرة  العقوبة  تبيان مقدار  إلى  بالإضافة  المعنوي،  بالكُرُن  وانتهاءًً  للجريمة،  المادي  بالكُرُن  الجريمة ومحلها، مروراًً  رتِكِب  ُمُ

التالية.. الثلاثة  الفروع  في 
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رتِكِب الجريمة ومحلها( فة ُمُ رتِكِب الجريمة ومحلها(الكُرُن اُلمُفترض )ِصِ فة ُمُ الكُرُن اُلمُفترض )ِصِ

ــون  ــه المادة )1/174(، مــن قان ــا أكــدت علي ــا مــن غير الموظــفين العمومــيين، وهــو م ــي لا ُيُتصــوََّر ارتكابه ــم الت جريمـة الاخــتلاس، هــي مــن الجرائ

اًًّ حائــزاًً على المال المنقــول الــذي  وظفــاًً عام� العقوبــات المذكــور، بقولهــا »كُلُُُّ موظــفٍٍ عمومــيٍٍّ...«. وعليــه، فإن�َـه ي�ُـشطَترَ لقيامهــا أن يكــون الجــاني ُمُ

كــم وظيفتــه حيــازةًً ناقصــةًً. وقــد جــاء في تعريــف الموظــف، في المادة )169( مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة  وقــع عليــه فعــل الاخــتلاس بُحُ

ــاب، كُلُُُّ  ــى المقصــود في هــذا الب ــاًً بالمعن دَُُّ موظف َـه ع�ُيُ ــف الموظــف: »بن�أ ــه تعري ــذي ورد في ــاب ال مـة في ذات الب ــي أوردت هــذه الجري 1960م، الت

مٍٍَدَ  سُمُــتخ موظــفٍٍ عمومــيٍٍّ في الســلك الإداري أو القضــائي، وكُلُُُّ ضابــطٍٍ مــن ضبــاط الســلطة المدنيــة أو العســكرية أو فــردٍٍ مــن أفرادهــا، وكُلُُُّ عامــلٍٍ أو 

في الدولــة أو في إدارةٍٍ عامــةٍٍ«. وبنــاءًً على هــذا التعريــف، َيَخــِرِج مــن مفهــوم الموظــف العــام، الموظفــون العاملــون في الهيئــات المحليــة والجمعيــات 

ــة أو الكشرات غير الربحيــة، وغيرهــم مــن الخاضــعين  التعاونيــة والجمعيــات الخيريــة والاتحــادات، والعاملــون في الكشرات التــي تســاهم فيهــا الدول

ِـلك الإداري أو القضــائي للدولــة ولا في أيٍٍّ مــن إداراتهــا العامــة، وبالتــالي لا تسري عليهــم  لأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد؛ كونهــم لا يعملــون في ال�س

أـحـكام ـهـذه الجرـمـة.

غير أن محكمــة الاســتئناف في اجتهــاد حديــث لهــا اعــتبرت أنــه يعــد موظفــاًً لغايــات الملاحقــة، كما أشــار إلى ذلــك تعريــف الموظــف الــوارد في المادة 

)١( مــن قانــون مكافحــة الفســاد، كل شــخص مشــمول في حكــم المادة )٢( مــن قانــون مكافحــة الفســاد بالرغــم مما ورد في قانــون العقوبــات أو أي 

قانــون اخــر. وبموجــب هــذا التعديــل، أصبــح كافــة الخاضــعين لأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )١( لســنة ٢٠٠٥ م وتعديلاتــه مشــمولين بجريمـة 

الاخــتلاس1.

كمــه وقــت ارتــكاب ِفِعــل الاخــتلاس، وُتُعــدُُّ الجريمـة حينئــذٍٍ قائةًًم ولا يؤثــر  فــة الموظــف العــام أو مــن في ُحُ ةبرِعِ في توافــر ِصِ وعلى أيِِّ حــالٍٍ، تكــون الــ

فــة المذكــورة، فيحــول دون تطبيــق أحــكام هــذه المادة على الحالــة2.  الانتفــاُءُ اللاحــق لهــذه الصفــة على هــذا الكُرُــن. أمــا عــدم توافــر الِصِ

َـد هــذه الجبايــة كافيــةًً  كــم وظيفتــه، في غير أوقــاِتِ دوامــه الرســمي، هــل ع�ُتُ َـل الموظــف اُلمُخت�صَ على أمــوالٍٍ يختــص بجبايتهــا بُحُ لكــن، لــو تح�ص

فتــه الوظيفيــة؟ لانتفــاء ِصِ

ختصــاًً بالجبايــة أو التحصيــل لخزينــة الدولــة، تســلَّمَ مــن المواطــنين قيمــة فــواتيرٍٍ  اًًّ ُمُ لتوضيــح هــذا الســؤال، ســنضرب مــثلاًً، نــفترض فيــه أن موظفــاًً عام�

نقــداًً، وذلــك أثنــاء وجــوده في إجــازةٍٍ مرضيــةٍٍ، ثــم أخــذ هــذا المال على ســبيل الَتَمل�ُـك وتصرَّفَ بــه. وعنــد اكتشــاف قيامــه بذلــك، أفــاد بن�أَـه عندمــا 

اًًَ لكونــه قــام بذلــك خــارج أوقــات دوامــه الرســمي. وبالتــالي، ادََّعــى بن�أَـه لا مجــال لتطبيــق  قــام بذلــك، لم يقــم بجبايــة الأمــوال بوصفــه موظفــاًً عام�

فــة. فهــل ُيُعــتبَرر ادعــاؤه صحيحــاًً في هــذه الحالــة؟ أحــكام جريمـة الاخــتلاس عليــه لانتفــاء الِصِ

فــة مأمــور التحصيــل  شــابهةٍٍ للوقائــع المذكــورة، وقــد بيََّنــت المحكمــة أن ِصِ إنََّ محكمــة النقــض المصريــة، قامــت في أحــد أحكامهــا بالنظــر في قضيــةٍٍ ُمُ

فــة الموظــف العــام، لم تتــغير أثنــاء إجازتــه المرضيــة. وبالتــالي، لا  فــة، أي ِصِ كــم وظيفتــه، وأنََّ هــذه الِصِ َـق متــى كان هــذا التســليم قــد تــم بُحُ تَتَحق�

فــة الموظــف العــام وحدهــا  فتــه كموظــفٍٍ عــامٍٍّ في اليــوم الــذي كان فيــه في إجــازةٍٍ مرضيــة3ٍٍ . ولا تكفــي ِصِ كــن تجريــد مأمــور التحصيــل مــن ِصِ ميُم

كــم وظيفتــه واختصاصــه حيــازةًً ناقصــةًً، ســواءًً كان  ُـق جريمـة الاخــتلاس، بــل يجــب أن يكــون الموظــف قــد حــاز على الأمــوال محــل الجريمـة بُحُ لَتَحق�

ْيَْدَ هــذا الموظــف بشــكلٍٍ عــرضٍي4ٍّ . ت بين يــ َدَِ كميــاًً أو حقيقيــاًً، وأن لا تكــون هــذه الأمــوال قــد ُوُ�ج التســليم ُحُ

ويكــون التســليم حقيقيــاًً، إذا قــام الموظــف باســتلام المنقــول بذاتــه؛ نأك يســتلم مبلغــاًً نقديــاًً باعتبــاره الموظــف المختــص بذلــك. بيــنما يكــون التســليم 

ختصــاًً  لكيتهــا للإدارة التــي يعمــل فيهــا، ويكــون ُمُ كميــاًً لمنقــولٍٍ، في حــال سَتَــلُّمُ موظــفٍٍ عــامٍٍّ مختــصٍٍ لمفتــاح مخــزنٍٍ يحتــوي على منقــولاتٍٍ تعــود ِمِ ُحُ

اًسً لـهـذا المـخـزن على ـسـبيل المـثـال. هـا ـُعُهـدةًً، بوصـفـه حارـ بالحـفـاظ عليـهـا، باعتبارـ

1 أنظر: حكم محكمة استئناف رام الله »استئناف جزاء ٢٠٢٤/١٦١« تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٨.

2 جعفر، علي. قانون العقوبات: جرائم الرشوة والاختلاس والإخلال بالثقة العامة والاعتداء على الأشخاص والأموال. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 

1995م. ص42.

كم محكمة النقض المصرية. »نقض جزاء 321 لسنة 23 قضائية«، تاريخ 1972/12/24م. منشورات البوابة القانونية لمحكمة النقض المصرية. 3 ُحُ

4 أبو عامر، محمد. القانون الجنائي: القسم الخاص. الإسكندرية: الدار الجامعية، 1985م. ص411.
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فظــه أو نقلــه أو جبايتــه أو إدارتــه،  َدَِ إلى الموظــف أمــُرُ ِحِ ه�ُعُ ولا ي�ُـشطَترَ بهــذا المال المنقــول أن يكــون نقديــاًً أو غير نقــديٍٍّ، طــالما أن�َـه مــالٌٌ منقــولٌٌ 

لــكاًً للدولــة. فــإذا كانــت وظيفــة الموظــف، قــد ســهََّلت عليــه أمــَرَ الاســتيلاء  اًًَ مــن الحقــوق وإن لم يكــن ِمِ ويصلــح هــذا المال المنقــول لأن يكــون حق�

كــم وظيفتــه، لا يتحقــق هــذا الكُرُــن1،  ونكــون أمــام تطبيــق جريةٍٍم ُأُخــرى هــدةٍٍ بُحُ فظــه ُعُك ختصــاًً بجبايتــه أو ِحِ  على هــذه الأمــوال دون أن يكــون ُمُ

كإساءة الائتمان أو السرقة2 ..

لكــن، لنــفترض أن الموظــف العــام كان قــد تســلم بحكــم وظيفتــه مــالاًً منقــولاًً، ثــم تــغيرت صفتــه الوظيفيــة، وقــام بعــد ذلــك باخــتلاس ذلــك المال 

كــم وظيفتــه الســابقة وبســببها، أي أن�َـه قــام بفعــل الاخــتلاس بعــد تســلُّمُ وظيفتــه الثانيــة. فهــل ينتفــي الكُرُــن في هــذه  ه ســابقاًً بُحُ الــذي قــام بتســلُِّمِ

كــم وظيفتــه؟ الحالــة، واُلمُتعل�ِـق بضرورة أن يكــون المال المنقــول محــل الجريمـة قــد وصــل إلى الجــاني بُحُ

إنََّ الإجابــة على هــذا الســؤال، جــاءت في أحــد قــرارات محكمــة النقــض المصريــة، والتــي كانــت واضحــةًً حين قــررت أنََّ هــذا الكُرُــن، واُلمُتعل�ِـق بحصــول 

ه لــلمال.  ِـد سَتَــلُِّمِ وع� َـق في َمَ كــم وظيفتــه وبســببها، قــد تحق� الموظــف العــام على المال محــل جريمـة الاخــتلاس يجــب أن يكــون قــد وصــل إلى الجــاني بُحُ

فــظ المال المنقــول  ختصــاًً بجبايــة أو ِحِ فتــه الوظيفيــة لا ينفــي هــذا الكُرُــن، طــالما أن�َـه كان ُمُ وبالتــالي، فــإنََّ قيــام الجــاني بفعــل الاخــتلاس بعــد تــغريُّر ِصِ

ه3.  عندمــا قــام بسَتَــلُِّمِ

كــمٍٍ لهــا »ي�ُـشطَترَ لقيــام جريمـة الاخــتلاس خلافــاًً  وقــد أكــدت محكمــة النقــض الفلســطينية على كُرُــن المحــل في جريمـة الاخــتلاس، حيــث جــاء في ُحُ

فــظ  كــم الوظيفــة أمــُرُ إدارة أو جبايــة أو ِحِ ِـس مــن الموظــفين العمومــيين ال�ُـوَكَل إليهــم بُحُ لــلمادة 2/174 مــن قانــون العقوبــات أن يكــون اُلمُختل�

النقــود أو الأشــياء التــي وقــع عليهــا الاخــتلاس، وإنََّ قيــام المتهــم غير اُلمُختــص وظيفيــاًً بذلــك والــذي يعمــل نائــب رئيــس الديــوان بالــوزارة بأخــذ ورقــة 

حــرََّرٍٍ رســميٍٍّ خلافــاًً  روََّســةٍٍ بترويســِةِ الــوزارة وتزويــر توقيــع رئيــس الديــوان وثــم تظــهير الشــيك لصالــح زوجتــه إنمـا ُيُشــكِِّل جنايــة التزويــر في ُمُ شــيكٍٍّ ُمُ

نحــة إســاءة الائــتمان خلافــاًً لــلمادة 423 مــن قانــون العقوبــات« 4. لــلمادة 1/262 مــن قانــون العقوبــات وُجُ

االفرع الثانيلفرع الثاني

الكُرُن االماديالكُرُن االمادي

يقــوم الكُرُــن الماديُُّ في جريمـة الاخــتلاس، عنــد تحــوِِّل حيــازة الموظــف العــام للأمــوال المنقولــة الموضوعــة في ُعُهدتــه مــن حيــازةٍٍ ناقصــةٍٍ إلى حيــازةٍٍ 

كامـةٍٍل، وتـكـون الحـيـازُةُ كامـةًًل عندـمـا يـقـوم الـجـاني باـلـتصرُّفُ بـهـذه الأـمـوال المنقوـلـة تصرُّفُ الماـلـك.

دَُُّ كافيــةًً لقيــام الجريمـة، بــل يجــب أن يــقترن  دَُُّ الســلوك الفــعلي للجــاني مــؤشراًً على نيتــه في تمل�ُـك هــذه الأمــوال، فنيــة التمل�ُـك وحدهــا لا ع�ُتُ وع�ُيُ

بهــا فعــل )التعــدي( على هــذه الأمــوال، نأك يمتنــع عــن تســليم هــذه الأمــوال إلى مــن يتوجــب عليــه تســليمها، أو يقــوم باســتهلاكها، أو اســتبدالها، 

أو الــتصرُّفُ بهــا بعرضهــا للبيــع مــثلاًً. أمــا في حــال إتلافهــا، فإننــا نكــون أمــام جريةٍٍم ُأُخــرى وهــي جريمـة إســاءة الائــتمان 5. ومــن الأمثلــة على فعــل 

َدَِ إليــه بحفــظ أمــوالٍٍ نقديــةٍٍ في الخزانــة، بســحب بعــض أو كُلُِِّ هــذه الأمــوال، وإيداعهــا في حســابه الخــاص،  ه�ُعُ الاخــتلاس أيضــاًً، قيــام الموظــف، الــذي 

أو إيداعهــا في حســاب شــخصٍٍ آخــرٍٍ لا ي�ُـفضَترَ بــه أن يقــوم بإيداعهــا لديــه، نأك يقــوم بإيداعهــا في حســاب شــخصٍيٍّ لأحــد أقاربــه6 .

كــن أن يتحقــق الكُرُــن المادي لجريمـة  وبنــاءًً على ذلــك، ي�ُـفضَترَ بالجــاني أن يكــون حائــزاًً على المال المنقــول قبــل وقــوع الجريمـة حيــازةًً ناقصــةًً، ولا ميُم

ختــصٍٍ بجبايــة قيمــة  وظــفٍٍ عمومــيٍٍّ ُمُ الاخــتلاس إذا لم يكــن هــذا المال المنقــول قــد أصبــح فعليــاًً في حيــازة الجــاني. ومــن الأمثلــة على ذلــك، قيــام ُمُ

ــاًً  ُـفترض أن يدفــع هــذه القيمــة للموظــف، دون أن يــراه وقبــل أن يقــوم هــذا الشــخص بتســليمها ِفِعلي فــواتيرٍٍ، بأخــذ قيمــة فاتــورةٍٍ مــن شــخصٍٍ ي�

لتدخــل في ُعُهــدة هــذا الموظــف. وعندئــذٍٍ، لا تتحقــق جريمـة الاخــتلاس؛ لكــون المال لم يدخــل في ذمتــه، بــل نكــون أمــام جريمـة السرقــة، على الرغــم 

اًًّ بجباـيـة ـهـذا المبـغل. ختـص ـمـن ـكـون الموـظـف ُمُ

ةَ بالمصلحة العمومية. الإسكندرية: منشةأ المعارف، 1998م. ص76. 1 بهنام، رمسيس. الجرائم ا�ضِرَُّلمُ

كــم محكمــة اســتئناف القــدس. »اســتئناف جــزاء 2021/90«، تاريــخ 2021/09/16م. الــذي قضــت فيــه بن�أَـه »وحيــث أنََّ المســتأنف يعمــل بوظيفــة كاتــبٍٍ  2 تطبيقــاًً لذلــك: ُحُ

في محكمــةٍٍ وأنََّ يــده على مفاتيــح قاصــة المحكمــة هــي يــدٌٌ عارضــةٌٌ ســواءًً بحضــور رئيــس القلــم الــذي يتســلم مفاتيــح القاصــة ومــا بداخلهــا بموجــب مــحضر اســتلام وتســليم 

كــم وظيفتــه، وأن�َـه أيضــاًً في حــال غيابــه فــإنََّ مفتــاح القاصــة ينتقــل إلى المتهــم وعليــه فــإنََّ اخــتلاس المال في هــذه الحالــة لا يقــع تحــت طائلــة المادة  وهــو المســؤول عنهــا بُحُ

)174( مــن قانــون العقوبــات وإنمـا ُيُشــكِِّل جنحــة إســاءة الائــتمان بحــدود المادة )2/423( بدلالــة المادة 422 ـمـن قاـنـون العقوـبـات«

كم محكمة النقض المصرية. »نقض جزاء 242 لسنة 20 قضائية«، تاريخ 1969/11/03م. منشورات البوابة القانونية لمحكمة النقض المصرية. 3 ُحُ

كم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2010/50«، تاريخ 2010/05/12م. 4 ُحُ

لَُِّمَ إليــه على ســبيل الأمانــة أو الوكالــة ولأجــل الإبــراز والإعــادة أو لأجــل  َـت على أن�َـه »«كُلُُُّ مــن �س 5 المادة )422(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، والتــي ن�ص

ملــة  عيََّنــةٍٍ أو لأجــل الحفــظ أو لإجــراء عمــلٍٍ - بجأــرٍٍ أو دون أجــرٍٍ - مــا كان لــغيره مــن أمــوالٍٍ ونقــودٍٍ وأشــياءٍٍ وأيََّ ســندٍٍ يتضمــن تعهــداًً أو إبــراءًً وبالُجُ رٍٍَوَُ ُمُ  الاســتعمال على ص�

َـد تعديــاًً أو امتنــع عــن تســليمه لمـن يلــزم  َدَِ في يــده شيءٌٌ مــن هــذا القبيــل فكتمــه أو بدََّلــه أو تصرَّفَ بــه تصرُّفُ المالــك أو اســتهلكه أو أقــدم على أيِِّ فعــلٍٍ ع�ُيُ كُلُُُّ مــن ُوُ�ج

ْيَْرَن إلى ـسـننيْنَتَ وبالغراـمـة ـمـن عةشر دـنـانيرٍٍ إلى ماـئـة ديـنـارٍٍ« تـسـليمه إلـيـه، ُيُعاقـَـب بالحـبـس ـمـن ـشـه

ةَ بالمصلحة العامة ودراسة تحليلية مقارنة. مرجع سابق. ص514. 6 السعيد، كامل. شرح قانون العقوبات الأردني: الجرائم ا�ضِرَُّلمُ
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ُـق الكُرُــن المادي ليــس مرهونــاًً بالانتفــاع الشــخصي للجــاني، مــن خلال نقلــه هــذه الحيــازة مــن حيــازةٍٍ ناقصــةٍٍ إلى كاملــةٍٍ وحســب، بــل يتحقــق  وَتَحق�

دَُُّ ضروريــةًً  أيضــاًً بانتفــاع الــغير مــن ذلــك. فــعلى ســبيل المثــال، قضــت محكمــة التمييــز الأردنيــة، أنََّ اســتفادة اُلمُختل�ِـس شــخصياًً مــن الاخــتلاس لا ع�ُتُ

ت  َدَِ ه�ُعُ حاســبٍٍ بصرف مبالــغ ماديــةٍٍ غير مســتحقةٍٍ لأحــِدِ زملائــه مــن خزينــة الدائــرة التــي يعمــل فيهــا، والتــي  لقيــام جريمـة الاخــتلاس1 ، فقيــام ُمُ

ـُحُكـم وظيفـتـه، لا يؤـثـر على َتَحقـُـق الـُرُكـن المادي للجرـمـة؛ لأـنـه يـكـون ـقـد تصرَّفَ، في ـهـذه الحاـلـة، صرَُّتَفُ الماـلـك وإن كان ذـلـك لمصلـحـة غيره. إلـيـه ب

ُـق هــذا الكُرُــن، طــالما ثبــت أنََّ نيتــه كانــت متجهــةًً إلى  كما أنََّ قيــام الموظــف بــردِِّ المال الــذي قــام بنقــل حيازتــه إليــه حيــازةًً كاملــةًً، لا ينفــي َتَحق�

ُـق  ذلــك2 . فمــثلاًً، قيــام الموظــف بإنــكار قيامــه بأخــذ المال المنقــول الموضــوع في ُعُهدتــه إلى منزلــه، ثــم قــام بإرجــاع هــذا المال لاحقــاًً، لا ينفــي َتَحق�

كــم وظيفتــه، ثــم تــبنيَّن بعــد ذلــك أنَّهَــا  ت مــن ذلــك المخــزن واسُلمُــلَّمَة لــه بُحُ َذَِ هــذا الكُرُــن؛ نأك ينكــر حــارس أحــد المخــازن معرفتــه بمـكان بضاعــةٍٍ خ�ُأُ

موجــودةٌٌ في منزلــه، أو قــام ببيعهــا، فهــذا لا ينفــي عنــه جريمـة الاخــتلاس، حتــى لــو قــام بردِِّهــا لاحقــاً؛ً لأن فعــل الاخــتلاس اُلمُتمث�ِـل في نقــل حيــازة 

ُـق الكُرُــن المادي3 . دَُُّ كافيــاًً لَتَحق� المنقــول حيــازةًً كاملــةًً لــه دون وجــود ســببٍٍ حقيقــيٍٍّ لقيامــه بذلــك، ع�ُيُ

االفرع الثالثلفرع الثالث

الكُرُن المعنويالكُرُن المعنوي

ــب الأركان اُلأُخــرى؛  ــائي( إلى جان ــن )القصــد الجن ُـق هــذا الكُرُ َـق إلا بَتَحق� ــي لا يمكــن أن تَتَحق� ــة، والت ــم العمدي ــن الجرائ دَُُّ جريمـة الاخــتلاس م ع�ُتُ

فطبيعــة هــذه الجريمـة لا تتفــق مــع كونهــا قــد تقــع عــن طريــق الخطــأ4 .

لــم والإرادة، شــأنه في ذلــك شــنأ أيِِّ جريةٍٍم ُأُخــرى.  ي�َدَصْـن العــام والخــاص. والقصــد العــام يقــوم على الِعِ والقصــد الجنــائي في هــذه الجريمـة يشــمل الق

دَُُّ جريةًًم ُيُعاق�ِـب عليهــا القانــون، بحيــث يعلــم أن حيازتــه على المال المنقــول لم تكــن حيــازةًً كاملــةًً،  لــم الجــاني بــأنََّ مــا قــام بــه ع�ُيُ لــم: ِعِ وُيُقصــد بالِعِ

كــم وظيفتــه، وبالتــالي يعلــم بــأنََّ هــذا المال المنقــول ليــس مملــواًكً لــه، وأنََّ القانــون لا يســمح لــه بالتعــدي على هــذا المال5.. بــل كانــت بُحُ

ُـزءاًً مــن راتبــه  َدَِ إليــه، حيــازةًً كاملــةًً وليــس ناقصــةًً. نأك يكــون قــد وضــع �ج ه�ُعُ وينتفــي القصــد الجنــائي، إذا كان المتهــم يعتقــد أن�َـه يحــوز المال، الــذي 

مـن عليــه في ذات الصنــدوق، أو أن يكــون قــد اعتقــد أنََّ أمــر رئيســه بصرف مبلــغٍٍ مــن المال مشروعــاًً، ولم يكــن يعلــم بــأنََّ هــذا الأمــر غير  والمال اُلمُؤت�

مشروع6ٍٍ. 

كمــه، وذلــك على فــرض أن الشــخص يتوجــب عليــه  لــمٍٍ بن�أُـه موظــفٌٌ عــامٌٌّ أو مــن في ُحُ لــم المقصــود هنــا، لا يشــمل أن يكــون المتهــم على ِعِ إلا أنََّ الِعِ

بــالضرورة أن يكــون عــالماًً بمـا يتصــف بــه مــن الصفــات، وفقــاًً لما أكــدت عليــه محكمــة النقــض المصريــة في أحــد قرارتهــا7 . فقــد يدََّعــي الجــاني أن�َـه لا 

ؤقــتٍٍ لتقديــم خدمــةٍٍ عامــةٍٍ، إلا أن ذلــك لا ُيُعت�دَُُّ بــه لنفــي القصــد الجنــائي،  حــدََّدٍٍ أو ُمُ كــم الموظــف العــام باعتبــاره يعمــل بعقــدٍٍ ُمُ يعلــم بن�أَـه في ُحُ

ـُحُكـم الموـظـف الـعـام اـلـذي ينطـبـق علـيـه أـحـكام جرـمـة الاـخـتلاس. ـِعِلـم بكوـنـه في  بـسـبب انتـفـاء ال

دَُُّ كافيــاًً لتوفــر القصــد الجنــائي العــام، فلا ب�دََُّ مــن توفــر إرادةٍٍ للجــاني لارتــكاب الفعــل المادي وتحقيــق النتيجــة.  لــم الجــاني وحــده لا ع�ُيُ وبمـا أنََّ ِعِ

عــل  َـد بذلــك، أنََّ إرادة وي�ِنَِـة الجــاني قــد توجهــت إلى ارتــكاب الِفِ والإرادة هــي »نشــاطٌٌ نــفسٌيٌّ َيَنصــبُُّ على الرغبــة في تحقيــق نتيجــةٍٍ إجراميــة8ٍٍ« . وُيُق�ص

ِـداًً بوضــع مبلــغٍٍ مــن النقــود في جيبــه، كان مــن ال�ُـفترض أن يقــوم  تعم� الــذي ُيُشــكِِّل الكُرُــن المادي لجريمـة الاخــتلاس. ومــن الأمثلــة على ذلــك، قيامــه ُمُ

عــل9 . ُهَُ ناســياًً، فــإنََّ إرادتــه لا تكــون متجهــةًً إلى ارتــكاب الِفِ ع�َضََوَ زنــة. أمــا إذا كان  بوضعــه في الَخَ

كم محكمة التمييز الأردنية. »تمييز جزاء 1963/5«. 1978م. مجلة نقابة المحامين. ص708. 1 ُحُ

كــم محكمــة النقــض المصريــة. »نقــض جــزاء 72140 لســنة 76 قضائيــة«، تاريــخ 2013/01/22م. منشــورات البوابــة القانونيــة لمحكمــة النقــض المصريــة. الــذي قضــت فيــه  2 ُحُ

بن�أَـه »مــن اُلمُقــرََّر أنََّ نفــي تهمــة الاخــتلاس عــن المطعــون ضدهــم لا يتعــارض أو يتناقــض مــع ســدادهم المبالــغ محــل الاتهــام أو جــزءٍٍ منهــا، إذ يصــح أن يكــون درءاًً منهــم 

ـِخِشـيةًً ـمـن الإـجـراءات قبلـهـم، كما أنََّ الـسـداد لا يـصلـح بمـجـرده قريـةٌٌن على الإـقـرار بالجرـمـة...« للاتـهـام و

ةَ بالمصلحة العامة ودراسة تحليلية مقارنة. مرجع سابق. ص515. 3 السعيد، كامل. شرح قانون العقوبات الأردني: الجرائم ا�ضِرَُّلمُ

كــم محكمــة النقــض المصريــة. »نقــض جــزاء 6574 لســنة 78 قضائيــة«، تاريــخ 2012/12/27م. منشــورات البوابــة القانونيــة لمحكمــة النقــض المصريــة. الــذي قضــت فيــه  4 ُحُ

َـه »مــن اُلمُقــرََّر أن مجــرد وجــود عجــزٍٍ في حســاب الموظــف العمومــي لا يمكــن أن يكــون بذاتــه دلــيلاًً على حصــول الاخــتلاس لجــواز أن يكــون ذلــك ناشــئاًً عــن خطــأٍٍ في  أن�

رٍٍخ« العملـيـات الحـسـابية أو لـسـببٍٍ آـ

نامَّا: مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1997م. ص350. 5 المشهداني، محمد. شرح قانون العقوبات: القسم العام. ع

6 السعيد، كامل. المرجع السابق. ص517.

كــم محكمــة النقــض المصريــة. »نقــض جــزاء 138 لســنة 19 قضائيــة«، تاريــخ 1968/06/10م. منشــورات البوابــة القانونيــة لمحكمــة النقــض المصريــة. أشــار إليــه: الســعيد،  7 ُحُ

كامــل. المرجــع الســابق. ص517

8 سلمان، عبد الحكم. الإجراءات العملية في الشيك وخيانة الأمانة في ضوء القانون رقم 17 لسنة 1999. ط3. القاهرة: دار شادي للطباعة، 2014م. ص126.

نامّا: دار الفكر للنشر والتوزيع، 1992م. ص36. 9 صالح، نائل. الاختلاس: دراسة تحليلية مقارنة فقهاًً وقضاءًً وتشريعاًً. ط1. ع
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ــداء على المال الموضــوع في  ــة في الاعت عــل، إلى تحقيــق النتيجــة، والمتمثل ــه الِفِ ُـه، بارتكاب أمــا إرادة النتيجــة، فتتمثــل في أنََّ الجــاني قــد توجهــت إرادت�

فظــه إلى حين وصولــه إلى مــكان عملــه  ت�َدَِـه. وعليــه، فــإنََّ إرادتــه تنتفــي إذا مــا كان الهــدف، مــن وضــع المال الــذي قــام بجبايتــه في جيبــه، هــو ِحِ ُعُه

تـه. صَ لذـلـك ـمـن ِقِبـَـل إدارـ أو البـنـك لوضـعـه في الحـسـاب الـبـنكي اُلمُخـص

وإلى جانــب القصــد العــام، يتوجــب توفــر قصــدٍٍ خــاصٍٍّ لاكــتمال الكُرُــن المعنــوي في جريمـة الاخــتلاس. ويتمثــل القصــد الخــاص في جريمـة الاخــتلاس، 

بتوفــر نيــة التمل�ُـك، التــي لا يقــتصر توفرهــا كُرُكــنٍٍ خــاصٍٍ على جريمـة الاخــتلاس وحدهــا، بــل على جرائــم الأمــوال اُلأُخــرى كالسرقــة والاحتيــال وإســاءة 

الائــتمان1. 

ُـنصراًً شــخصياًً يرتبــط بالجــاني، الــذي تتجــه نيتــه إلى تمل�ُـك المال المنقــول محــل جريمـة الاخــتلاس، بحيــث تكــون نيتــه متجهــةًً  دَُُّ نيــة التمل�ُـك، ع� وع�ُتُ

دَُُّ أمــراًً  إلى الاســتيلاء الكامــل عليــه. ولا ب�دََُّ مــن اقتران الحيــازة الكاملــة بي�ِنَِـة التمل�ُـك، فرفــض الموظــف تســليم المال المنقــول الموضــوع في ُعُهدتــه، لا ع�ُيُ
ُـق القصــد الخــاص، إلا إذا كانــت نيتــه مــن هــذا الرفــض هــي تمل�ُـك هــذا المال، وليــس بســبب عــدم توفــر شروط التســليم بالأســاس مــثلاًً. 2 كافيــاًً لَتَحق�

ل على نيــة الموظــف العــام بتمل�ُـك المال المنقــول الموضــوع في ُعُهدتــه، بالأفعــال التــي يمارســها على هــذه الأمــوال. وبشــنأ ذلــك، بيََّنــت محكمــة  وسُيُــتَدَ

دَُُّ كافيــاًً لتوافــر القصــد  ملــوكٌٌ لــه، ع�ُيُ هدتــه على اعتبــار أن�َـه َمَ النقــض المصريــة، في أحــد أحكامهــا، أنََّ قيــام الموظــف المتهــم بالــتصرُّفُ بــالمال الــذي بُعُ

َـق بــانصراف نيــة الحائــز على المال إلى الــتصرُّفُ بــه3.  الجنــائي في جريمـة الاخــتلاس؛ فالقصــد الجنــائي يَتَحق�

ي�َدَصْـن العــام والخــاص معــاًً. أمــا  ويترتــب على َتَخل�ُـف القصــد الخــاص، انتفــاُءُ جريمـة الاخــتلاس؛ وذلــك لانتفــاء الكُرُــن المعنــوي، القائــم على ُتُوف�ُـر الق

دَُُّ عــنصراًً مــن عنــاصر التجريــم4 ، ولا يقــوم عليــه الكُرُــن المعنــوي ولا يتأثــر بــه، حتــى لــو كان لتحقيــق أغــراضٍٍ  الباعــث على ارتــكاب الجريمـة، فلا ع�ُيُ

إنـسـانيةٍٍ، مـثـل مـسـاعدة مرـضٍٍي على ـتـوفير اـلـعلاج.

االفرع الرابعلفرع الرابع

العقوبةالعقوبة

بالرجوع إلى قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م، نجد أنََّ هنالك عقوبنيْنَتَ لجريمِةِ الاختلاس، هما:

نحةًً أولاًً: عقوبةٌٌ أصليةٌٌ باعتبارها ُجُ

كــم الوظيفــة  وظــفٍٍ عمومــيٍٍّ أدخــل في ذمتــه مــا كُِّوَُِلَ إليــه بُحُ َـت عليهــا المادة )1/174(، مــن قانــون العقوبــات المذكــور، بقولهــا »كُلُُُّ ُمُ والتــي ن�ص

أمــُرُ إدارتــه أو جبايتــه أو حفظــه مــن نقــودٍٍ وأشــياءٍٍ ُأُخــرًًى للدولــة أو لأحــد النــاس ُعُوق�َبَِ بالحبــس مــن ســتة أشــهرٍٍ إلى ثلاث ســنواتٍٍ وبغرامــةٍٍ 

َـح التــي لم يــرد في القانــون  ن�ُجُ ِـب اشِرُِّلمُع على الشروع في ارتــكاب هــذه الجريمـة؛ باعتبارهــا مــن ال مــن عةشر دنــانيرٍٍ إلى مائــة دينــارٍٍ...«. ولا ُيُعاق�

نحــة إلا في  نــصٌٌّ صريــحٌٌ ُيُعاقــب على الشروع فيهــا، وذلــك وفقــاًً لما جــاء في نــص المادة )71( مــن ذات القانــون، بن�أَـه »لا ُيُعاق�َـب على الشروع في الُجُ

الـحـالات الـتـي يـصن عليـهـا القاـنـون صراـةًًح«.
شدََّدةٌٌ باعتبارها جناية5ًً ثانياًً: عقوبةٌٌ ُمُ

َـت عليهــا المادة )2/174(، مــن قانــون العقوبــات المذكــور، بقولهــا »إذا وقــع الفعــل ال�ُـبنيَّن في الفقــرة الســابقة بــدسِِّ كتابــاتٍٍ غير صحيحــةٍٍ  والتــي ن�ص

في القيــود أو الدفاتــر أو بتحريــف أو حــذف أو إتلاف الحســابات والأوراق أو غيرهــا مــن الصكــوك وعلى صــورةٍٍ عامــةٍٍ بأيــة حيلــةٍٍ ترمــي إلى منــع 

ــذه  ــكاب ه ــاني على الشروع في ارت ــة الج ــة، ملاحق ــذه الحال ــن في ه ك ــت«. وميُم ــال المؤق ــة أو الاعتق ــغال المؤقت َبَِ بالأش ــتلاس، ُعُوق� ــاف الاخ اكتش

هـا ـمـن الجناـيـات. الجرـمـة، باعتبارـ

ِـب هــذه الجريمـة أو الشريــك فيهــا، إعفــاءًً مــن العقوبــة  رتك� وســعياًً مــن اشِرُِّلمُع الفلســطيني إلى تشــجيع الإبلاغ عــن جرائــم الفســاد، فإن�َـه منــح ُمُ

ِـب جريمـة الفســاد  رتك� بحــدود مــا نصــت عليــه المادة )3/25(، مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، بن�أَـه »إذا بــادر ُمُ

َـل منـهـا، ُأُعـفـي ـمـن العقوـبـة اـُلمُرََّقرة لـهـذه الجرـمـة، أو الـشريـك فيـهـا إلى إبلاغ الـسـلطات العاـمـة ـعـن الجرـمـة قـبـل ـكشـفها، وـعـن المال اُلمُتحـص

1 جعفر، علي. مرجع سابق. ص44.

2 المرجع السابق.

كــم محكمــة النقــض المصريــة. »نقــض جــزاء 27 أكتوبــر 1941م«. مجموعــة القواعــد القانونيــة. ج5. رقــم 287. ص561. أشــار إليــه: مؤنــس، أحمــد. جرائــم الأمــوال العامــة:  3 ُحُ

الرشــوة والاخــتلاس والاســتيلاء والغــدر والترب�ُـح والإهمال والإضرار العمــدي بــالمال العــام. المنصــورة: دار الفكــر والقانــون، 2010م. ص270.

4 بهنام، رمسيس. مرجع سابق. ص85. صالح، نائل. مرجع سابق. ص37.

كــم بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة  َـت على أن�َـه »إذا لم يــرد في هــذا القانــون نــصٌٌّ خــاصٌٌّ، كان الحــد الأدنى للُحُ 5 المادة )20(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، التــي ن�ص

والاعتـقـال المؤـقـت ثلاث ـسـنواتٍٍ، والـحـد الأعلى خمس عةشر ـسـنةًً«
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بيهــا،  رتِكِ ــاء التحقيــق معــه على كشــف الجريمـة وُمُ ِـب جريمـة الفســاد أو الشريــك فيهــا أثن رتك� ــة، وإذا أعــان ُمُ ــردِِّ الأمــوال اُلمُتحصََّل على أن يقــوم ب

ــة الغرامــة1« . َـى مــن عقوب ــة إلى النصــف، وُيُعف� َـض العقوب ُتُخف�

االفرع الأوللفرع الأول

الاختلاس وإساءة الائتمانالاختلاس وإساءة الائتمان

تتشــابه جريمـة الاخــتلاس مــع جريمـة إســاءة الائــتمان، في كونــهما يقعــان على مــالٍٍ منقــولٍٍ موضــوعٍٍ في يــد الجــاني على ســبيل الأمانــة، أي أنََّ حيــازة 

المال منقوصــةٌٌ، ولا تخــرج عــن كونهــا ســيطرةًً ماديــةًً على المال المنقــول دون أن يتوفــر العــنصر المعنــوي للحيــازة، وتكــون لحســاب الــغير وغير مملوكــةٍٍ 

للجــاني2. 

، فيتمثــل في أنََّ جريمـة إســاءة الائــتمان، إلى جانــب وقوعهــا على مــالٍٍ منقــولٍٍ، تقــع على مــالٍٍ غير منقــولٍٍ أيضــاًً،  أمــا وجــه الاخــتلاف بين الجرينيْنَتَم

وذلــك على خلاف جريمـة الاخــتلاس التــي لا تقــع إلا على مــالٍٍ منقــولٍٍ. كما أنََّ الاختصــاص الوظيفــي للجــاني في جريمـة الاخــتلاس يجــب أن يكــون3  

فــظ النقــود أو الأشــياء التــي وقــع عليهــا الاخــتلاس4 . أمــا في جريمـة  كــم الوظيفــة أمــُرُ إدارة أو جبايــة أو ِحِ مــن الموظــفين العمومــيين ال�ُـوَكَل إليهــم بُحُ

إســاءة الائــتمان، فلا ي�ُـشطَترَ الاختصــاص الوظيفــي لــدى الجــاني، بحيــث إذا كانــت وظيفتــه قــد ســهََّلت عليــه أمــَرَ الاســتيلاء على هــذه الأمــوال دون 

كــم وظيفتــه، فلا يتــم تطبيــق أحــكام الاخــتلاس، وإنمـا أحــكام جريمـة إســاءة الائــتمان أو السرقــة  هــدةٍٍ بُحُ فظهــا ُعُك ختصــاًً بجبايتهــا أو ِحِ أن يكــون ُمُ

حســب مقــتضى الحــال5 .

االفرع الثانيلفرع الثاني

الاختلاس والسرقةالاختلاس والسرقة

تتشــابه جريمـة السرقــة مــع جريمـة الاخــتلاس، بن�أَـهما لا يقعــان إلا على مــالٍٍ منقــولٍٍ؛ حيــث أنََّ السرقــة، وفقــاًً لقانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 

لا الجرينيْنَتَم  1960م، هــي »أخــذ مــال الــغير المنقــول دون رضــاه«، أي أنََّ جريمـة السرقــة تقــع على مــالٍٍ منقــولٍٍ مثــل جريمـة الاخــتلاس، ولا يمكــن لــِكِ

أن تقـعـا إذا لم يـكـن مـحـل الجرـمـة منـقـولاًً.

ي�َرَْـن؛ الأول يتعلــق بصفــة الأمــوال التــي تقــع عليهــا الجريمـة، أي محــل الجريمـة. أمــا الثــاني  ، فيمكــن حصرهــا في أم أمــا أوجــه الاخــتلاف بين الجرينيْنَتَم

. رتكـِـب الجرـمـة(، والـتـي يـجـب أن تتوـفـر فـيـه وـقـت ارتكاـبـه لأـحـد ـهـانيْنَتَ الجرـنيْنَتَم فيتعـلـق بـصفـة الـجـاني )ُمُ

1 المادة )3/25(، من قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م وتعديلاته.

2 صالح، نائل. مرجع سابق. ص14.

نامّا: الجامعة الأردنية عمادة البحث العلمي، 2016م. ص675. 3 عبيد، عماد. عقد الأمانة بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية. مج43. ع2. ع

كم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2010/50«، تاريخ 2010/05/12م. 4 ُحُ

كــم محكمــة اســتئناف القــدس. »اســتئناف جــزاء 2021/90«، تاريــخ 2021/09/16م، الــذي قضــت فيــه بن�أَـه »وحيــث أنََّ المســتأنف يعمــل بوظيفــة كاتــبٍٍ  5 تطبيقــاًً لذلــك: ُحُ

في محكمــةٍٍ وأنََّ يــده على مفاتيــح قاصــة المحكمــة هــي يــدٌٌ عارضــةٌٌ ســواءًً بحضــور رئيــس القلــم الــذي يتســلم مفاتيــح القاصــة ومــا بداخلهــا بموجــب مــحضر اســتلام وتســليم 

كــم وظيفتــه، وأن�َـه أيضــاًً في حــال غيابــه فــإنََّ مفتــاح القاصــة ينتقــل إلى المتهــم وعليــه فــإنََّ اخــتلاس المال في هــذه الحالــة لا يقــع تحــت طائلــة المادة  وهــو المســؤول عنهــا بُحُ

)174( مــن قانــون العقوبــات وإنمـا ُيُشــكِِّل جنحــة إســاءة الائــتمان بحــدود المادة )2/423( بدلالــة المادة 422 ـمـن قاـنـون العقوـبـات«

الثاني الثانيالمطلب  المطلب 
مايِِّميُم ز جريمة الاختلاس عن غيرها من الجرائم الواقعة على مايِِّميُم ز جريمة الاختلاس عن غيرها من الجرائم الواقعة على 

الأموالالأموال
إنََّ جريمة الاختلاس تتشابه، بوهٍٍج عامٍٍ، مع غيرها من الجرائم الواقعة على الأموال، خاصةًً جريمْيَْتَ إساءة الائتمان والسرقة. لذا، وبهدف التمييز 

؛ تحدثنا في الأول  نيْنَعَ بينها وبين جريمْيَْتَ إساءة الائتمان والسرقة، وتسليط الضوء على أوجه الشبه والاختلاف بينهما، تناولنا هذا المطلب على فر

الثاني عامّا يميزها عن السرقة.. عامّا يميزها عن إساءة الائتمان، وتحدثنا في 
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بدايــةًً، وفــيما يتعلــق بالأمــوال في جريمـة الاخــتلاس، ي�ُـشطَترَ بهــا أن تكــون موضوعــةًً في ُعُهــدة الجــاني الموظــف بســبب وظيفتــه. أمــا في جريمـة السرقــة، 

ُـشطَترَ أن يكــون المال محــل الجريمـة كذلــك، إذ مــن الممكــن أن تكــون الأمــوال المنقولــة المسروقــة أمــوالاًً خاصــةًً، كما يمكــن أن تكــون أمــوالاًً  فلا ي�

ةًًّ، والتــي يمكــن أن َسرَُتُق في حــال لم تكــن ُعُهــدةًً بيــد الجــاني في ظــروفٍٍ وحــالاتٍٍ مختلفــةٍٍ. وبعبــارةٍٍ ُأُخــرى، تقــوم ِكِلا الجرينيْنَتَم على الســيطرة  عام�

صَ لــه؛ فالمختلــس في جريمـة الاخــتلاس يقــوم بالاســتحواذ على مــالٍٍ موضــوعٍٍ في ُعُهدتــه،  الفعليــة على مــالٍٍ منقــولٍٍ، وتوجيهــه إلى غير الغــرض اُلمُخ�ص

لــه في ذمتــه ولا يــتصرَّفَ فيــه بــيِِّأ شــكلٍٍ مــن الأشــكال. أمــا الســارق، فيقــوم بالاســتحواذ على  وال�ُـفترض أن تكــون حيازت�ُـه لــه حيــازةًً ناقصــةًً، فلا ُيُدِخِ

مــالٍٍ منقــولٍٍ في حيــازة غيره، دون أن يكــون الــغير راضيــاًً بمنحــه أو تســليمه هــذا المال1..

كــم وظيفتــه، وهــو مــا لا  َدَِ إليــه المال بُحُ ه�ُعُ اًًّ  أمــا فــيما يتعلــق بصفــة الجــاني، ووفقــاًً لما ســبق بيانــه، يكــون الجــاني في جريمـة الاخــتلاس موظفــاًً عام�

كــم وظيفتــه2.. اًًّ، سرق مــالاًً ليــس مــن ضمــن الأمــوال الموجــودة في ُعُهدتــه بُحُ دَُُّ شرطــاًً في جريمـة السرقــة؛ فقــد يكــون الســارق موظفــاًً عام� ع�ُيُ

1 صالح، نائل. مرجع سابق. ص11.

2 صالح، نائل. مرجع سابق. ص1٤.
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الثالث الثالثالمبحث  المبحث 
والتزييف التزوير  والتزييفجرائم  التزوير  جرائم 

لم يــرد في الاتفاقيــة اُلأُمميــة لمكافحــة الفســاد نــصٌٌّ صريــحٌٌ على اعتبــار جرائــم التزويــر والتزييــف مــن جرائــم الفســاد، لكنهــا أشــارت، في المادة )3/9( 

منهــا، الــواردة تحــت أحــكام الفصــل الثــاني اُلمُتعل�ِـق بالتــدابير الوقائيــة، إلى ضرورة أن »تتخــذ كُلُُُّ دولــةٍٍ طــرفٍٍ مــا قــد َيَلــزم مــن تــدابير مدنيــةٍٍ وإداريــةٍٍ، 

ــة أو المســتندات الأخــرى ذات  ــات المالي ــر المحاســبة أو الســجلات أو البيان حافظــة على سلامــة دفات ــداخلي، للُمُ ــادئ الأساســية لقانونهــا ال وفقــاًً للمب

ل منــه، أنََّ الاتفاقيــة اُلأُمميــة لمكافحــة الفســاد، حث�َـت  الصلــة بالنفقــات والإيــرادات العموميــة ولمنــع تزويــر تلــك المســتندات«. الأمــر الــذي سُيُــتَدَ

الــدول الأعضــاء فيهــا، على ضرورة تضــمين تشريعاتهــم الوطنيــة مــا يضمــن مــن إجــراءاتٍٍ للحفــاظ على سلامــة اسُلمُــتندات الماليــة وغيرهــا مما لــه 

علاـةٌٌق بالإـيـرادات العمومـيـة ومـنـع تزوـيـر تـلـك المـسـتندات.

وعلى الرغــم مــن عــدم إيــراد الاتفاقيــة اُلأُمميــة لمكافحــة الفســاد فعــل التزويــر ضمــن أحــكام الفصــل الثالــث الخــاص بالتجريــم وإنفــاذ القانــون، إلا 

أنََّ قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، نــصََّ في المادة )1/1( منــه، على اعتبــار جريمـة التزويــر والتزييــف، المنصــوص عليهــا في 

قــوانين العقوبــات، إحــدى جرائــم الفســاد. وبالرجــوع إلى قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م وتعديلاتــه، نجــده ُيُجــرِّمِ أفعــال التزويــر في المـواد 

)260-272( منــه، وُيُجــرِّمِ أفعــال التزييــف في المـواد )239-259( منــه 1.

، بشرح أحــكام جريمـة التزويــر في المطلــب الأول، وأحــكام جريمـة التزييــف في المطلــب  طلــنيْنَبَ وســنقوم، في هــذا المبحــث، والــذي تــم تقســيمه إلى َمَ

الـثـاني.

1 أمــا قانــون العقوبــات رقــم )74( لســنة 1936م وتعديلاتــه، اُلمُطب�َـق في المحافظــات الجنوبيــة، فنجــده ُيُجــرِّمِ أفعــال التزويــر في المـواد )236-347( منــه، وُيُجــرِّمِ أفعــال التزييــف 

في المـواد )348-373( منه

سُمُــتدٍٍَنَ كاذبٍٍ بي�ِنَِـة الاحتيــال  ٢ ي حين عــرَّفَ قانــون العقوبــات رقــم )74( لســنة 1936م، اُلمُطب�َـق في المحافظــات الجنوبيــة، فعــل التزويــر، وذلــك في المادة )232(، بن�أَـه »تنظيــم 

أو الـخـداع«

ةَ بالمصلحة العامة. القاهرة: دار النهضة العربية، 1972م. ص468. ٣ سرور، أحمد. الوسيط في قانون العقوبات: القسم الخاص: الجرائم ا�ضِرَُّلمُ

كم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2016/53«، تاريخ 2017/01/08م.  كم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2018/57«، تاريخ 2018/04/15م. وُحُ ٤ ُاُنظر: ُحُ

كم  كم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2012/224«، تاريخ 2013/02/04م. وُحُ كم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2017/209«، تاريخ 2017/11/22م. وُحُ وُحُ

كم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2017/518«، تاريخ 2018/01/15م. محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2012/260«، تاريخ 2013/01/15م. وُحُ

الأول الأولالمطلب  المطلب 
التزوير التزويرجريمة  جريمة 

ــراد  ــه. ورغــم أنََّ إي ــر، في المـواد )260-272( من ــه أفعــال التزوي ــات رقــم )16( لســنة 1960م وتعديلات ــون العقوب ــاول قان ــا ســابقاًً، تن كما بيََّن

ــر في  ــل التزوي ــرَّفَ فع ــور٢ ، ع ــات المذك ــون العقوب ــون، إلا أنََّ قان َاح القان ــاء و�شُرَّ قه ــام الُفُ ه ــن َمَ مـا م ــام اشِرُِّلمُع، وإن� ه ــس ن َمَ ــات لي التعريف

َـم أو يمكــن  َـج بــهما ج�َنَ خطــوطٍٍ ُيُحت� ُـراد إثباتهــا بصــكٍٍّ أو َمَ فَتَعــلٌٌ للحقيقــة في الوقائــع والبيانــات التــي ي� َـه »تحريــفٌٌ ُمُ المادة )260( منــه، بن�أ

ــل  ــون لفع ــور شرح القان ــف جمه ــاء في تعري ــا ج ــف، وم ــذا التعري ــوف على ه ــيٌٌّ«. وبالوق ــويٌٌّ أو اجتماع ــاديٌٌّ أو معن ــه ضررٌٌ م َمَُ عن أن َيَنج�

حــرََّرٍٍ بإحــدى الطــرق اُلمُقــرََّرة بالقانــون، تغــييراًً مــن شــأنه أن سُيُــبِّبِ ضرراًً للــغير٣« ، نجــد  ِـش في ُمُ التزويــر، بأنــه »تغــييٌرٌ للحقيقــة بقصــد الغ�
ــة٤    ــر الأركان التالي ُـق إلا بتواف ــم، لا تَتَحق� ــر، كغيرهــا مــن الجرائ ــأنََّ جريمـة التزوي ب

	1 ر بإحــدى الطرُُق المنصــوص عليها في القانون.. التغيــر في حقيقــة المحُرَّ

	2 توافــر القصد الجُرمي..

	3 كُنــاً أساســياً في جريمــة التزويــر، بــل أحــد شروط الركُــن . حصــول الــرر أو احتــال حصولــه. وإن كان ثمــة مــن يــرى أَّن الــرر ليــس ر

لمادي. ا
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ِـم جرائــم التزوير  وباســتقراء أحــكام الفصــل الخــاص بالتزويــر، الــوارد في المـواد )260-272( مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، نجــده ُيُق�س

إلى أربــِعِ جرائــم، على النحــو الآتي1 

	1 التزوير الجنائي، وهو الذي يتم بالطريقة المادية والمعنوية المنصوص عليها في المادتْيْنَ )262 و263(..

	2 قات الكاذبة، وهي الأوراق والشهادات الخطية التي تتضمن بياناً أو إخباراً كاذباً للحقيقة.. المصُدَّ

	3 التزوير في الأوراق الخاصة..

	4 انتحال الهوية..

ت. وتحقيقــاًً  َدَِ وســنقوم، في هــذا المطلــب، بشرح جريمـة التزويــر بشــكلٍٍ عــامٍٍّ، مــع إبــراز أيِِّ خصوصيــةٍٍ لأيٍٍّ مــن جرائــم التزويــر الأخــرى حيــثما ُوُ�ج

ِـب جريمـة التزويــر، والكُرُــن المادي لهــا، وكُرُــن الضرر،  رتك� فــة ُمُ لهــذه الغايــة، قمنــا بتقســيم هــذا المطلــب إلى ســتة أفــرعٍٍ، تناولنــا فيهــا على التــوالي؛ ِصِ

دََّصُمُـةٍٍق كاذـةٍٍب. والـُرُكـن المعـنـوي، والعقوـبـة المترتـبـة عليـهـا، وجرـمـة إعـطـاء 

االفرع الأوللفرع الأول

رتِكِب جريمة التزوير االفرع الأوللفرع الأول فة ُمُ رتِكِب جريمة التزوير ِصِ فة ُمُ ِصِ

بــي جرائــم التزويــر الواقعــة على المســتندات الرســمية بالموظــفين العمومــيين  رتِكِ لاحقــة ُمُ لم يقــتصر قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، على ُمُ

ــه المادة )265(، مــن  ــا أشــارت إلي ــر المســتندات الرســمية. وهــذا م ــل أجــاز أيضــاًً ُمُلاحقــة ســائر الأشــخاص، في حــال أقدمــوا على تزوي وحدهــم، ب

القانــون المذكــور، بقولهــا »ُيُعاق�َـب ســائر الأشــخاص الذيــن يرتكبــون تزويــراًً في الأوراق الرســمية بإحــدى الوســائل المذكــورة في المـواد الســابقة بالأشــغال 

الـشـاقة المؤقـتـة أو الاعتـقـال في الـحـالات الـتـي لا يـصن فيـهـا القاـنـون على خلاف ذـلـك«.

لاحقــة الخاضــعين لأحــكام  وباســتقراء الأحــكام الــواردة في قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، نجــد أنََّ اشِرُِّلمُع لم يــشترط، في ُمُ

قانــون مكافحــة الفســاد على جريمـة التزويــر، وجــود ارتبــاطٍٍ بين فعــل التزويــر اُلمُرتك�َـب مــن ِلَِبَِقِهــم وبين اختصاصهــم الوظيفــي. الأمــر الــذي يعنــي، 

وظــفٍٍ يرتكــب فعــل تزويــرٍٍ، ســواءًً ارتبــط هــذا الفعــل باختصاصــه الوظيفــي أو لم يرتبــط. فمــثلاًً، إذا  اختصــاص هيئــة مكافحــة الفســاد ُبمُلاحقــة أيِِّ ُمُ

قــام موظــفٌٌ عــامٌٌّ في وزارة الثقافــة بتزويــر وكالــةٍٍ دوريــةٍٍ، والتــي لا يختــص وظيفيــاًً بتنظيمهــا، فــإنََّ هيئــة مكافحــة الفســاد تختــص ُبمُلاحقتــه، باعتبــاره 

ارتكــب جريمـة فســادٍٍ، وذلــك اســتناداًً لعمــوم المـواد )2 و3/1( مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، بدلالــة المادنيْنَتَ )265 

و271 2( مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م.

َـل الخاضــعين لأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد على النحــو  َـة مــن ب�ِقِ ُـع في اختصــاص الهيئــة ُبمُلاحقــة جريمـة التزويــر اُلمُرتب�َكَ ونحــن نــرى، بــأنََّ الَتَوس�

دََُّ مــن تعديلــه، بحيــث يقــتصر اختصاصهــا على ُمُلاحقــة الخاضــعين لأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد في جرائــم  ال�ُـبنيَّن أعلاه، أمــرٌٌ غير محمــودٍٍ ولا ب�

ُـع في الاختصــاص، أدََّى إلى ازدواجيــةٍٍ في الاختصــاص القضــائي ُبمُلاحقــة  كــم وظيفتهــم؛ لا ســيما أنََّ الَتَوس� التزويــر عــن الأفعــال اُلمُرتكب�َـة مــن َبَِقِلهــم بُحُ

الموظــفين العمومــيين في جرائــم التزويــر؛ فتــارةًً تتــم ملاحقــة موظــفٍٍ عــامٍٍّ في جريمـة تزويــرٍٍ لــدى النيابــة العامــة، وإحالتــه إلى المحاكــم النظاميــة3 ، 

هـا جرـمـة فـسـادٍٍ. وـتـارةًً ـُأُخـرى تـتـم ملاحـقـة موـفٍٍظ ـعـامٍٍّ في جرـمـة تزوـرٍٍي ـلـدى هيـئـة مكافـحـة الفـسـاد، باعتبارـ

كــم محكمــة التمييــز الأردنيــة. »تمييــز جــزاء 1979/169«.  كــم محكمــة التمييــز الأردنيــة. »تمييــز جــزاء 1979/37«. 1979م. مجلــة نقابــة المحــامين. ص976. وُحُ 1 ُاُنظــر: ُحُ

ــة المحــامين. ص369. ــة نقاب 1980م. مجل

َـت على أنََّ »مــن ارتكــب التزويــر في أوراقٍٍ خاصــةٍٍ بإحــدى الوســائل اُلمُحــدََّدة في المادنيْنَتَ )262( و)263(  2 المادة )271(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )74( لســنة 1936م، التــي ن�ص

سـنواتٍٍ« سـنةٍٍ إلى ثلاث ـ مـن ـ ُيُعاقَــب بالحـبـس ـ

ــيك  ــر الش ــازة المسروق وتزوي مـة حي ــأنََّ »جري ــه ب ــت في ــذي قض ــخ 2020/01/28م. وال ــزاء 2016/1075«، تاري ــوى ج ــه. »دع ــح رام الل ــة صل ــم محكم ك ــك: ُحُ ــاًً لذل 3 تطبيق

واســتعماله المســند للمتهــم هــي مــن الجرائــم العاديــة وليســت مــن جرائــم الموظــفين العمومــيين حتــى تنطبــق عليهــم أحــكام المادة )3/12( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة 

وبالـتـالي فإـنـه ُيُعامـَـل معامـلـة الأـفـراد الـعـاديين في الجراـئـم الـتـي يرتكبـهـا دون أن يـكـون لـهـا علاـةٌٌق بالوظيـفـة أو بـسـببها«
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االفرع الثانيلفرع الثاني

الكُرُن المادي لجريمة التزويرالكُرُن المادي لجريمة التزوير

يتطلــب فعــل التزويــر وقــوع تغــييرٍٍ للحقيقــة بإحــدى الط�ُرُُق التــي نــص عليهــا القانــون، وهــو مــا يمكــن تجزئتــه إلى ثلاثــة عنــاصٍرٍ، هــي: 1( تغــيير 

تـكاب التزوـيـر الـتـي بيََّنـهـا القاـنـون. حــرََّرٍٍ مكتــوبٍٍ، 3( طـُرُُق ارـ الحقيقــة، 2( وجــود ُمُ

العنصر الأول: تغيير الحقيقةالعنصر الأول: تغيير الحقيقة

ــر إذا لم  ــع التزوي ــور. ولا يق ــن الأم ــع م ــح الواق ــحٍٍ محــل الصحي ــرٍٍ غير صحي ــة وإحلال أم ــيير الحقيق ــوبٌٌ، والكــذب هــو تغ ــذبٌٌ مكت ــر هــو ك التزوي

عــل لكــن مــن صاحــب الحــقِِّ في إحداثــه، كالموظــف الــذي ُيُخطــئ خطــأًً ماديــاًً في تحريــر ورقــةٍٍ ثــم صُيُححــه  يحــدث ذلــك، أو إذا وقــع التغــيير بالِفِ

 َ� عيََّنــةًً ثــم ي�ُـغريِّر فيهــا بنــاءًً على طلــِبِ صاحــب الشــنأ قبــل أن تكتســب صفتهــا الرســمية1 . وتطبيقــاًً لذلــك، ُقُضِيَ ِـت بيانــاتٍٍ ُمُ وفقــاًً للقانــون، أو ُيُثب�

بن�أَـه لا جريمـة في تغــيير تاريــخ الجلســة اُلمُحــدََّدة على عريضــة الدعــوى2 قــام بهــا كاتــُبُ محكمــةٍٍ بنــاءًً على طلــب صاحــب الشــنأ قبــل إعلان عريضــة 

ٍ وتعل�َـق بأمــرٍٍ  ُـع�يَّنٍ دَُُّ مــن قبيــل التزويــر، حصــول تغــيير للحقيقــة بموجــب إقــرارٍٍ فــرديٍٍّ، أي تصريــحٍٍ مكتــوبٍٍ صــادرٍٍ مــن شــخصٍٍ م� الدعــوى . كما لا ع�ُيُ

ِـئ لــه ســنداًً، ويمكــن دائاًمً التحــري عــن صحتــه4 . ومثــال ذلــك، عــدم  قــرِِّ حقــاًً ولا ُيُنش� ِـب للُمُ خــاصٍٍّ بــه دون غيره3 ؛ لأن الإقــرار بأمــرٍٍ شــخصٍيٍّ لا ُيُك�س

ُمُلاحقــة الخاضــعين لأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد واُلمُكل�َـفين بتقديــم إقــرارات ذمــةٍٍ ماليــةٍٍ على جريمـة تزويــرٍٍ، في حــال تقديمهــم بيانــاتٍٍ كاذبــةٍٍ وغير 

دَُُّ تقديــم إقــرارٍٍ ضريبــيٍٍّ كاذبٍٍ مــن قبيــل التزويــر، بــل جريمـة تقديــم إقــرارٍٍ ضريبــيٍٍّ غير صحيــح6ٍٍ . صحيحــةٍٍ في إقــرارات ذمتهــم الماليــة5 . كما لا ع�ُيُ

َـل الخاضــعين لأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد للموظــفين العــامِِّين، والتــي يســتحيل تحــري دقتهــا، فُيُعــتبَرر  أمــا الإقــرارات الفرديــة، اُلمُقدََّمــة مــن ب�ِقِ

دَُُّ الإبلاغ عــن المواليــد والوفيــات بصــورةٍٍ غير صحيحــةٍٍ تزويــراًً ، وفــق أحــكام المادة )3/266(، مــن  تغــيير الحقيقــة فيهــا تزويــرا7ًً. ومــن هــذا القبيــل، ع�ُيُ

قانــون مكافحــة الفســاد، التــي اعــتبرت جرائــم إعطــاء ادََّصُلمُقــة الكاذبــة أحــد أشــكال جرائــم التزويــر8 .

حرََّرٍٍ مكتوبٍٍ حرََّرٍٍ مكتوبٍٍالعنصر الثاني: وجود ُمُ العنصر الثاني: وجود ُمُ

ُـراد  ــر؛ ذلــك أنََّ فحــواه هــو الحقيقــة التــي ي� ــة التــي يقررهــا القانــون بالعقــاب على التزوي ــر، وموطــن الحماي َـد اُلمُحــرََّر موضــوع جريمـة التزوي ع�ُيُ

حمايتهــا، وهــو الموضــوع الــذي َيَنصــبُُّ عليــه ِفِعــل تغــيير الحقيقــة بإحــدى ُرُُطُقــه التــي حددهــا القانــون. فــإذا انتفــى اُلمُحــرََّر انتفــى التزويــر، ولا 

عــل، حيــث جعــل اشِرُِّلمُع مــن تغــيير الحقيقــة بالقــول أو الفعــل جرائاًًم  محــل للتزويــر مــهما أسرف المتهــم في تغــيير الحقيقــة عــن طريــق القــول أو الِفِ

هـا ـشـهادة زورٍٍ أو يميـاًنً كاذـةًًب أو احتـيـالاًً أو بلاـاًغً كاذـاًبً أو افتراءًً، حـسـب مـقـتضى الـحـال. متميــزةًً عــن التزويــر 9، باعتبارـ

َـه أو بعضــه، وأن يكــون مكتوبــاًً بخــط ال�ُـزوِِّر أو غيره، وأن يكــون على ورقٍٍ أو  ويســتوي بعــد ذلــك، أن يكــون اُلمُحــرََّر مكتوبــاًً باليــد أو مطبوعــاًً كُل�ُ

خالصــةٍٍ، أو خطــابٍٍ،  لــدٍٍ، وبصرف النظــر عــن اللغــة التــي كُت�َُبَِ بهــا. ولا أهميــة لنــوع اُلمُحــرََّر؛ فقــد يقــع التزويــر على عقــدٍٍ، أو ســندٍٍ، أو ُمُ قماشٍٍ أو ِجِ

َـهمٍٍ، أو ورقــة يانصيــبٍٍ، أو دفترٍٍ تجــاريٍٍّ غير منظــمٍٍ، أو شــهادةٍٍ طبيــةٍٍ، أو فاتــورِةِ حســابٍٍ... إلــخ10 . كــمٍٍ، أو تذكــرة قطــارٍٍ، أو س� أو َبَرقيــةٍٍ، أو ُحُ

1 عبيد، رؤوف. جرائم التزييف والتزوير في القانون المصري. ط2. القاهرة: مطبعة نهضة مصر، 1954م. ص59.

كم محكمة النقض المصرية. »نقض جزاء 30 أكتوبر 1930م«. مجموعة القواعد القانونية. ج3، رقم124. ص181. أشار اليه: عبيد، رؤوف. المرجع السابق. ص59. 2 ُحُ

دََّصُمُقــةٍٍ كاذبــةٍٍ، التــي هــي أحــد أنــواع جريمـة التزويــر. وتطبيقــاًً لذلــك:  َـن الإقــرار الفــردي اُلمُقــدََّم للــغير تغــييراًً للحقيقــة، فــإنََّ ذلــك ُيُشــكِِّل جريمـة إعطــاء  3 أمــا إذا تضم�

كــم محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2011/185«، تاريــخ 2012/02/13م. الــذي قضــت فيــه بــأنََّ »قيــام المتهــم الطاعــن بتنظيــم ســندات قبــضٍٍ ووضــع مبالــغ  ُحُ

دََّصُمُقــةٍٍ كاذبــةٍٍ خلافــاًً لأحــكام المادة )3/266( ـمـن قاـنـون العقوـبـات« نحــة إعطــاء  ر ُيُشــكِِّل ُجُ عليهــا وهميــة خلافــاً ًللحقيقــة وإعطائهــا لصاحــب العلاقــة المشــتكي اسُلمُــتِجِأ

4 عبيد، رؤوف. المرجع السابق. ص59.

َـت على أنََّ »كُلََُّ مــن ذكــر َعَمــداًً بيانــاتٍٍ غير صحيحــةٍٍ في الإقــرارات المنصــوص عليهــا  5 المادة )1/29(، مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، التــي ن�ص

مـلـة المتداوـلـة قانوـاًنً« في ـهـذا القاـنـون ُيُعاقَــب بغراـةٍٍم لا تـقـل ـعـن ماـئـة ديـنـارٍٍ أردنٍيٍّ ولا تزـيـد على أـلـف ديـنـارٍٍ أردنٍيٍّ أو ـمـا يعادلـهـا بالُعُ

6 ُاُنظر: المادة )1/37/ب(، من قرار بقانون رقم )8( لسنة 2011م بشنأ ضريبة الدخل. )الوقائع الفلسطينية: العدد )5( ممتاز. تاريخ 2011/10/24م(.

7 المرصفاوي، حسن. المرصفاوي في قانون العقوبات الخاص. الإسكندرية: منشةأ المعارف، 1991م. ص114.

كم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2017/526«، تاريخ 2018/06/04م. 8 ُحُ

9 حسني، محمود. مرجع سابق. ص246.

10 عبيد، رؤوف. جرائم التزييف والتزوير في القانون المصري. مرجع سابق. ص64.
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دَُُّ مــن قبيــل التزويــر، قيــام المتهــم بتغــيير الصــورة الشــخصية  ُـح مــحلاًً لجريمـة التزويــر، كما ع�ُيُ وســواءًً كان اُلمُحــرََّر رســميا1ًً  أم ُعُرفيــا2ًً ، فإنــه ل�صَيَ

ــه فوقهــا لتظهــر بمظهــر الأصــل3 . ــة بوضــع صورت لصاحــب الُرُخصــة الأصلي

دَُُّ ِفِعلــه هــذا  كــم وظيفتــه؟ هــل ع�ُيُ لَُِّمَ إليــه اُلمُحــرََّر بُحُ ُـرفٍيٍّ مــن ب�ِقَِـل موظــفٍٍ عــامٍٍّ �س حــرََّرٍٍ ع� وقــد ُيُثــار التســاؤل التــالي؛ مــاذا لــو وقــع التزويــر على ُمُ

تزويــراًً في أوراقٍٍ رســميةٍٍ أم ُعُرفيــةٍٍ؟

رفيــة، متــى خرجــت مــن يــد صاحبهــا وتــم تســليمها لموظــفٍٍ عــامٍٍّ،  لقــد أجابــت محكمــة النقــض الفلســطينية على هــذا التســاؤل، بــأنََّ الورقــة الُعُ

تصبــح ورقــةًً رســميةًً، وأنََّ العبــث بمحتوياتهــا ُيُشــكِِّل جريمـة تزويــرٍٍ في أوراقٍٍ رســمية4ٍٍ .

واسُلمُــتند الــذي يقــع عليــه التزويــر وصَيَلــح للاحتجــاج بــه، هــو اسُلمُــتند الأصلي أو صورت�ُـه اصُلمُــاَدَق عليهــا مــن ب�ِقَِـل موظــفٍٍ عــامٍٍّ. أمــا صــورة المســتند 

مُُِّ  سُمُــتندٍٍ قابــلٍٍ للاحتجــاج بــه، فلا ه�ُيُ التــي يقــوم بهــا آحــاُدُ النــاس، فــإنََّ تحريــف البيانــات الــواردة فيــه لا ُيُعــتبر تزويــراًً 5. وإذا وقــع التزويــر على 

بعــد ذلــك فقــداُنُ اسُلمُــتند الــذي وقــع عليــه التزويــر مــن عدمــه، إذ يكفــي وجــود صــورةٍٍ لذلــك اسُلمُــتند6 .

العنصر الثالث: ُرُُطُق ارتكاب التزويرالعنصر الثالث: ُرُُطُق ارتكاب التزوير

ُـرق؛ المادي والمعنــوي.  ــر بهــا. وهنالــك نوعــان مــن هــذه الط� ُـشطَترَ أن يقــع التزوي ــةٌٌ ذكرهــا القانــون على ســبيل الــحصر، والتــي ي� عيََّن قٌٌُرُُ ُمُ ثمـة ط�

والتزويــر المادي: هــو تغــيير الحقيقــة بطريقــةٍٍ ماديــةٍٍ، أي أنَّهَــا تترك أثــراًً في اُلمُحــرََِّرِ ُتُدكِرِــه الــعين - عين الإنســان العــادي أو الفنــي المختــص -، وهــو 

ــا لا تترك أثــراًً  ِـن أن يرتكبــه الموظــف العــام وغيره مــن الأشــخاص. أمــا التزويــر المعنــوي: فهــو تغــيير الحقيقــة بطريقــةٍٍ غير ماديــةٍٍ، أي أنَّهَ ك�ميُم نــوعٌٌ 

ــر المادي حــال إنشــاء اُلمُحــرِِّر أو بعــد  ــع التزوي ــنما يق ــوي. وبي ــر المعن ــن التزوي ــاًً م ــر المادي أيسر إثبات ــك، كان التزوي . ولذل ــعين في اُلمُحــرََِّرِ ــه ال ُتُدكِرِ

ي�َدَْـن  حــدََّدةٍٍ نــص عليهــا القانــون، تناولناهــا في البن ي�َعَْـه، لا يقــع إلا بط�قٍٍُرُُ ُمُ إنشــائه، فــإنََّ التزويــر المعنــوي لا يقــع إلا حــال إنشــائه فقــط7 . والتزويــر بنو

. اـُلمُسـتقنيْنَلَ التاـنيْنَيَل

أولاًً: ُرُُطُق التزوير المادي

حــرََّرات الرســمية، على أن�َـه »1( ُيُعاق�َـب بالأشــغال  تنــص المادة )262(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، اُلمُتعلِّقِــة بالتزويــر المادي للُمُ

الشــاقة المؤقتــة خمــَسَ ســنواتٍٍ على الأقــل الموظــف الــذي يرتكــب تزويــراًً ماديــاًً في أثنــاء قيامــه بالوظيفــة إمــا بإســاءة اســتعمال إمضــاءٍٍ أو ختــمٍٍ أو 

خطــوطٍٍ وإمــا بمـا يرتكبــه مــن حــذفٍٍ أو إضافــة تغــييرٍٍ في مضمــون صــكٍٍّ أو  نــع صــكٍٍّ أو َمَ بصمــة أصبــعٍٍ أو إجمالاًً بتوقيعــه إمضــاءًً مــزوراًً، وإمــا بُصُ

َمَخطــوطٍٍ. 3( ُتُطب�َـق أحــكام هــذه المادة في حــال إتلاف الســند إتلافــاًً كُُليــاًً أو جزئيــاًً«. كما ذكــرت المادة )2/263(، مــن ذات القانــون، طريقــةًً ُأُخــرى 

لــمٍٍ منــه  ِـجلٌٌ أو ضبــطٌٌ محفــوظٌٌ بتفويــضٍٍ قانــونٍيٍّ ويســمح عــن ِعِ عليــة س� لجريمـة التزويــر الماديِِّ، بقولهــا »2( الموظــف الــذي يكــون في ُعُهدتــه الِفِ

ــع الفلســطينية: العــدد )38(. تاريــخ 2001/09/05م(. التــي  ــه. )الوقائ ــة رقــم )4( لســنة 2001م وتعديلات ــة والتجاري ــات في المـواد المدني ــون البين 1ُ ُنظــر: المادة )9(، مــن قان

كمهــم الذيــن مــن اختصاصهــم تنظيمهــا طبقــاًً للأوضــاع القانونيــة، أمــا الســندات التــي  عرَّفَــت الســندات الرســمية بنَّأهَــا »التــي ُيُنظِّمِهــا الموظفــون العموميــون ومــن في ُحُ

سـميةًً ـمـن حـيـث التارـيـخ والتوقـيـع فـقـط« كمـهـم الذـيـن ـمـن اختصاصـهـم تصديقـهـا طبـاًقً للقاـنـون فـُتُعـتبَرر رـ ينظمـهـا أصحابـهـا ويصدقـهـا الموظـفـون العمومـيـون وـمـن في ُحُ

ُـرفي بن�أَـه »الــذي يشــتمل على توقيــع مــن صــدر  2 ُاُنظــر: المادة )15(، مــن البينــات في المـواد المدنيــة والتجاريــة رقــم )4( لســنة 2001م وتعديلاتــه. التــي عرَّفَــت الســند الع�

عنــه أو على خاتمـه أو بصمتــه، ولا تتوافــر فيــه الشروط المنصــوص عليهــا في المادة )9( ـمـن ـهـذا القاـنـون«

كم محكمة التمييز الأردنية. »تمييز جزاء 2002/431«، تاريخ 2002/04/29م. منشورات قسطاس. 3 ُاُنظر: ُحُ

كم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2017/518«، تاريخ 2018/01/15م. 4 ُاُنظر: ُحُ

ــون  ــأنََّ اسُلمُــتفاد مــن المادة )260( مــن قان ــه ب ــذي قضــت في ــخ 2017/01/18م. وال كــم محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2015/249«، تاري ــك: ُحُ ــاًً لذل 5 تطبيق

العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م »بــأنََّ اُلمُحــرََّر الــذي يصلــح أن ُيُحت�جَََّ بــه ذلــك الــذي يكــون لــه قــوة في الإثبــات وبالعــودة للبينــات المقدمــة نجــد أنََّ مــحضر الضبــط جــاء 

على صــورةٍٍ لُرُخصــة فالتزويــر لم يقــع على الُرُخصــة وهــي المخطــوط الأصلي وإنمـا جــاء على صــورةٍٍ للُرُخصــة واسُلمُــتفاد أيضــاًً مــن نــص المادة 261 مــن ذات القانــون أن اســتعمال 

جــةًً يمكــن ورود اســتعمال ال�ُـزوََّر عليهــا أو التزويــر إلا إذا صــدرت  المخطــوط ال�ُـزوََّر هــي التــي تقــع عليــهما عقوبــة التزويــر .أمــا الصــورة المســحوبة عــن المخطــوط لا ُتُعــتبَرر ُحُ

ق  عاقبــاًً عليهــا أمــا الصــورة التــي وِِّصُيُُرُهــا الشــخص العــادي عــن المخطــوط ودون أن صُيُــاِدِ عــن موظــفٍٍ رســميٍٍ وفي هــذه الحالــة يكــون تزويرهــا او اســتعمالها بعــد التزويــر ُمُ

سُمُــتندٍٍ رســميٍٍّ وبالتــالي فــإنََّ النيابــة لم ُتُقــدِِّم في بينتهــا الُرُخصــة الأصليــة وفــيما  دَُُّ تزويــراًً في  جــةًً بحــد ذاتهــا وتزويرهــا أو اســتعمالها لا ع�ُيُ دَُُّ ُحُ عليهــا الموظــف المختــص لا ع�ُتُ

ُـزوََّرةًً وإنمـا أبــرزت صــورة عــن الُرُخصــة وهــذه ليســت وثيقــةًً ُيُعت�َـد بهــا فــإن تزويرهــا أو اســتعمالها بعــد التزويــر لا تنطبــق عليهــا أحــكام المـواد 260، 261 مــن  إذا كانــت م�

كــم  ب الــرد«. وبنفــس الاتجــاه: ُحُ سُمُــتوِجِ ت بــه محكمــة الاســتئناف في قرارهــا المطعــون فيــه ُنُقرُّهُــا عليــه وبالتــالي نجــد أن هــذا الســبب  َذََ قانــون العقوبــات وهــذا مــا أخ�

محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2012/224«، تاريــخ 2013/02/04م

كم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2017/385«، تاريخ 2017/02/19م. الذي قضت فيه بأنََّ »إثبات التزوير مرجعه قيام الدليل على حصول التزوير  6 تطبيقاًً لذلك: ُحُ

في اُلمُحرََّر وسِنِبته إلى المتهم وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات وأن عدم وجود اُلمُحرََّر اُلمُزوََّر لا يترتب عليه حتماًً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في 

هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير وسِنِبته إلى المتهم والمحكمة تحقق في عناصر الدعوى بلُِِّكُ طرق الإثبات ولها أن تأخذ بصورة اُلمُحرََّر كدليلٍٍ في الدعوى إذا 

كم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2018/57«، تاريخ 2018/04/15م. ما اطمأنت لصحتها«. وبنفس الاتجاه: ُحُ

7 عبيد، رؤوف. جرائم التزييف والتزوير في القانون المصري. مرجع سابق. ص64.
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وقــد أحالــت المادة )265(1 ، مــن ذات القانــون، الخاصــة بارتــكاب ســائر الأشــخاص تزويــراًً بــأوراقٍٍ رســميةٍٍ، وكذلــك المادة )271(2 ، مــن ذات القانــون، 

جـاءت على النـحـو الآتي: مـن ذات القاـنـون، والـتـي ـ رفيــة، إلى ط�ُرُُق التزويــر المادي المنصــوص عليهــا في المادنيْنَتَ )262 و263(، ـ الخاصــة بتزويــر الأوراق الُعُ

	1 ر:. الإمضاء المزُوَّ

حــرََّرٍٍ، يعنــي صــدور هــذا اُلمُحــرََِّرِ بمـا احتــواه مــن مضــامين عنــه. وقيــام ال�ُـزوِِّر، بهــذه الطريقــة،  إنََّ ظهــور إمضــاء شــخصٍٍ أو بصمتــه أو ختمــه في ُمُ

طابقــاًً للحقيقــة تمـام اُلمُطابقــة. وقانونــاًً، ُيُعــتبَرر  حــرََّرٍٍ إلى شــخصٍٍ لم يصــدر عنــه، يعــتُبرُ تزويــراًً، حتــى لــو كان مــا تضمنــه في أعلى الإمضــاء ُمُ بسِنِــبة ُمُ

نــاًً أم لا 4. فمــثلاًً، تقــرر  تَقَ مُُِّ في حــال التقليــد، إذا كان ُمُ هــذا الفعــل تزويــراًً، إذا قــام المـزوِِّر بإمضــاءٍٍ ليــس لــه، ولا ي�ُـشترط تقليــد الإمضــاء3 ، كما لا ه�ُيُ

َ�يَّنَ فــيما بعــد  حــامٍٍ بجريمـة التزويــر، لقيامــه بتســليم وكالتــه، الفارغــة مــن البينــات واصُلمُــادق عليهــا مــن َبَِقِلــه، للــغير مــن أجــل تعبئتهــا، وتــب إدانــة ُمُ

صُمُادقــة اُلمُحامــي على  كمهــا بالإدانــة، بعــدم جــواز  أن التوقيــع الــوارد على الوكالــة ليــس توقيــع ال�ُـوكِِّل بــل شــخصٍٍ آخــر، وقــد علَّلَــت  المحكمــة ُحُ

حــة شــخِصِ اُلمُوق�ِـع وضرورة تواجــده أمامــه5 . وكِِّلــه، قبــل التكأــد مــن ِصِ توقيــع ُمُ

	2 ر:.  الختم المزُوَّ

ــه، ســواءًً  َـب اُلمُحــرََُّرُ إلي ُـه إلى أن ُيُن�س ــويٍٍّ لم تتجــه إرادت� ــم شــخصٍٍ طبيعــيٍٍّ أو معن ــر بهــذه الطريقــة، كُلُُُّ مــن يضــع على اُلمُحــرََِّرِ خت ِـب التزوي َيَرتك�

لمــه أو َرَغماًً  ــه، أو اســتعمل الختــم الحقيقــي للمجنــي عليــه دون ِعِ َـع ب ِـداًً ختمــه الحقيقــي، أو لم يحــاول تقليــده ثــم وق� قل� ه ُمُ َـع خــتماًً ِبِاســِمِ ن�َصَ

ُـزوراًً، وإن كان الختــم في ذاتــه صحيحــاًً، وســواءًً كان الختــم ال�ُـزوََّر عائــداًً لشــخصٍٍ حقيقــيٍٍّ أو وهمــيٍٍّ 6. ومثــال  عنــه. ويعــتبر الختــم في هــذه الحالــة م�

م على تلــك  َدَِ ذلــك في الوظيفــة العامــة، قيــام الموظــف العــام بتقليــد ختــمٍٍ قديــمٍٍ في الدائــرة، واســتعماله على مســتنداتٍٍ حديثــةٍٍ، بهــدف إضفــاء الق�

المـسـتندات.

	3 رة:.  البصَمة المزُوَّ

ُتُعــتبَرر البصمــة بديــل الإمضــاء لــدى شــخصٍٍ لا يســتطيع التوقيــع، وقــد ُاُصل�ُطَُحَِ ُعُرفــاًً على دلالتهــا على شــخصية صاحبهــا، وظهورهــا في محــلٍٍّ ُيُضفــي 

حــرََّرٍٍ صَبَمتــه، أو بصمــة شــخصٍٍ ســواه،  َـن َيَضــع في ُمُ ِـب التزويــر بهــذه الطريقــة، م� َـب إليــه. وَيَرتك� َـن ُتُن�س ِـد اقتناعــاًً بصدورهــا عم� عليــه ِثِقــةًً وُيُول�

ِـبها إلى غير صاحبهــا7 . وتطبيقــاًً لذلــك، َتَقــرََّر اعتبــار مــا أقدمــت عليــه المتهمــة مــن وضــع صَبَمــة إصبعهــا أمــام دائــرة الكاتــب العــدل، على  ثــم َيَن�س

اعتبــار أنَّهَــا مالكــة العقــار، ُيُشــكِِّل كافــة أركان وعنــاصر التزويــر الجنــائي، اُلمُعاق�َـب عليــه بموجــب المادنيْنَتَ )260 و265( مــن قانــون العقوبــات رقــم 

)16( لســنة 1960م8 .

	4 صُنع صكٍّ أو مَخطوطٍ:.

َبَِ إليــه. وقــد  ل�ُخَُقَِ بالكامــل بــصرَُّتَفٍٍُ مــن الفاعــل، بشــكلٍٍ ُيُوحــي بن�أَـه صــادرٌٌ ممــن ُنُ�س ويعنــي اصطنــاع اُلمُحــرََّر، أنــه لم يكــن موجــوداًً مــن قبــل، و

، أي أن�َـه تقليــدٌٌ ُلمُحــرََّرٍٍ موجــودٍٍ بالفعــل، والثــاني  ٍ ُـع�يَّنٍ طاِبِقــاًً ُلمُحــرََّرٍٍ ســابقٍٍ صــادرٍٍ عــن شــخصٍٍ م� ؛ الأولى بــنأ يكــون ُمُ يــأتي اُلمُحــرََّر اصُلمُطن�َـع على صــورنيْنَتَ

، أن يكــون هنالــك تقليــدٌٌ في الخــط أو في طريقــة التحريــر، يصــل  َـم على أساســه9 . ولا ي�ُـشترط، في أيٍٍّ مــن الصــورنيْنَتَ س�ريُر بــنأ لا يكــون لــه أصــلٌٌ ســابقٌٌ ل

10 . ويــرى الفقــه، أنََّ قيــام المتهــم بالجمــع مــا بين  ٍ ُـع�يَّنٍ لََُّدَُ اُلمُحــرََّر في ظاهــره على سِنِــبته إلى شــخصٍٍ م� إلى حــد اُلمُطابقــة أو قريبــاًً منــه، بــل يكفــي أن ي�

ـُمُمـزقٍٍ وقياـمـه بـَلَصـق بعـضـه ببـضٍٍع، بحـيـث يـعـود الـسـند إلى حالـتـه الأولى، ـمـن ـبـاب الاصطـنـاع؛ ذـلـك أنََّ تمزـيـق الـسـند يعـنـي إلـغـاء أـجـزاء ـسـندٍٍ 

َـت على أن�َـه »ُيُعاق�َـب ســائر الأشــخاص الذيــن يرتكبــون تزويــراًً في الأوراق الرســمية بإحــدى  1 المادة )265(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م وتعديلاتــه، التــي ن�ص

شـغال الـشـاقة المؤقـتـة أو الاعتـقـال في الـحـالات الـتـي لا يـصن فيـهـا القاـنـون على خلاف ذـلـك« الوـسـائل المذـكـورة في اـمـواد الـسـابقة بالـأ

2 المادة )271(، من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م وتعديلاته، التي نصََّت على أنََّ »من ارتكب التزوير في أوراقٍٍ خاصةٍٍ بإحدى الوسائل اُلمُحدََّدة في المادنيْنَتَ )262 

و263( ُيُعاَقَب بالحبس من سنةٍٍ إلى ثلاث سنواتٍٍ«.

كم محكمة النقض المصرية. »نقض جزاء 2 أبريل 1945م«. مجموعة القواعد القانونية. ج5. رقم544. ص682. 3 ُاُنظر: ُحُ

نامّا: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2011م. ص44. ةَ بالمصلحة العامة: دراسة تحليلية مقارنة. ط2. ع 4 السعيد، كامل. شرح قانون العقوبات: الجرائم ا�ضِرَُّلمُ

كم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2018/539 و2018/556 و2018/557«، تاريخ 2019/03/18م. 5 ُاُنظر: ُحُ

6 حسني، محمود. مرجع سابق. ص232.

7 المرجع السابق. ص232.

كم محكمة التمييز الأردنية. »تمييز جزاء 2018/3367«، تاريخ 2018/11/27م. منشورات قسطاس. 8ُ ُنظر: ُحُ

كــم محكمــة التمييــز الأردنيــة. »تمييــز  كــم محكمــة التمييــز الأردنيــة. »تمييــز جــزاء 2013/1223«، تاريــخ 2013/09/12م. منشــورات قســطاس. وبنفــس الاتجــاه: ُحُ 9 ُاُنظــر: ُحُ

كــم محكمــة التمييــز الأردنيــة.  جــزاء 2009/210«، تاريــخ 2009/03/19م. منشــورات قســطاس. التــي قضــت فيــه بــأنََّ »اصطنــاع اُلمُحــرََّرات يأخــذ صــورنيْنَتَ هما: 1( أن ُاُنظــر: ُحُ

كــم محكمــة التمييــز الأردنيــة. »تمييــز جــزاء 2009/210«، تاريــخ 2009/03/19م.  »تمييــز جــزاء 2013/1223«، تاريــخ 2013/09/12م. منشــورات قســطاس. وبنفــس الاتجــاه: ُحُ

منشــورات قســطاس. التــي قضــت فيــه بــأنََّ »اصطنــاع اُلمُحــرََّرات يأخــذ صــورنيْنَتَ هما: 1( أن

10 المرصفاوي، حسن. المرصفاوي في قانون العقوبات الخاص. مرجع سابق. ص122.
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ُـه مــن جديــدٍٍ. كما ُيُعــتبَرر تزويــراًً بالاصطنــاع، قيــام شــخصٍٍ بمحــو مــا تــم إبطالــه مــن عبــاراتٍٍ واردةٍٍ في ســندٍٍ تــدل على إبطالــه،  ق�ْلَْخَ لذلــك الإلغــاء، أي 

دًًَّا لــه أصلا1ًً . ومــن بــاب التزويــر بالاصطنــاع أيضــاًً، قيــام المتهــم باصطنــاع عقــود عمــلٍٍ، والتوقيــع عليهــا  ع�ُمُ حتــى يتســنى لــه اســتعماله فــيما كان 

ر عنهــا،  ةٍٍّ لم صَتَــُدُ ُـلطةٍٍ عام� قل�دٍٍَ على هــذا التصريــح2 . وكذلــك قيــام المتهــم بتزويــر أوراقٍٍ رســميةٍٍ ناســباًً صدورهــا ل�س ُـزوََّرٍٍ، ووضــع خاتــمٍٍ ُمُ بتوقيــعٍٍ م�

مــن خلال اســتعمال طابعــةٍٍ ملونــةٍٍ وكتابــة الأسماء في داخلهــا 3.

	5 تغييٌر في مضمون الصكِّ أو المخَطوط عن طريق الحذف أو الإضافة:.

ِـن إدخالــه على اُلمُحــرََّر  ك�ميُم إنََّ اشِرُِّلمُع، في المادة )262( مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، أراد أن يكــون التزويــر شــاملاًً لــلُِِّكُ تغــييرٍٍ مــاديٍٍّ 

بعــد تحريــره، ســواءًً حصــل ذلــك بطريــق الإضافــة )الزيــادة( أو الاســتبدال أو الحــذف أو الإتلاف. وتكــون الإضافــة أو الزيــادة، إذا أضــاف اَلمَديــن ألاًجً 

ُـغريِّر شــيئاًً في مضامينــه. أمــا الاســتبدال، فيكــون بقيــام ال�ُـزوِِّر بتغــيير رقــم اُلمُحــرََّر أو تاريخــه مــثلاًً 4.  أو شرطــاًً أو خيــاراًً على بنــود الســند دون أن ي�

وتطبيقــاًً لذلــك، َتَقــرََّر بــأنََّ قيــام المميــز بتغــيير الرقــم 3 إلى الرقــم 2 في ُرُخصــة القيــادة، بهــدف الَتَهــرُّبُ مــن نظــام الِنِقــاط، ُيُعــتبَرر تزويــراًً في ورقــةٍٍ 

َـت عليــه المادة )1/262( المذكــورة، والتــي اعــتبرت  غايــراًً لمضمونــه الأصلي، وهــو مــا ن�ص رســميةٍٍ، وذلــك بالعبــث باُلمُحــرََّر بصــورةٍٍ ُتُعطــي لــه مضمونــاًً ُمُ

ــر، وتغــيير الحقيقــة يتــم  ــراً؛ً لأن تغــيير الحقيقــة في اُلمُحــرََّر هــو جوهــر التزوي ــةٍٍ أو تغــييرٍٍ في مضمــون الصــكِِّ أو اَلمَخطــوط تزوي أيََّ حــذفٍٍ أو إضاف

َـل الأمــر الصحيــح5 . ح�َمَ بــإحلال أمــرٍٍ غير صحيــحٍٍ 

	6 إتلاف السند ُكلياً أو جزئياً:.

َوَُر التزويــر المادي، ولــولا وجــود هــذا النــص لما أمكــن  اعــتبرت المادة )3/262(، مــن قانــون العقوبــات المذكــور، إتلاف الســند كُُليــاًً أو جزئيــاًً، أحــد ص�

اعتبــار الإتلاف تزويــراًً، وإن أمكــن اعتبــاره ضربــاًً مــن ضروب الاعتــداء على الأمــوال. ولعــلََّ الســبب في اعتبــار الإتلاف تزويــراً؛ً أن�َـه يقــع على ســندٍٍ أو 

ِـق ضرراًً بالــغير مــهما كان ذلــك الضرر. والســند اُلمُتل�َـف، كُُليــاًً أو جزئيــاًً، ُيُعــتبَرر محــل حمايــة،  دََِّ لإثبــات مــا تضمنــه مــن بيانــاتٍٍ، وأنــه ُيُلح� شيءٍٍ مما ع�ُأُ

ــون، هــو  ــه المادة )3/262( مــن ذات القان ــاًً لما نصــت علي ــر بهــذه الطريقــة، وفق ــام التزوي ــإن شرط قي لكــن إذا حصــل الإتلاف الجــزئي للمســتند، ف

ضرورة أن يترتــب على الإتلاف الجــزئي تغــيير مضمــون الســند. وعلى أيِِّ حــالٍٍ، فــإنََّ الإتلاف، بمعنــاه العــام هنــا، هــو الاعتــداء المادي على الســند ذاتــه 

بالتمزيــق أو الحــرق أو القطــع وفي الإجمال الإعــدام، أو الاعتــداء على مضمونــه بــالإتلاف بأيــة مــادةٍٍ كيماويــةٍٍ أو غير ذلــك، وقــد يختلــط في مثــل هــذه 

الحالــة الحــذف بــالإتلاف6 .

	7 قيام الموظف بإدخال قيدٍ في سجلاتٍ أو ضبوطٍ مُوَّكلٍ بحِفظها مع عِلمه بعدم صحة ذلك القيد:.

أورد اشِرُِّلمُع هــذه الطريقــة ضمــن أحــكام المادة )2/263(، مــن قانــون العقوبــات المذكــور، المنطويــة تحــت ط�ُرُُق التزويــر المعنــوي. وبمـا أنََّ التزويــر، 

بهــذه الطريقــة، يكــون بعــد الانتهــاء مــن إعــداد الســجلات أو الضبــوط، وليــس في لحظــة إعدادهــا، فإن�َـه ُيُعــتبَرر تزويــراًً ماديــاًً وليــس معنويــاًً. وبمـا 

لمــه بعــدم صحــة ذلــك القيــد،  فظــه مــع ِعِ ُـولٍٍَكَ بِحِ ِـجلٍٍّ أو ضبــطٍٍ م� رمــي لهــذه الطريقــة، يتمثــل في قيــام الموظــف بإدخــال قيــدٍٍ في س� أنََّ النشــاط الُجُ

يتشــابه مــع الطريقــة الخامســة مــن ط�ُرُُق التزويــر المادي المتمثلــة في إجــراء تغــييرات في مضمــون الصــكِِّ أو اَلمَخطــوط بالحــذف أو الإضافــة، فإننــا 

نحيلــك عزيــزي الطالــب لقــراءة مــا جــاء في شرح التزويــر بتلــك الطريقــة، مــع الإشــارة إلى أنََّ التزويــر بهــذه الطريقــة قــد يتــم أيضــاًً مــن خلال قيــام 

موظــف العطــاءات العامــة، بعــد انتهــاء التاريــخ اُلمُحــدد للتقــدُُّم للعطــاءات، بــإدراج بعــض القيــود مــن مســتنداتٍٍ ووثائــقٍٍ ناقصــةٍٍ داخــل كُُراســة 

فـض العـطـاء اـُلمُدََّقم لوـجـود نـصٍٍق في كُُراـسـة العـطـاء. عـطـاء أـحـد المـقـاولين اُلمُتـدِِّقمين للعـطـاء، والـتـي ـقـد ُيُرتِــب ـعـدم إدراـجهـا رـ

ثانياًً: ُرُُطُق التزوير المعنوي

حــرََّرات الرســمية، على ط�ُرُُق التزويــر المعنــوي، بقولهــا »ُيُعاق�َـب  تنــص المادة )1/263(، مــن قانــون العقوبــات المذكــور، والمتعلقــة بالتزويــر المعنــوي للُمُ

ثِدِ تشويشــاًً في موضوعــه أو ظروفــه إمــا بإســاءته  بالعقوبــة المنصــوص عليهــا في المادة الســابقة: 1( الموظــف الــذي ُيُنظ�ِـم ســنداًً مــن اختصاصــه فُيُحــ

لوهــا. أو بإثباتــه وقائــع كاذبــةًً  تِتُمَِنَِ عليــه، أو بتدوينــه عقــوداًً أو أقــوالاًً غير التــي صــدرت عــن المتعاقديــن أو التــي ْمَْأَ اســتعمال إمضــاءٍٍ على بيــاضٍٍ ُأُؤ

على أنَّـَهـا صحيـةٌٌح أو وقاـئـع غير مـُـعفٍٍَترَ بـهـا على أنَّـَهـا مـُـعفٌٌَترَ بـهـا أو بتحريـفـه أـيـة واقـةٍٍع ـُأُخـرى بإغفاـلـه أـمـراًً أو إـيـراده على وـهٍٍج غير صحـحٍٍي«.

ةَ بالمصلحة العامة: دراسة تحليلية مقارنة. مرجع سابق. ص51. 1 )جارسون، مادة 147، فقرة 288(. أشار اليه: السعيد، كامل. شرح قانون العقوبات: الجرائم ا�ضِرَُّلمُ

كم محكمة التمييز الأردنية. »تمييز جزاء 2004/203«، تاريخ 2004/05/03م. منشورات قسطاس. 2 ُاُنظر: ُحُ

كم محكمة التمييز الأردنية. »تمييز جزاء 2015/622«، تاريخ 2015/06/09م. منشورات قسطاس. 3 ُاُنظر: ُحُ

4 )جارسون، ج4، فقرة 1388(. أشار اليه: السعيد، كامل. المرجع السابق. ص54.

كم محكمة التمييز الأردنية. »تمييز جزاء 2002/467«، تاريخ 2002/05/23م. منشورات قسطاس. 5 ُاُنظر: ُحُ

ةَ بالمصلحة العامة: دراسة تحليلية مقارنة. مرجع السابق. ص54. 6 السعيد، كامل. شرح قانون العقوبات: الجرائم ا�ضِرَُّلمُ
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رفيــة على حــدٍٍ ســواء1ٍٍ ، وإذا كان اُلمُحــرََّر رســمياًً، ففاعلــه موظــفٌٌ  تصــوََّرٌٌ في اُلمُحــرََّرات الرســمية والُعُ والتزويــر المعنــوي، اُلمُجــرَّمَ بموجــب المادة الســابقة، ُمُ

عــامٌٌّ دائاًمً 2. ولا يقــع التزويــر المعنــوي إلا عنــد إنشــاء اُلمُحــرََّر فقــط3 ، وبموجــب ط�قٍٍُرُُ حددتهــا المادة )1/263( المذـكـورة، على النـحـو الآتي:

	1 ُِتُمنَ الموظف عليه:. إساءة استعمال إمضاءٍ على بياضٍ أؤُ

َـل المجنــي عليــه، بإســاءة اســتعمال  وق�عٌٌَ عليهــا مــن ب�ِقِ وتتمثــل هــذه الطريقــة، بقيــام المتهــم الــذي بحوزتــه ورقــةٌٌ بيضــاءٌٌ فارغــةٌٌ مــن البيانــات، وُمُ

دَُُّ تغــييراًً للحقيقــة، وذلــك بسِنِــبة بيانــاتٍٍ إلى  تلــك الورقــة مــن خلال إضافــة بيانــاتٍٍ غير صحيحــةٍٍ إليهــا. ويمكــن اعتبــار هــذه الطريقــة تزويــراً؛ً لأَنَهــا ع�ُتُ

َـت  ع�ِضُِوُ ِـق معنــى التزويــر في هــذه الجريمـة. كما أنَّهَــا بالإضافــة لذلــك، خيانــةٌٌ لثقــةٍٍ  َرَُدُ عنــه، وهــو مــا ُيُحق� صاحــب الإمضــاء لم تتجــه إرادت�ُـه إلى أن صَتَــ

ِـدت إليــه الدولــة بحيــازة الورقــة اُلمُمضــاة أو اَلمَختومــة على بيــاضٍٍ والمحافظــة عليهــا. وتــفترض هــذه الطريقــة، أنََّ الورقــة، التــي  ه�َعَ في المتهــم، حيــنما 

كــم وظيفتــه، لكي يحافــظ عليهــا ويملأ فراغهــا وفــق إرادة صاحــب الإمضــاء أو  كمــه بُحُ ت للموظــف أو مــن هــو في ُحُ لَُِّمَ تحمــل إمضــاءًً على بيــاضٍٍ، �س

صاحــب الشــنأ حيــنما ُيُطل�َـب منــه ذلــك، لكــن المتهــم خــان هــذه الثقــة، فــملأ ذلــك الفــراغ خلافــاًً لإرادة المجنــي عليــه. كما تــفترض هــذه الطريقــة، 

كمــه قانونــاًً 4. وغيرهــا مــن الط�ُرُُق اُلأُخــرى في التزويــر المعنــوي، أن يكــون مــن أقــدم على ذلــك موظــفٌٌ ُيُنظ�ِـم الســندات أو مــن هــو في ُحُ

	2 تدوين الموظف عقوداً أو أقوالاً غير التي صدرت عن المتعاقدين أو أمَْلوها:.

ويكــون ذلــك عنــد قيــام الجــاني بــإدراج واقعــةٍٍ غير حقيقيــةٍٍ وجعلهــا في صــورة واقعــةٍٍ حقيقيــةٍٍ، ويقــع التزويــر بهــذه الطريقــة بنشــاطٍٍ إيجــابٍيٍّ فقــط. 

وقــد يقــع هــذا النــوع مــن التزويــر في اُلمُحــرََّرات الرســمية، بــنأ َيَذكــر المحقــق في الأوراق التحقيقيــة أن�َـه وجــد أثنــاء التفتيــش سلاحــاًً أو أيََّ مــوادٍٍ 

حــرََّرٍٍ خلافــاًً للحقيقــة، أو بــنأ يذكــر  ُأُخــرى ممنوعــةٍٍ، وهــو في حقيقــة الأمــر لم يجــد شــيئاًً مــن ذلــك، أو مــن خلال قيــام الموظــف بتثبيــت واقعــةٍٍ في ُمُ

ِـب التزويــر بهــذه الطريقــة مــن المســؤولية، بــنأ  رتك� ِـق في الأوراق التحقيقيــة أنََّ المتهــم اعترف بالجريمـة وهــو لم يــعترف بارتكابهــا5 . ولا ُيُعفــى ُمُ اُلمُحق�

يدفــع بن�أَـه قــام بــتلاوة المـحضر على أصحــاب الشــنأ فوقَّعَــوه بعــد هــذه الــتلاوة، أو كان بمقــدور هــؤلاء الأخيريــن مراقبتــه أثنــاء الكتابــة، لجــواز أن 

كل�َـفين بهــذا الالتفــات، إلا إذا ثبــت أنَّهَــم التفتــوا بالفعــل إلى التغــيير الحاصــل فقبلــوه، أو أقــرُُّوه  يكونــوا لم يلتفتــوا إلى التغــيير الحاصــل، وهــم ليســوا ُمُ

منــاًً بتوقيعهــم على المـحضر6 . ِضِ

اًًّ دائاًمً. وقــد  حــرََّراًً رســمياًً، كان فاعلــه موظفــاًً عام� رفيــة على حــدٍٍ ســواء7 ، فــإذا كان ُمُ تصــوََّرٌٌ في اُلمُحــرََّرات الرســمية والُعُ والتزويــر، بهــذه الطريقــة، ُمُ

رفيــة،  عاقبــت المادة )271(، مــن قانــون العقوبــات المذكــور، على ارتــكاب التزويــر المعنــوي في أوراقٍٍ خاصــةٍٍ 8، ومــن أمثلــة التزويــر في اُلمُحــرََّرات الُعُ

ِـل( بإثبــات المبالــغ التــي جمعهــا مــن العــملاء في دفتر الإيصــالات بأقــلََّ مــن  مــا قررتــه محكمــة التمييــز الأردنيــة، بــأنََّ »قيــام المشــتكى عليــه )اُلمُح�ص

اًًَ في حــدود المادة )271( مــن قانــون العقوبــات9« . في حين ذهبــت محكمــة النقــض الفلســطينية  حقيقــة مــا حصََّلــه منهــم ُيُشــكِِّل تزويــراًً معنويــاًً خاص�

إلى خلاف مــا ذهبــت إليــه محكمتــا النقــض المصريــة والتمييــز الأردنيــة، باعتبــار قيــام المتهــم بتنظيــم ســندات قبــضٍٍ ووضــع مبالــغ وهميــةٍٍ عليهــا 

ــون  ــاًً لأحــكام المادة )3/266( مــن قان ــةٍٍ خلاف ــةٍٍ كاذب دََّصُمُق نحــة إعطــاء  ر، ُيُشــكِِّل ُجُ ــاً ًللحقيقــة وإعطائهــا لصاحــب العلاقــة المشــتكي اسُلمُــتِجِأ خلاف

ــح المادة  ــك مــع صري ــه محكمــة النقــض الفلســطينية؛ لانســجام ذل ــت إلي ــا ذهب ــر10ٍٍ . ونحــن نتفــق مــع م ــات المذكــور وليــس جريمـة تزوي العقوب

)3/266( مــن قانــون العقوبــات المذكــور11 .

َـت على أنََّ »مــن ارتكــب التزويــر في أوراقٍٍ خاصــةٍٍ بإحــدى الوســائل اُلمُحــدََّدة في المادنيْنَتَ )262 و263(  1 المادة )271(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، التــي ن�ص

اقَــب بالحـبـس ـمـن ـسـنةٍٍ إلى ثلاث ـسـنواتٍٍ« يُعُ

ةَ بالمصلحة العامة: دراسة تحليلية مقارنة. مرجع سابق. ص66. 2 السعيد، كامل. شرح قانون العقوبات: الجرائم ا�ضِرَُّلمُ

3 عبيد، رؤوف. جرائم التزييف والتزوير في القانون المصري. مرجع سابق. ص64.

4 السعيد، كامل. المرجع السابق. ص64.

كم محكمة الاستئناف الأردنية. »استئناف جزاء 2021/286«، تاريخ 2021/01/27م. منشورات قسطاس. 5 ُاُنظر: ُحُ

6 )جارسون، فقرة 296(. أشار إليه: عبيد، رؤوف. جرائم التزييف والتزوير في القانون المصري. مرجع سابق. ص74.

َـت على أن�َـه »مــن ارتكــب التزويــر في أوراقٍٍ خاصــةٍٍ بإحــدى الوســائل اُلمُحــدََّدة في المادنيْنَتَ )262 و263(  7 المادة )271(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، التــي ن�ص

اقَــب بالحـبـس ـمـن ـسـنةٍٍ إلى ثلاث ـسـنواتٍٍ« يُعُ

ةَ بالمصلحة العامة: دراسة تحليلية مقارنة. مرجع سابق. ص66. 8 السعيد، كامل. شرح قانون العقوبات: الجرائم ا�ضِرَُّلمُ

كم محكمة التمييز الأردنية. »تمييز جزاء 1964/38«، تاريخ 1964/03/17م. منشورات قسطاس. 9ُ ُنظر: ُحُ

كم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2011/185«، تاريخ 2012/02/13م. 10 ُاُنظر: ُحُ

َـت على أن�َـه »1( مــن أقــدم حــال ممارســته وظيفــةًً عامــةًً أو خدمــةًً عامــةًً أو مهنــةًً طبيــةًً أو صحيــةًً  11 المادة )266(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، التــي ن�ص

ِـق الضرر بمصالــح  نفعــةًً غير مشروعــةٍٍ أو ُتُلح� عــدََّةٍٍ لكي ُتُقــدََّم إلى الســلطات العامــة أو مــن شــأنها أن تجــر لنفســه أو إلى غيره َمَ دََّصُمُقــةٍٍ كاذبــةٍٍ ُمُ أو أيــة جهــةٍٍ ُأُخــرًًى على إعطــاء 

أحــد النــاس، ومــن اختلــق بانتحالــه اســم أحــد الأشــخاص المذكوريــن آنفــاًً أو زوََّر تلــك ادََّصُلمُقــة أو اســتعملها، ُيُعاق�َـب بالحبــس مــن شــهرٍٍ إلى ســنٍٍة. 2( وإذا كانــت ادََّصُلمُقــة 

ت لكي َبرَُتُز أمــام القضــاء أو لــبِرُِّتَُرَ الإعفــاء مــن خدمــةٍٍ عامــةٍٍ، فلا ينقــص الحبــس عــن ثلاثــة أشــهرٍٍ. 3( وإذا ارتكــب هــذه الجريمـة أحــد النــاس خلاف مــن  َدَِ الكاذبــة قــد ع�ُأُ

ـكُذَُرَِ ـفـيما ـسـبق فُيُعاقَــب بالحـبـس مـُـدةًً لا تزـيـد ـعـن ـسـتة أـشـهرٍٍ«



51 جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني

	3 إثبات وقائع كاذبةٍ على أنَّها صحيحةٌ:.

ُتُعــتبَرر هــذه الطريقــة مــن أشــمل ط�ُرُُق التزويــر، وتتســع للطريقــة الثانيــة مــن ط�ُـرق التزويــر المعنــوي ؛ إذ أنََّ إقــرار ُأُولي الشــنأ لا يعــدو أن يكــون 

ُـزوََّرةًً في صــورة واقعــةٍٍ صحيحــةٍٍ، وهــو مــا يعنيــه اشِرُِّلمُع بعبــارة »كُلََُّ إثبــاتٍٍ لواقعــةٍٍ على غير حقيقتهــا«.  واقعــةًً، والتغــيير فيــه هــو جعــل الواقعــة م�

دَُُّ تزويــراًً معنويــاًً بهــذه الطريقــة.  لــه كاتــب اُلمُحــرََّر على الوقائــع التــي ُيُثِبِتهــا فيــه – حين تدوينــه إيــاه -، ع�ُيُ فــلُُُّكُ تشــويهٍٍ أو تحريــفٍٍ أي�اًًَ كان، ُيُدِخِ

ُـرفٍيٍّ، وإذا كان اُلمُحــرََّر رســمياًً، فــإن فاعــل التزويــر هــو دائاًمً الموظــف المختــص بتدويــن  حــرََّرٍٍ رســميٍٍّ أو ع� والتزويــر، بهــذه الطريقــة، قــد يقــع في ُمُ

حــرََّر تاريخــاًً غير تاريخــه الحقيقــي، أو يقــرر أن�َـه حــرََّره في مــكانٍٍ غير مــكان تحريــره، أو َيَذكــر  اُلمُحــرََّر. ومــن الأمثلــة على ذلــك، أن َيَذكــر الموظــف للُمُ

سَمَــكن الشــخص المطلــوب الحجــز عليــه خلافــاًً  َـحضٍرٍ للحجــز عــدم وجــود منقــولاتٍٍ في  حضــور شــهودٍٍ لم يــحضروا تحريــره، أو أن ُيُثب�ِـت ال�ُـحضِرر في م�

سَمَــكن المتهــم على أشــياء ُتُجــدي في إثبــات الجريمـة في حين أن�َـه عثر على هــذه  َـحضر التحقيقــات أنــه لم يــعثر في  للحقيقــة، أو أن ُيُقــرِِّر المحقــق في م�

لــوََّ الزوجــة مــن الموانــع الشرعيــة في حين أن هــذه الموانــع متوافــرة 2. هــذا، وقــد تقــرََّر  الأشــياء1 ، أو أن ُيُثب�ِـت المأذون اســتناداًً لشــهادة وكيــل الزوجــة ُخُ

توفيــنيْنَتَ  لــح، وكانــت اُلمُوكِِّلتــان ُمُ ُـد مــن موافقــة قــاضي الُصُ ، دون التك�أ قــرِِّ عملــه للتصديــق على وكالــنيْنَتَ بــأنََّ قيــام الكاتــب العــدل بالخــروج مــن َمَ

كــم، بإدانتــه بجريمـة التزويــر خلافــاًً لأحــكام المادة )263(  آنــذاك، وقــام شــخصٌٌ آخــرٌٌ بوضــع بصمتــه بالنيابــة عنــهما، هــو مــن قبيــل التزويــر، وإنََّ الُحُ

رفيــة والأوراق الخاصــة، قيــام جــابٍٍ بإثبــات المبالــغ  مــن قانــون العقوبــات المذكــور، واقــعٌٌ في محلــه3 . ومــن الأمثلــة على وقــوع التزويــر في اُلمُحــرََّرات الُعُ

لهــا بأقــلََّ مــن كميتهــا الحقيقيــة4 . كما تقــرر إدانــة موظــف نقابــة اُلمُحــامين  التــي حصََّلهــا بق�ألَََّ مــن مقدارهــا الحقيقــي، أو البضائــع التــي سَتَــلَّمَها امَّاُعُ

َـل أحــد المحــامين، مــن خلال قيامــه بوضــع  بجريمـة التزويــر المعنــوي، لقيامــه بالتصديــق على الختــم والتوقيــع الواري�َدَْـن على العقــد اُلمُنظ�َـم مــن ب�ِقِ

ذات التاريــخ غير الحقيقــي الــوارد على العقــد، مــن أجــل إحــداث واقعــةٍٍ، وفــَقَ مــا نصــت عليــه المادة )2/18/ه( مــن قانــون البينــات رقــم )4( لســنة 

جــةًً على الــغير مــن حيــث  2001م، والتــي مــن شــأنها أن تجعــل مــن التاريــخ غير الحقيقــي الــوارد على العقــد يظهــر بمظهــر تاريــخٍٍ ثابــتٍٍ، ليكــون ُحُ

الأســبقية في التاريــخ، والمنازعــة في الحقــوق، والحيلولــة دون تســليم العقــار موضــوع العقــد5 .

	4 إثبات وقائع غير مُعترفٍَ بها على أنَّها مُعترفٌَ بها:.

تهــمٍٍ عــن واقعــةٍٍ يتناولهــا التحقيــق في مــحضٍرٍ رســميٍٍّ، حــال تحريــره. وهــي في الواقــع، ليســت  والمقصــود بهــذه الطريقــة، إســناد اعترافٍٍ كاذبٍٍ إلى ُمُ

َوَُر التزويــر بتغــيير إقــرار ُأُولي الشــنأ، الــذي كان الغــرض مــن تحريــر الســندات  ُرُُق التزويــر، بــل هــي صــورةٌٌ مــن ص� طريقــةًً قائةًًم بذاتهــا مــن ط�

إدراجــه بهــا، لأنََّ الاعتراف إقــرارٌٌ، ولذلــك فــإنََّ إيرادهــا فيــه َتَزي�دٌٌُ لا داعــي لــه 6.

، حتــى  ومــن أهــم تطبيقــات التزويــر المعنــوي بهــذه الطريقــة، انتحــاُلُ شــخصية الــغير أو اســتبدال الأشــخاص، وفقــاًً لما يــراه الفقــه والقضــاء المصرنيْنَيَ

ُـزوََّرةٍٍ، بحيــث تقــوم الواقعــة ال�ُـزوََّرة على انتحــال ال�ُـزوِِّر  ُـزوََّر أو بصمــة إصبــعٍٍ م� ِـب انتحــال الشــخصية الكاذبــة وضــع إمضــاءٍٍ أو ختــمٍٍ م� لــو لم صُيُاح�

ي�َرَْـن، هما: انتحــال اســم  شــخصيةًً غير شــخصيته الحقيقيــة أو تســميةًً بــغير اســمه الصحيــح. وبعبــارةٍٍ ُأُخــرى، يتخــذ الانتحــال أو الاســتبدال أحــد مظه

الــغير، أو انتحــال شــخصية الــغير. ولا فــرق أن يكــون الاســم اُلمُنَتَحــل لشــخصٍٍ معلــومٍٍ أو وهمــيٍٍّ ليــس لــه وجــود؛ فالانتحــال اُلمُجــرَّمَ يتحقــق في ِكِلتــا 

ــر، على عكــس  ــة في التزوي ــوع الكتاب ــزوم وق ــهما، بل ــرق بين ُـن الف ــن َيَكم� ــال باتخــاذ اســمٍٍ كاذبٍٍ، ولك ــه الاحتي ــلٌٌ ُيُشــبه بطبيعت ، وهــو فع ــنيْنَتَ الحال

الاحتيــال الــذي قــد يقــع شــفاهةًً. والســبب في اعتبــار انتحــال شــخصية الــغير أو اســتبدال الأشــخاص تزويــراًً معنويــاًً، إذا لم يترك في اُلمُحــرََّر أثــراًً ماديــاًً 

يــدل عليــه، هــو أن هــذه الصــورة تعنــي إثبــات واقعــةٍٍ كاذبــةٍٍ على أنَّهَــا صحيحــةٌٌ. والواقعــة الكاذبــة، التــي انصــبََّ عليهــا التغــيير في هــذا المقــام، هــي 

شــخصيُةُ الــغير التــي انتحلهــا المتهــم أو أبدلهــا بشــخصيةٍٍ ُأُخــرى. . وقــد تقــع هــذه الصــورة مــن تغــيير الحقيقــة مــن موظــفٍٍ عــامٍٍّ أثنــاء تحريــره 

ُـدعٍٍ عــامٌٌّ إثبــات اســمٍٍ كاذبٍٍ لمتهــمٍٍ أو شــاهدٍٍ َـد م� َـد كاتــب العــدل إثبــات اســمٍٍ كاذبٍٍ لطــرفٍٍ في عقــدٍٍ لغايــةٍٍ في نفســه، أو يتعم� لورقــةٍٍ رســميةٍٍ، نأك يتعم�

1 حسني، محمود. مرجع سابق. ص242.

ــة، على  ــض المصري ــة النق ــمي لمحكم ــع الرس ــور على الموق ــخ 1982/03/04م. المنش ــة«، تاري ــنة 51 قضائي ــزاء 4844 لس ــض ج ــة. »نق ــض المصري ــة النق ــم محكم ك ــر: ُحُ 2 ُاُنظ

ــخ  ــة«، تاري ــة. »نقــض جــزاء 1777 لســنة 82 قضائي ــة النقــض المصري كــم محكم ــط: ja&&111126674=https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=32344. وُحُ الراب

كــم  2020/09/07م. المنشــور على الموقــع الرســمي لمحكمــة النقــض المصريــة، على الرابــط: ja&&111398999=https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=277433. وُحُ

https:// :محكمــة النقــض المصريــة. »نقــض جــزاء 50331 لســنة 75 قضائيــة«، تاريــخ 2012/11/13م. المنشــور على الموقــع الرســمي لمحكمــة النقــض المصريــة، على الرابــط

ــخ 1951/04/10م.  ــة«، تاري ــنة 20 قضائي ــزاء 1678 لس ــض ج ــة. »نق ــض المصري ــة النق ــم محكم ك ja&&111162135=www.cc.gov.eg/judgment_single?id=52450. وُحُ

.58260=ja&&111161019=https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id :ــط ــة، على الراب ــض المصري ــة النق ــمي لمحكم ــع الرس ــور على الموق المنش

كم محكمة التمييز الأردنية. »تمييز جزاء 1985/166«، تاريخ 1985/07/28م. منشورات قسطاس. 3 ُاُنظر: ُحُ

كــم محكمــة  كــم محكمــة النقــض المصريــة. »نقــض جــزاء 12 يونيــو 1967م«. مجموعــة أحــكام محكمــة النقــض، س18. رقــم157. ص781. وبنفــس الاتجــاه: ُحُ 4 ُاُنظــر: ُحُ

ــة. »نقــض جــزاء 2 ينايــر 1941م«. مجموعــة القواعــد القانونيــة. ج5. رقــم188. ص356. أشــار اليــه: حســني، محمــود. مرجــع الســابق. ص242. النقــض المصري

كم محكمة جرائم الفساد الفلسطينية. »دعوى جزاء 2018/6«، تاريخ 2020/06/14م. 5 ُاُنظر: ُحُ

6 سرور، أحمد. مرجع سابق. ص525.
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خالصــةٍٍ، والتــي تــقترن غالبــاًً  ُـرفٍيٍّ، كانتحــال اســمٍٍ آخــرٍٍ في تحريــر عقــدٍٍ أو ُمُ حــرََّرٍٍ ع� لســببٍٍ أو لآخــرٍٍ. كما قــد تقــع هــذه الصــورة مــن أحــد الأفــراد في ُمُ

ُـزوََّرٍٍ لــه. لكــن أكثر التطبيقــات على هــذا التزويــر المعنــوي بهــذه الطريقــة، هــو وقــوع انتحــالٍٍ لشــخصيِةِ أو اســِمِ أحــد الأفــراد  بوضــع إمضــاءٍٍ أو ختــمٍٍ م�

في ورقــةٍٍ رســمية1ٍٍ .

لــطٌٌ بين هــذه الطريقــة مــن ط�ُـرق التزويــر المعنــوي، وجرائــمٍٍ ُأُخــرًًى أوردهــا قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، وذلــك على  وقــد يحــدث َخَ

النـحـو الـتـالي:

الجريمـة الأولى: المنصــوص عليهــا في المادنيْنَتَ )212 و213(، مــن قانــون العقوبــات المذكــور2 ، باعتبارهــا جريةًًم واقعــةًً على الســلطة القضائيــة، باســتخدام 

سـتدلال والتحقـيـق الابـتـدائي والنـهـائي، ُبُغيـَـة تضلـيـل العداـلـة. هوـةٍٍي كاذـةٍٍب في مراـحـل ـجمـع الـا

خل�ةًًَ بالثقــة العامــة، عبر فــرض عقوبــة الحبــس مــن  َـت عليهــا المادة )269(، مــن ذات القانــون، باعتبارهــا جريمـة تزويــرٍٍ ُمُ الجريمـة الثانيــة: التــي ن�ص

شــهرٍٍ إلى ســنةٍٍ على كُلُِِّ مــن يتقــدم إلى ســلطةٍٍ عامــةٍٍ بهويــةٍٍ كاذبــةٍٍ، بقصــد جلــب المنفعــة لنفســه أو لــغيره أو ُبُغي�َـة الإضرار بحقــوق أحــد النــاس. كما 

لــمٍٍ منــه في الأحــوال المذكــورة آنفــاًً هويــة  تفــرض المادة )270(، مــن ذات القانــون، العقوبــة الــواردة في المادة )269(، على كُلُِِّ شــخصٍٍ يعــرف عــن ِعِ

أـحـد الـنـاس الكاذـبـة أـمـام الـسـلطات العاـمـة.

ــرٍٍ حســب مدلــول المادة )269(، أم إخلالاًً  وباســتقراء النصــوص الســابقة، ُيُلاحــظ بــنأ الضابــط، في تحديــد مــا إذا كان الانتحــال ُيُشــكِِّل جريمـة تزوي

ــإذا كان  ــا. ف ــة إليه ــة الكاذب ــال أو الهوي َهَِ الانتح ــي ُوُ�ج ــة الت ــون، هــو الجه ــن ذات القان ــول المادنيْنَتَ )212 و213( م ــة حســب مدل ــالإدارة القضائي ب

وجهــاًً إلى إحــدى الجهــات المنصــوص عليهــا في المادنيْنَتَ )212 و213(، وهــي القضــاء والنيابــة العامــة وســائر مأمــوري الضبــط القضــائي، كان  الانتحــال ُمُ

ُـرم اعتــداءًً على الإدارة القضائيــة، بصرف النظــر عــن الغايــة. أمــا إذا كان الانتحــال موجهــاًً إلى ســلطةٍٍ عامــةٍٍ بهويــةٍٍ كاذبــةٍٍ، بقصــد جلــب اَلمَنفعــة  الج�

دَُُّ تزويــراًً، وفقــاًً لأحــكام المادة )269( 3. َـه ع�ُيُ لنفســه أو لــغيره أو ُبُغيــة الإضرار بحقــوق أحــد النــاس، فإن�

كم محكمة جرائم الفساد الفلسطينية. »دعوى جزاء 2018/6«، تاريخ 2020/06/14م. 1 ُاُنظر: ُحُ

َـت على أنََّ »مــن اســتسماه قــاضٍٍ أو ضابــطٌٌ مــن الشرطــة أو الــدرك أو أيُُّ موظــفٍٍ مــن الضابطــة  2 المادة )212(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، التــي ن�ص

العدليــة فذكــر اسماًً أو صفــة ليســت لــه، أو أدى إفــادةًً كاذبــةًً عــن هويتــه أو محــل إقامتــه أو ســكنه أو عــن هويــة ومحــل إقامــة وســكن غيره ُعُوق�َبَِ بالحبــس لمـدةٍٍ لا تزيــد 

ــةٍٍ،  حاكمــةٍٍ قضائي ــقٍٍ قضــائٍيٍّ أو ُمُ َـت على أنََّ »مــن انتحــل اســم غيره في تحقي ــانيرٍٍ«. والمادة )213(، مــن ذات القانــون. التــي ن�ص ــارٍٍ إلى عةشر دن على شــهرٍٍ أو بغرامــةٍٍ مــن دين

ُعُوقـَبَِ بالحـبـس ـمـن ـشـهرٍٍ إلى ـسـنةٍٍ«

كــم محكمــة اســتئناف رام اللــه. »اســتئناف جــزاء 1998/676«، تاريــخ 1998/06/22م. الــذي قــررت فيــه »بــأنََّ مــا قــام بــه المتهــم بعــد أن طلبــت منــه  3 تطبيقــاًً لذلــك: ُحُ

شرطــة المـرور والنجــدة تزويدهــا بهويتــه الشــخصية بإعطائهــا هويــةًً إسرائيليــةًً ِبِاســم شــخصٍٍ آخــرٍٍ على أن�َـه ذلــك الشــخص والــذي نــراه، أن هــذه الواقعــة تقــع تحــت طائلــة 

كــم المادة 212ع لســنة 60 التــي تنــص على أنََّ مــن اســتسماه قــاضٍٍ أو ضابــطٌٌ مــن الشرطــة أو الــدرك أو أيُُّ موظــفٍٍ مــن الضابطــة العدليــة فذكــر اسماًً أو صفــة ليســت  ُحُ

لــه، أو أدى إفــادةًً كاذبــةًً عــن هويتــه أو محــل إقامتــه أو ســكنه أو عــن هويــة ومحــل إقامــة وســكن غيره ُعُوق�َبَِ بالحبــس لمـدةٍٍ لا تزيــد على شــهرٍٍ أو بغرامــةٍٍ مــن دينــارٍٍ إلى 

كــم محكمــة اســتئناف رام اللــه. »اســتئناف جــزاء  كــم المادة 269 مــن ذات القانــون كما ذهــب إلى ذلــك قــاضي الصلــح«. وبنفــس الاتجــاه: ُحُ عةشر دنــانيرٍٍ، ولا تقــع تحــت ُحُ

2000/49«، تاريــخ 2021/02/28م. والــذي تقــرر فيــه »بــأنََّ قيــام المتهــم الأول بالتقــدُُّم إلى ســلطةٍٍ عامــةٍٍ بهويــةٍٍ كاذبــةٍٍ بقصــد جلــب المنفعــة لــغيره وذلــك بالتقــدُُّم لامتحــان 

الســياقة الشــفوية بــدلاًً عــن المســتَنَأف عليــه الثــاني ينطبــق عليــه وصــف المادة )269( أمــا بالنســبة للمتهــم الثــاني فــإنََّ الفعــل الــذي اقترفــه إنمـا ينطبــق عليــه وصــف المادة 

ـِعِمٍٍل وبطـبٍٍل مـنـه ـنأب يتـقـدم المتـهـم الأول للامتـحـان ـبـدلاًً عـنـه بهوـةٍٍي كاذـةٍٍب« 270ع لســنة 60 لأنـَـه كان يـعـرف وعلى 



53 جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني

ثالثاًً: التزوير باستخدام وسائلٍٍ إلكترونيةٍٍ

لقــد أدرك اشِرُِّلمُع الفلســطيني تطــور ط�ُرُُق التزويــر، وعــدم اقتصارهــا على الوســائل الماديــة الملموســة، وإمكانيــة وقوعهــا على اُلمُعــاملات الإلكترونيــة، 

ــة،  ــة الإلكتروني ــة، والمســتندات الرســمية الحكومي ــع الإلكتروني ــات التواقي صُمُادق ــكتروني، و ــع الإل ــات الدف ــة، وعملي ــة الإلكتروني َوَِالات المالي ــل الح� مث

والبيانــات المحفوظــة داخــل قواعــد البيانــات الإلكترونيــة، وغير ذلــك. وبنــاءًً على هــذا الإدراك، صــدر قــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2018م بشــنأ 

، لُيُجــرِّمِ تزويــر المســتندات الرســمية الإلكترونيــة في المادة )11(2  منــه، ووســائل التعامــل الإلــكتروني أو اســتخدامها دون وجــه 
الجرائــم الإلكترونيــة 1

عاقبــة  َـت المادة )45( منــه على ُمُ حــقٍٍّ في المادة )12( 3 منــه. أمــا فــيما يتعلــق بــيِِّأ جريةٍٍم إلكترونيــة لم ي�ِرَِد ذكرهــا في هــذا القــرار بالقانــون، فقــد ن�ص

كُلُِِّ مــن ارتكــب أو اشترك أو تدخــل أو حــرَّضَ على  ِفِعــلٍٍ ُيُشــكِِّل جريةًًم بموجــب أيِِّ تشريــعٍٍ نافــذٍٍ، باســتخدام الشــبكة الإلكترونيــة، أو إحــدى وســائل 

تكنولوـجيـا المعلوـمـات، بالعقوـبـة ذاتـهـا اـُلمُرََّقرة لتـلـك الجرـمـة في ذـلـك التـشريـع.

االفرع الثالثلفرع الثالث

كُرُن الضرر لجريمة التزويركُرُن الضرر لجريمة التزوير

ؤكــدٍٍ؛ إذ يكفــي احتماليــة وقــوع ذلــك الضرر لتحقــق تلــك الجريمـة4  دَُُّ جرائــم التزويــر مــن جرائــم الخطــر، التــي لا ي�ُـشطَترَ لتحققهــا وجــود ضررٍٍ ُمُ ع�ُتُ

َـه  ــر، بن�أ ــل التزوي ــه لفع ــد تعريف ــم )16( لســنة 1960م عن ــات رق ــون العقوب ــن قان ِزِِ المادة )260( م ــه اشِرُِّلمُع في ج�َعَ ــذي أشــار إلي ــر ال . وهــو الأم

َمَُ عنــه ضررٌٌ مــاديٌٌّ أو  ِـن أن َيَنج� ك�ميُم َـم أو  َـج بــهما ج�َنَ خطــوطٍٍ ُيُحت� ُـراد إثباتهــا بصــكٍٍّ أو َمَ فَتَعــلٌٌ للحقيقــة في الوقائــع والبيانــات التــي ي� »تحريــفٌٌ ُمُ

معنــويٌٌّ أو اجتماعــيٌٌّ«. وتطبيقــاًً لذلــك، قضــت محكمــة النقــض الفلســطينية، بن�أُـه قــد اســتقر الفقــه والقضــاء على أنََّ مجــرد وقــوع الضرر أو احــتمال 

ل الورقــة ال�ُـزوََّرة؛ إذ يكفــي أن يكــون اُلمُحــرََّر الرســمي قــابلاًً للاحتجــاج 5. وقوعــه يكفــي للعقــاب على التزويــر، ولــو لم سُتُــتعَمَ

1 قرار بقانون رقم )10( لسنة 2018م بشنأ الجرائم الإلكترونية. )الوقائع الفلسطينية: العدد )16( ممتاز. تاريخ 2018/05/03م(.

َـت على أنََّ »1( كُلُُُّ مــن زوََّر مســتنداًً إلكترونيــاًً رســمياًً مــن مســتندات الدولــة  2 المادة )10(، مــن قــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2018م بشــنأ الجرائــم الإلكترونيــة، التــي ن�ص

ُـدةًً لا تقــل عــن خمــس ســنواتٍٍ، وبغرامــةٍٍ لا تقــل عــن ثلاثــة آلاف دينــارٍٍ أردنٍيٍّ،  عَترَفــاًً بــه قانونــاًً في نظــامٍٍ معلومــاتيٍٍّ، ُيُعاق�َـب بالســجن م� أو الهيئــات أو المؤسســات العامــة ُمُ

ملــة المتداولــة قانونــاًً. 2( إذا وقــع التزويــر، فــيما عــدا ذلــك مــن المســتندات، وكان مــن شــنأ ذلــك إحــداث ضررٍٍ،  ولا تزيــد على خمســة آلاف دينــارٍٍ أردنٍيٍ، أو مــا يعادلهــا بالُعُ

. 3( كُلُُُّ مــن  ــنيْنَتَ ــا العقوب لت ــاًً، أو بِكِ ــة قانون ــة المتداول مل ــا بالُعُ ــا يعادله ــارٍٍ أردنٍيٍّ، أو م ــف دين ــد على أل ــار أردنٍيٍّ، ولا تزي ْيَْ دين ــل عــن مائت� ــةٍٍ لا تق ــس أو بغرام َـب بالحب ُيُعاق�

اســتعمل اسُلمُــتَنَد ال�ُـزوََّر مــع علمــه بتزويــره ُيُعاق�َـب بالعقوبــة اُلمُقــرََّرة لجريمـة اســتعمال الســند ال�ُـزوََّر وفــق قانــون العقوبــات النافــذ. 4( كُلُُُّ مــن زوََّر أو تلاعــب بتوقيــعٍٍ أو 

أداةٍٍ أو أنظمــة توقيــعٍٍ إلكترونيــةٍٍ رســميةٍٍ، ســواءًً تــم ذلــك باصطناعــه أو إتلافــه أو تعييبــه أو تعديلــه أو تحويــره، أو بــيِِّأ طريقــةٍٍ ُأُخــرًًى تــؤدي إلى تغــيير الحقيقــة في بياناتــه أو 

ملــة  معلوماتــه، ُيُعاق�َـب بالســجن مــدةًً لا تقــل عــن خمــس ســنواتٍٍ، وبغرامــةٍٍ لا تقــل عــن ثلاثــة آلاف دينــارٍٍ أردنٍيٍّ، ولا تزيــد على خمســة آلاف دينــارٍٍ أردنٍيٍّ، أو مــا يعادلهــا بالُعُ

المتداولــة قانونــاًً. 5( إذا وقــع التزويــر أو التلاعــب فــيما عــدا ذلــك مــن التواقيــع الإلكترونيــة المذكــورة في الفقــرة )4( مــن هــذه المادة، ُيُعاق�َـب بالحبــس أو بغرامــةٍٍ لا تقــل 

. 6( كُلُُُّ مــن أنشــأ بيانــات توقيــعٍٍ أو أداة نظــام توقيــعٍٍ  لتــا العقوبــنيْنَتَ ملــة المتداولــة قانونــاًً، أو بِكِ عــن مائت�ْيَْ دينــارٍٍ أردنٍيٍّ، ولا تزيــد على ألــف دينــارٍٍ أردنٍيٍّ، أو مــا يعادلهــا بالُعُ

إلــكترونٍيٍ رســميٍٍّ أو للهيئــات أو للمؤسســات العامــة لا يحــق لــه الحصــول عليــه، مســتخدماًً في ذلــك معلومــاتٍٍ أو بيانــاتٍٍ كاذبــةٍٍ أو خاطئــةٍٍ، أو تواطــأ مــع غيره في إنشــاء ذلــك، 

ملــة المتداولــة  ُيُعاق�َـب بالســجن مــدةًً لا تقــل عــن خمــس ســنواتٍٍ، وبغرامــةٍٍ لا تقــل عــن ثلاثــة آلاف دينــارٍٍ أردنٍيٍّ، ولا تزيــد على خمســة آلاف دينــارٍٍ أردنٍيٍّ، أو مــا يعادلهــا بالُعُ

قانونــاًً. 7( إذا وقــع الإنشــاء فــيما عــدا ذلــك مــن التواقيــع الإلكترونيــة المذكــورة في الفقــرة )6( مــن هــذه المادة، ُيُعاق�َـب بالحبــس أو بغرامــةٍٍ لا تقــل عــن مائت�ْيَْ دينــارٍٍ أردنٍيٍّ، 

» لـتـا العقوـنيْنَتَب مـلـة المتداوـلـة قانوـاًنً، أو بِكِ ولا تزـيـد ـعـن أـلـف ديـنـارٍٍ أردنٍيٍّ، أو ـمـا يعادلـهـا بالُعُ

ــائل  ــة أو إحــدى وس ــن اســتخدم الشــبكة الإلكتروني ــت على أنََّ »1( كُلُُُّ م ــي نصََّ ــة، الت ــم الإلكتروني ــم )10( لســنة 2018م بشــنأ الجرائ ــون رق ــرار بقان ــن ق 3 المادة )12(، م

تكنولوجيــا المعلومــات في الوصــول، دون وجــه حــقٍٍّ، إلى أرقــامٍٍ أو بيانــات وســيلة التعامــل الإلكترونيــة أو التلاعــب فيهــا، ُيُعاق�َـب بالحبــس مــدةًً لا تقــل عــن ســتة أشــهرٍٍ، أو 

. 2( كُلُُُّ مــن زوََّر وســيلة تعامــلٍٍ  لتــا العقوبــنيْنَتَ ملــة المتداولــة قانونــاًً، أو بِكِ بغرامــةٍٍ لا تقــل عــن خمسمائــة دينــارٍٍ أردنٍيٍّ، ولا تزيــد على ألــف دينــارٍٍ أردنٍيٍّ، أو مــا يعادلهــا بالُعُ

م في إصــدار أو تزويــر بطاقــة التعامــل الإلــكتروني، ُيُعاق�َـب بالعقوبــة ذاتهــا المنصــوص  إلكترونيــةٍٍ بــيِِّأ وســيلةٍٍ كانــت، أو صنــع أو حــاز بــدون ترخيــصٍٍ أجهــزةًً أو مــواداًً سُتُــتخَدَ

ُـزوََّرة مــع علمــه بذلــك أو ب�َقََلَِ وســيلة تعامــلٍٍ إلكترونيــةٍٍ غير ســاريةٍٍ  عليهــا في الفقــرة )1( مــن هــذه المادة. 3( كُلُُُّ مــن اســتخدم أو ســهََّل اســتخدام وســيلة تعامــل إلكترونيــة م�

ُـزوََّرةٍٍ أو مسروقــةٍٍ مــع علمــه بذلــك، ُيُعاق�َـب بالعقوبــة ذاتهــا المنصــوص عليهــا في الفقــرة )1( مــن هــذه المادة. 4( إذا تــم ارتــكاب الأفعــال المنصــوص عليهــا في أحــكام هــذه  أو م�

المادة بقصــد الحصــول على أمــوالٍٍ أو بيانــات غيره أو مــا تتيحــه مــن خدمــاتٍٍ، ُيُعاق�َـب بالحبــس مــدةًً لا تقــل عــن ســنةٍٍ، أو بغرامــةٍٍ لا تقــل عــن ألــف دينــارٍٍ أردنٍيٍّ، ولا تزيــد 

. 5( كُلُُُّ مــن اســتولى لنفســه أو لــغيره على مــال الــغير بموجــب الأحــكام الــواردة في  لتــا العقوبــنيْنَتَ ملــة المتداولــة قانونــاًً، أو بِكِ على ثلاثــة آلاف دينــارٍٍ أردنٍيٍّ، أو مــا يعادلهــا بالُعُ

ملــة المتداولــة  ، أو بغرامــةٍٍ لا تقــل عــن ألــف دينــارٍٍ أردنٍيٍّ، ولا تزيــد على ثلاثــة آلاف دينــارٍٍ أردنٍيٍّ، أو مــا يعادلهــا بالُعُ هــذه المادة، ُيُعاق�َـب بالحبــس مــدةًً لا تقــل عــن ســننيْنَتَ

» لـتـا العقوـنيْنَتَب قانوـاًنً، أو بِكِ

4 سرور، أحمد. مرجع سابق. ص469.

كم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2017/518«، تاريخ 2018/01/15م. 5 ُاُنظر: ُحُ
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وكما بيََّنــا ســابقاًً، فــإنََّ المســتند الــذي يقــع عليــه التزويــر ول�صَيَُـح للاحتجــاج بــه، هــو اسُلمُــتند الأصلي أو صورتــه اصُلمُــاَدَق عليهــا مــن ب�ِقَِـل موظــفٍٍ 

عــامٍٍّ. أمــا صــورة المســتند، التــي يقــوم بهــا آحــاُدُ النــاس، فلا ُيُعــتبَرر تحريــف البيانــات الــواردة فيــه تزويــرا1ًً ، بمعنــى أنََّ جريمـة التزويــر لا تقــع على 

اـُلمُسـتند إذا لم يـكـن ـقـابلاًً للاحتـجـاج ـلـدى اـلـغير.

االفرع الرابعلفرع الرابع

الكُرُن المعنوي لجريمة التزويرالكُرُن المعنوي لجريمة التزوير

مديــة، والتــي يتطلــب قيامهــا - بــادئ ذي بــدءٍٍ - توافــر القصــد العــام، المتمثــل  دَُُّ مــن الجرائــم الَعَ إنََّ جريمـة التزويــر، كغيرهــا مــن جرائــم الفســاد، ع�ُتُ

في انصراف إرادة الجــاني إلى ارتــكاب الجريمـة مــع العلــم بأركانهــا كما يتطلبهــا القانــون. فينبغــي أن يكــون ال�ُـزوِِّر عــالماًً بأنــه ي�ُـغريِّر الحقيقــة، أمــا إذا 

لــمٌٌ  عاَقَبــاًً عليهــا، وهــو ِعِ غايــرةًً لهــا عــن جهــلٍٍ بهــا فلا يعــتبر ذلــك تزويــراًً. كما ينبغــي أن تكــون طريقــة التزويــر، التــي ســلكها، ُمُ أثبــت بيانــاتٍٍ ُمُ

َـت أمامــه، والتــي تتضمــن بيانــاتٍٍ يعلــم بمخالفتهــا للحقيقــة، دون  دَُُّ توقيــع الموظــف على ورقــةٍٍ س�ُدُ لــمٌٌ بالقانــون2 . وبنــاءًً عليــه، لا ع�ُيُ مــفترضٌٌ لأن�َـه ِعِ

عتقــداًً أنَّهَــا ورقــةٌٌ أخــرى؛ لعــدم توافــر القصــد لديــه3 . أن يقرأهــا ُمُ

ولا يكفــي القصــد العــام وحــده لتحقــق جريمـة التزويــر، فلا ب�دََُّ مــن توافــر القصــد الخــاص، المتمثــل في ِنِيــة اســتعمال اُلمُحــرََّر ال�ُـزوََّر فــيما وُِِّزَُرَ مــن 

دََِّ لهــا. وتنتفــي هــذه النيــة، إذا اتجهــت ِنِيــة الجــاني إلى غايــةٍٍ لا يتطلــب تحقيقهــا  أجلــه؛ أي ِنِيــة اســتعمال اُلمُحــرََّر في الغــرض أو الأغــراض التــي ع�ُأُ

ــر وطــرق  ــاليب التزوي ــطلاب على أس ــب ال ــدف تدري ــر مســتنداتٍٍ به ــائي بتزوي ــتبر الجن ُـدرب المخ ــام م� ــة قي ُـزوََّر4 ، كما في حال ــرََّر ال� اســتعمال اُلمُح

اكتشــافها؛ لأنــه يقصــد تدريــب الــطلاب على أســاليب التزويــر وطــرق اكتشــافها، وليــس اســتعمال اُلمُحــرََّر ال�ُـزوََّر، لــذا لا سُيُــَأَل ال�ُـدرِّبِ في هــذه الحالــة 

ـعـن جرـمـة تزوـرٍٍي؛ لانتـفـاء القـصـد الـخـاص.

االفرع الخامسلفرع الخامس

العقوبة اُلمُقرََّرة لجريمة التزوير العقوبة اُلمُقرََّرة لجريمة التزوير 

لقــد فــرَّقَ قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، بين جرائــم التزويــر مــن حيــث رســمية المســتند الواقــع عليــه التزويــر مــن جهــةٍٍ، وشــخص 

رتكـِـب التزوـيـر ـمـن ـجةٍٍه ـُأُرًًخى، وذـلـك على النـحـو الآتي: ُمُ

ختصٌٌ بتنظيمها أولاًً: عقوبة التزوير للمستندات الرسمية، التي يرتكبها موظفٌٌ عامٌٌّ ُمُ

َـت عليــه المادة )262( مــن قانــون العقوبــات المذكــور، بن�أَـه »1( ُيُعاق�َـب بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة خمــس ســنواتٍٍ على الأقــل الموظــف  طبقــاًً لما ن�ص

الــذي يرتكــب تزويــراًً ماديــاًً في أثنــاء قيامــه بالوظيفــة إمــا بإســاءة اســتعمال إمضــاءٍٍ أو ختــمٍٍ أو بصمــة أصبــعٍٍ أو إجمالاًً بتوقيعــه إمضــاءًً مــزوراًً، وإمــا 

خطــوطٍٍ، وإمــا بمـا يرتكبــه مــن حــذفٍٍ أو إضافــة تغــييرٍٍ في مضمــون صــكٍٍّ أو مخطــوطٍٍ. 2( لا تنقــص العقوبــة عــن ســبع ســنواتٍٍ إذا  نــع صــكٍٍّ أو َمَ بُصُ

كان الســند ال�ُـزوََّر مــن الســندات التــي يعمــل بهــا إلى أن يدََّعــي تزويرهــا. 3( ُتُطب�َـق أحــكام هــذه المادة في حــال إتلاف الســند إتلافــاًً كُُليــاًً أو جزئيــاًً«. 

َـت عليــه المادة )263( مــن ذات القانــون، بن�أَـه »ُيُعاق�َـب بالعقوبــة المنصــوص عليهــا في المادة الســابقة: ١( الموظــف الــذي ُيُنظ�ِـم ســنداًً  وكذلــك مــا ن�ص

ثِدِ تشويشــاًً في موضوعــه أو ظروفــه إمــا بإســاءته اســتعمال إمضــاءٍٍ على بيــاضٍٍ ُأُؤتمـن عليــه، أو بتدوينــه عقــوداًً أو أقــوالاًً غير مــن اختصاصــه فُيُحــ

ــون  ــأنََّ اسُلمُــتفاد مــن المادة )260( مــن قان ــه ب ــذي قضــت في ــخ 2017/01/18م. وال كــم محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2015/249«، تاري ــك: ُحُ ــاًً لذل 1 تطبيق

العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م »بــأنََّ اُلمُحــرََّر الــذي يصلــح أن ُيُحت�جَََّ بــه ذلــك الــذي يكــون لــه قــوة في الإثبــات وبالعــودة للبينــات المقدمــة نجــد أنََّ مــحضر الضبــط جــاء 

على صــورةٍٍ لُرُخصــة فالتزويــر لم يقــع على الُرُخصــة وهــي المخطــوط الأصلي وإنمـا جــاء على صــورةٍٍ للُرُخصــة واسُلمُــتفاد أيضــاًً مــن نــص المادة 261 مــن ذات القانــون أن اســتعمال 

جــةًً يمكــن ورود اســتعمال ال�ُـزوََّر عليهــا أو التزويــر إلا إذا صــدرت  المخطــوط ال�ُـزوََّر هــي التــي تقــع عليــهما عقوبــة التزويــر .أمــا الصــورة المســحوبة عــن المخطــوط لا ُتُعــتبَرر ُحُ

ق  عاقبــاًً عليهــا أمــا الصــورة التــي وِِّصُيُُرُهــا الشــخص العــادي عــن المخطــوط ودون أن صُيُــاِدِ عــن موظــفٍٍ رســميٍٍ وفي هــذه الحالــة يكــون تزويرهــا او اســتعمالها بعــد التزويــر ُمُ

سُمُــتندٍٍ رســميٍٍّ وبالتــالي فــإنََّ النيابــة لم ُتُقــدِِّم في بينتهــا الُرُخصــة الأصليــة وفــيما  دَُُّ تزويــراًً في  جــةًً بحــد ذاتهــا وتزويرهــا أو اســتعمالها لا ع�ُيُ دَُُّ ُحُ عليهــا الموظــف المختــص لا ع�ُتُ

ُـزوََّرةًً وإنمـا أبــرزت صــورة عــن الُرُخصــة وهــذه ليســت وثيقــةًً ُيُعت�َـد بهــا فــإن تزويرهــا أو اســتعمالها بعــد التزويــر لا تنطبــق عليهــا أحــكام المـواد 260، 261 مــن  إذا كانــت م�

كــم  ب الــرد«. وبنفــس الاتجــاه: ُحُ سُمُــتوِجِ ت بــه محكمــة الاســتئناف في قرارهــا المطعــون فيــه ُنُقرُّهُــا عليــه وبالتــالي نجــد أن هــذا الســبب  َذََ قانــون العقوبــات وهــذا مــا أخ�

محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2012/224«، تاريــخ 2013/02/04م

2 عبيد، رؤوف. جرائم التزييف والتزوير في القانون المصري. مرجع سابق. ص101.

3 حسني، محمود. مرجع سابق. ص274.

4 المرجع السابق.
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ُـعفٌٌَترَ بهــا أو بتحريفــه أيــة واقعــةٍٍ ُأُخــرى بإغفالــه أمــراًً أو إيــراده على وجــهٍٍ غير صحيــحٍٍ. 2( الموظــف الــذي يكــون في ُعُهدتــه  ُـعفٍٍَترَ بهــا على أنَّهَــا م� م�

لمــه بعــدم صحــة ذلــك  لــمٍٍ منــه بإدخــال قيــدٍٍ فيــه يتعلــق بمســألةٍٍ جوهريــةٍٍ مــع ِعِ ِـجلٌٌّ أو ضبــطٌٌ محفــوظٌٌ بتفويــضٍٍ قانــونٍيٍّ وسَيَــمح عــن ِعِ الفعليــة س�

، كُلُُُّ مــن فــوَِِّضَ إليــه اصُلمُادقــة على صحــة ســندٍٍ أو إمضــاءٍٍ أو ختــمٍٍ، وذلــك  القيــد«. كما ُيُنــَزَل منزلــة الموظــفين العــامِِّين، في تطبيــق المادنيْنَتَ الســابقنيْنَتَ

وفقــاًً لأحــكام المادة )264( ـمـن ذات القاـنـون.

ثانياًً: عقوبة التزوير للمستندات الرسمية اُلمُرتكَبَة من َبَِقِل عموم الناس

بدايــةًً، لا ب�دََُّ مــن التنويــه إلى أنََّ جريمـة تزويــر اسُلمُــتندات الرســمية، اُلمُرتَكَبــة مــن ب�ِقَِـل عمــوم النــاس، لا ُتُعــتبَرر جريمـة فســادٍٍ تختــص هيئــة مكافحــة 

ب�ِكُِتَُـت بــالاشتراك أو التدخــل أو التحريــض مــن ب�ِقَِـل أحــد الخاضــعين لأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد، وهــو مــا  الفســاد ُبمُلاحقتهــا، مــا لم تكــن قــد ُاُر

ُيُعــَرَف بالجرائــم اُلمُتلازمــة، الــذي يجعــل محكمــة جرائــم الفســاد، المختصــة بنظــر إحــدى جرائــم الفســاد، مختصــةًً بالنظــر في كُلُِِّ مــا ينشــأ عنهــا مــن 

بهــا،  رتِكِ رتبطــةًً ببعضهــا البعــض بحيــث لا تقبــل التجزئــة، ولــو لم تكــن في الأصــل لتدخــل ضمــن اختصاصهــا بالنظــر إلى شــخص ُمُ تلازمــةًً وُمُ جرائــم ُمُ

وذلــك اســتناداًً لــلمادنيْنَتَ )157 و158(، والفقــرة الثانيــة مــن المادة )168(، مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة1 .

وفي حالتنــا هــذه، إذا ارتكــب أيُُّ شــخصٍٍ تزويــراًً، وكان مــن غير الموظــفين العمومــيين المختــصين بتنظيــم المســتند الرســمي الــذي وقــع عليــه التزويــر، 

فإن�َـه وبحســب مــا أنبــأت عنــه المادة )265( مــن قانــون العقوبــات المذكــور، »ُيُعاق�َـب ســائر الأشــخاص الذيــن يرتكبــون تزويــراًً في الأوراق الرســمية 

بإحــدى الوســائل المذكــورة في المـواد الســابقة بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة أو الاعتقــال في الحــالات التــي لا ينــص فيهــا القانــون على خلاف ذلــك«. أمــا 

العقوبــة في الحــالات التــي لم يــرد لهــا نــصٌٌّ خــاصٌٌّ في القانــون، فقــد عالجتهــا المادة )20( مــن ذات القانــون، بن�أَـه »إذا لم ي�َـرد في هــذا القانــون نــصٌٌّ 

شـغال الـشـاقة المؤقـتـة والاعتـقـال المؤـقـت ثلاث ـسـنواتٍٍ، والـحـد الأعلى خـَسَم عةشر ـسـنةًً«. ـُحُكـم بالـأ ـخـاصٌٌّ، كان الـحـد الأدنى لل

ثالثاًً: عقوبة التزوير الواقع على اسُلمُتندات الخاصة

في حــال وقــع التزويــر في أوراقٍٍ خاصــةٍٍ بإحــدى الوســائل اُلمُحــدََّدة في المادنيْنَتَ )262 و263(، مــن قانــون العقوبــات المذكــور، فإنــه ُيُعاق�َـب بالحبــس مــن 

َـنةٍٍ إلى ثلاث ســنواتٍٍ، كما أشــارت إلى ذلــك المادة )271( ـمـن ذات القاـنـون. س�

رابعاًً: عقوبة التزوير في الشيكات

وفقــاًً لــلمادة )272( مــن قانــون العقوبــات المذكــور، فإن�َـه »ُيُعاق�َـب بالحبــس مــن ســنةٍٍ إلى ثلاث ســنواتٍٍ وبغرامــةٍٍ أقلُّهُــا خمســون دينــاراًً كُلُُُّ مــن: 1( 

َ�يِّرَُغُ فـيـه« ـِضُِأَُفَي إلـيـه أو  ـُمَُيَح أو  ـُمُطَّسرَاًً وـهـو ـعـالمٌٌ ـنأب التـسـطير اـلـذي علـيـه ـقـد  كٍٍِّ أو أضــاف إليــه أو غريَّر فيــه، أو 2( ـتـداول شـكََِّاًً  محــا تســطير ش�

زوََّرٍٍ سُمُتندٍٍ ُمُ خاماًسً: عقوبة استعمال 

ِـب التزويــر نفســها مــن اســتعمل ال�ُـزوََّر وهــو عــالمٌٌ بأمــره إلا إذا  رتك� وفقــاًً لــلمادة )261( مــن قانــون العقوبــات المذكــور، فإن�َـه »ُيُعاق�َـب بعقوبــة ُمُ

ـُمُسـتندٍٍ مـُـزوََّرٍٍ ثلاـثـة أركانٍٍ، ـهـي رتكـِـب جرـمـة اـسـتعمال  ـصََّن القاـنـون على عقوـةٍٍب خاـةٍٍص«. وبحـسـب ـصن المادة الـسـابقة، فإـنـه يُــشطَترَ لمعاقـبـة ُمُ

	1 فِعل الاستعمال..

	2 راً. . أن يكون المحُرَّر المستعمل مُزوَّ

	3 أن يكون الجاني عالماً بهذا التزوير..

وإذا لم تتوافــر هــذه الأركان، فلا مســؤولية ولا عقــاب. وقــد اســتقر الفقــه والقضــاء على أنََّ الاســتعمال اُلمُعاق�َـب عليــه، هــو دفــع اُلمُحــرََّر ال�ُـزوََّر في 

دَُُّ تقديمـه والاحتجــاج بــه، لــغير الغــرض الــذي وقــع التزويــر لأجلــه، اســتعمالاًً لــه2 . ِـع لأجلــه، ولا ع�ُيُ الغــرض الــذي ض�ُوُ

ختصــاًً بتنظيمهــا أم  اًًَ ُمُ بهــا موظفــاًً عام� رتِكِ وُيُعاق�ِـب اشِرُِّلمُع، على الشروع في ارتــكاب جريمـة التزويــر الواقعــة على المســتندات الرســمية، ســواءًً كان ُمُ

شــخاًصً آخــراً؛ً كونهــا مــن الجنايــات التــي ُيُعاق�ِـب اشِرُِّلمُع على الشروع في تنفيذهــا، وذلــك اســتناداًً لأحــكام المادة )68( ـمـن قاـنـون العقوـبـات المذـكـور.

كــم محكمــة النقــض الفلســطينية.  كــم محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2011/201 و2011/205 و2011/207 و2012/6 و2012/12«، تاريــخ 2012/03/14م. وُحُ 1 ُحُ

كــم محكمــة النقــض الفلســطينية.  كــم محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2014/50«، تاريــخ 2014/11/24م.  وُحُ »نقــض جــزاء 2011/50«، تاريــخ 2011/09/15م. وُحُ

»نقــض جــزاء 2014/308«، تاريــخ 2015/01/18م

كم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2016/486«، تاريخ 2017/01/15م.  كم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2009/51«، تاريخ 2009/07/05م. وُحُ 2 ُاُنظر: ُحُ

كم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2016/327«، تاريخ 2017/04/03م. وُحُ
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أمــا التزويــر الواقــع على المســتندات الخاصــة أو الشــيكات، فلا عقــاب على الشروع فيهــا؛ كونهــا مــن الجنــح التــي لا يعاقــب القانــون على الشروع فيهــا 

إلا بوجــود نــصٍٍّ خــاصٍٍّ، وذلــك اســتناداًً لأحــكام المادة )71( مــن ذات القانــون1 

سادساًً: الإعفاء والتخفيف من العقوبة

ِـب هــذه الجريمـة أو الشريــك فيهــا، إعفــاءًً مــن العقوبــة  رتك� َـه منــح ُمُ ســعياًً مــن اشِرُِّلمُع الفلســطيني إلى تشــجيع الإبلاغ عــن جرائــم الفســاد، فإن�

ِـب جريمـة الفســاد أو  رتك� بحــدود مــا نصــت عليــه المادة )3/25(، مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، بن�أَـه »إذا بــادر ُمُ

َـل منهــا، ُأُعفــي مــن العقوبــة اُلمُقــرََّرة لهــذه الجريمـة، على  الشريــك فيهــا إلى إبلاغ الســلطات العامــة عــن الجريمـة قبــل كشــفها، وعــن المال اُلمُتح�ص

َـض  بيهــا، ُتُخف� رتِكِ ِـب جريمـة الفســاد أو الشريــك فيهــا أثنــاء التحقيــق معــه على كشــف الجريمـة وُمُ رتك� أن يقــوم بــردِِّ الأمــوال اُلمُتحصََّلــة، وإذا أعــان ُمُ

َـى مــن عقوبــة الغرامــة2« . العقوبــة إلى النصــف، وُيُعف�

االفرع السادسلفرع السادس

دََّصُمُقةٍٍ كاذبةٍٍ دََّصُمُقةٍٍ كاذبةٍٍجريمة إعطاء  جريمة إعطاء 

َـم قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م جرائــم التزويــر إلى أربعــة أنــواع3ٍٍ ، هــي: 1( التزويــر الجنــائي، 2( ادََّصُلمُقــات الكاذبــة  كما بيََّنــا آنفــاًً، ق�س

وهــي الأوراق والشــهادات الخطيــة التــي تتضمــن بيانــاًً أو إخبــاراًً كاذبــاًً للحقيقــة، 3( التزويــر في الأوراق الخاصــة، 4( انتـحـال الهوـيـة.

ُرُُق  ــا لط� عــرض شرحن ــة في َمَ ــا إلى انتحــال الهوي ــع على أوراقٍٍ خاصــةٍٍ، وأشرن ــر الواق ــوي، والتزوي ــر المادي والمعن مـة التزوي ــا بشرح جري ــا قمن مـا أنن وب

التزويــر المعنــوي، فإننــا، ولــكثرة وقــوع جريمـة إعطــاء ادََّصُلمُقــات الكاذبــة مــن ب�ِقَِـل الخاضــعين لأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد، ارتأينــا شرحهــا بصــورةٍٍ 

قتضـةٍٍب في ـهـذا الـفـرع. ُمُ

أولاًً: الكُرُن القانوني

هنــةًً  دمــةًً عامــةًً أو ِمِ تنــصُُّ المادة )266(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، على أن�َـه »1( مــن أقــدم حــال ممارســته وظيفــةًً عامــةًً أو ِخِ

رََُّ لنفســه أو إلى غيره  عــدََّةٍٍ لكي ُتُقــدََّم إلى الســلطات العامــة أو مــن شــأنها أن ج�َتَ دََّصُمُقــةٍٍ كاذبــةٍٍ ُمُ طبيــةًً أو صحيــةًً أو أي�َـة جهــةٍٍ ُأُخــرًًى على إعطــاء 

ِـق الضرر بمصالــح أحــد النــاس، ومــن اختلــق بانتحالــه اســم أحــد الأشــخاص المذكوريــن آنفــاًً أو وَََّزَر تلــك ادََّصُلمُقــة أو  نفعــةًً غير مشروعــةٍٍ أو ُتُلح� َمَ

دمــةٍٍ  ــبِرُِّتُر الإعفــاء مــن ِخِ ت لكي َبرَُتُز أمــام القضــاء أو ل َدَِ اســتعملها، ُيُعاق�َـب بالحبــس مــن شــهرٍٍ إلى ســنٍٍة. 2( وإذا كانــت ادََّصُلمُقــة الكاذبــة قــد ع�ُأُ

ُـدةًً لا تزيــد  عامــةٍٍ، فلا َيَنقــص الحبــس عــن ثلاثــة أشــهرٍٍ. 3( وإذا ارتك�َبََ هــذه الجريمـة أحــد النــاس خلاَفَ مــن ك�ُذَُرَِ فــيما ســبق فُيُعاق�َـب بالحبــس م�

عــن ســتة أشــهرٍٍ.«

ثانياًً: الكُرُن المادي

إنََّ التزويــر، الــذي يقــع في هــذه الجريمـة، هــو تزويــرٌٌ معنــويٌٌّ وليــس ماديــاًً - مــا لم تكــن ادََّصُلمُقــة ذاتهــا قــد وقــع عليهــا تزويــرٌٌ مــاديٌٌّ -. ويتمثــل 

اًًَ، أو في حــال ارتكابهــا مــن ب�ِقَِـل آحــاد النــاس  الكُرُــن المادي لهــذه الجريمـة، في حــال ارتــكاب الجــاني لهــا أثنــاء ممارســته وظيفتــه إذا كان موظفــاًً عام�

دََّصُمُقــةٍٍ كاذبــةٍٍ، و والتــي هــي عبــارةٌٌ عــن الأوراق والشــهادات الخطيــة التــي تتضمــن بيانــاًً أو إخبــاراًً كاذبــاًً للحقيقــة4 . بإعطــاء 

نحة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحةًً«. 1 المادة )71(، من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م وتعديلاته، التي نصََّت على أنَّهَ »لا ُيُعاَقَب على الشروع في الُجُ

ِـب جريمـة الفســاد أو الشريــك فيهــا إلى إبلاغ الســلطات  رتك� َـت على أن�َـه »إذا بــادر ُمُ 2 المادة )3/25(، مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، التــي ن�ص

ِـب جريمـة  رتك� َـل منهــا، ُأُعفــي مــن العقوبــة اُلمُقــرََّرة لهــذه الجريمـة، على أن يقــوم بــردِِّ الأمــوال اُلمُتحصََّلــة، وإذا أعــان ُمُ العامــة عــن الجريمـة قبــل كشــفها، وعــن المال اُلمُتح�ص

كــم محكمــة  َـى مــن عقوبــة الغرامــة«. وتطبيقــاًً لذلــك: ُحُ َـض العقوبــة إلى النصــف، وُيُعف� بيهــا، ُتُخف� رتِكِ الفســاد أو الشريــك فيهــا أثنــاء التحقيــق معــه على كشــف الجريمـة وُمُ

كــم محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2016/24 و2016/56«، تاريــخ  اســتئناف رام اللــه. »اســتئناف جــزاء 2018/448«، تاريــخ 2016/01/10م. واصُلمُــاَدَق عليــه بُحُ

2016/03/01م. الــذي قــرََّرت فيــه محكمــة الاســتئناف أنََّ الإعفــاء المقصــود، هــو أن يبــادر المتهــم مــن تلقــاء نفســه إلى إبلاغ هيئــة مكافحــة الفســاد، أو إلى أيٍٍّ مــن الســلطات 

المختصــة، وليــس قيــام المتهــم بــالإبلاغ عــن جريمـة الفســاد بعــد أن تــم اكتشــاف حــالاتٍٍ في إحــدى دوائــر البريــد الأخــرى، وبعــد أن حضرت لجنــة مــن وزارة الاتصــالات لإجــراء 

الجــرد، وبســبب مرضــه تــم تجأيــل عمليــة الجــرد إلى يــومٍٍ آخــرٍٍ، لأنــه لا يجــوز إجــراء الجــرد بــدون حضــوره، وحيــث أنََّ المتهــم قــام بتســليم نفســه لجهــاز المخابــرات بعــد أن 

كــم  أدرك أنََّ أمــره قــد انكشــف واعترف بجريمتــه، ولــولا حضــور اللجنــة لما فعــل ذلــك، الأمــر الــذي لا يجعلــه يســتفيد مــن العــذر المعفــي مــن العقوبــة. وبنفــس الاتجــاه: ُحُ

محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2018/666«، تاريــخ 2019/04/01م

كم محكمة التمييز الأردنية. »تمييز جزاء 1979/169«. كم محكمة التمييز الأردنية. »تمييز جزاء 1979/37«. وُحُ 3 ُاُنظر: ُحُ

4 المصدر السابق.
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دََّصُمُقــةٍٍ كاذبــةٍٍ، قيــام طبيــبٍٍ بمنــح موظــفٍٍ تقريــراًً طبيــاًً غير صحيــحٍٍ عــن حالتــه الصحيــة وذلــك بهــدف  ومــن الأمثلــة على ارتــكاب جريمـة إعطــاء 

ةَدَُ مــرور الزمــن   حصــول الأخير على إجــازةٍٍ مرضيــةٍٍ، وكذلــك قيــام رئيــس الهيئــة المحليــة بمنــح مواطــنٍٍ شــهادةًً كاذبــةًً ُتُفيــد بتصرُّفُــه في قطعــة أرضٍٍ م�

بـهـدف تقديمـهـا ـلـدى هيـئـة تـسـوية الأراضي والمـيـاه ُبُغـيـة اكتـسـاب ـقِِّح ملكـةٍٍي على تـلـك القطـعـة دون وـجـه ـقٍٍّح.

ــا المـحضرون وســائر  ــي ُيُحرِِّره ــغ الت ــم )16( لســنة 1960م، على وجــه الخصــوص، أوراق التبلي ــات رق ــون العقوب ــن قان ــتبرت المادة )267(، م كما اع

نـون الـجـزائي. يـق القاـ اًقً لتطبـ دََّصُمُـ يـة،  جـال الضابـطـة العدلـ هـا رـ تـي ُيُحرِِّرـ يـر الـ لـك المـحـاضر والتقارـ مـة، وكذـ لـة والإدارات العاـ فـي الدوـ موظـ

ــا  ــا خلاف ــةٍٍ عليه ــغ وهمي ــع مبال ــضٍٍ، ووض ــندات قب ــم س ــم بتنظي ــام المته ــة قي ــاس، كما في حال ــاد الن َـل آح ــن ب�ِقِ مـة م ــذه الجري ــع ه ــن أن تق ك وميُم

دََّصُمُقــةٍٍ كاذبــةٍٍ خلافــاًً لأحــكام المادة )3/266( مــن قانــون  نحــة إعطــاء  ر، الأمــر الــذي ُيُشــكِِّل ُجُ ًللحقيقــة، وإعطائهــا لصاحــب العلاقــة المشــتكي اسُلمُــتِجِأ

دََّصُمُقــةٍٍ كاذبــة3ٍٍ . دَُُّ الإبلاغ عــن المواليــد والوفيــات بصــورةٍٍ غير صحيحــةٍٍ تزويــرا2ًً ، باعتبــاره جريمـة إعطــاء  العقوبــات المذكــور 1. ومــن هــذا القبيــل، ع�ُيُ

ثالثاًً: الكُرُن المعنوي

مديــة، التــي يتطلــب قيامهــا توافــر  دَُُّ مــن الجرائــم الَعَ ُوَُر جريمـة التزويــر، وكغيرهــا مــن جرائــم الفســاد، ع�ُتُ جريمـة إعطــاء ادََّصُلمُقــة الكاذبــة، أكحــد ص�

ـِعِلـم بأركانـهـا كما يتطلبـهـا القاـنـون. تـكاب الجرـمـة ـمـع ال القـصـد الـعـام، المتمـثـل في انصراف إرادة الـجـاني إلى ارـ

رََُّ لنفســه أو إلى  ولا يكفــي القصــد العــام وحــده لتحقــق جريمـة التزويــر، إذ لا ب�دََُّ مــن توافــر القصــد الخــاص، اُلمُتمث�ِـل في أن يكــون مــن شــأنها أن ج�َتَ

نفـةًًع غير مشروـةٍٍع أو ُتُلحـَقَِ الضرر بمصاـلـح أـحـد الـنـاس. غيره َمَ

رابعاًً: العقوبة

ِـب جريمـة إعطــاء ادََّصُلمُقــات الكاذبــة، وذلــك على النحــو  ِـدة عقوبــاتٍٍ ُلمُرتك� فرضــت المادة )267(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، ع�

الآتي

	1 قات الكاذبة:. عقوبة مرتكبي جريمة إعطاء المصُدَّ

• ــون 	 م ــك ممــن يقُدِّ ــةً، وكذل ــةً عام ــاء ممارســتهم خدم ــةٍ أثن ــةٍ عام ــة خدم ــون بتأدي ــون والمكُلَّف ــون العامُّ ــا الموظف ــي يرتكبه ‌الجريمــة الت

د العقوبــة إذا كانــت  م خدمــةً عامــةً: يعُاقــب مُرتكِبوهــا بالحبــس مــن شــهرٍ إلى ســنةٍ، وتشُــدَّ خدمــةً صحيــةً وطبيــةً وأيَّ جهــةٍ أخُــرى تقُــدِّ

ت لــي تـُـَرز أمــام القضــاء أو لتُــِّرر الإعفــاء مــن خدمــةٍ عامــةٍ، بحيــث لا تنَقــص عقوبــة الحبــس عــن ثلاثــة  قــة الكاذبــة قــد أعُِــدَّ المصُدَّ

أشــهرٍ.

• ‌الجريمــة التــي يرتكبهــا آحــاد النــاس خــافَ مــن ذِكُــروا في المــادة )1/267( مــن ذات القانــون: يعُاقَــب مرتكبوهــا بالحبــس مُــدةً لا تزيــد 	

عــن ســتة أشــهرٍ.

نــح التــي لا ُيُعاق�ِـب القانــون على الشروع فيهــا إلا بوجــود نــصٍٍّ خــاصٍٍّ،  دََّصُمُقــةٍٍ كاذبــةٍٍ؛ كونهــا مــن الُجُ ولا ُيُعاق�ِـب اشِرُِّلمُع على جريمـة الشروع في إعطــاء 

وذلــك اســتناداًً لأحــكام المادة )71( مــن ذات القانــون4 .

كم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2011/185«، تاريخ 2012/02/13م. 1 ُاُنظر: ُحُ

2 المرصفاوي، حسن. المرصفاوي في قانون العقوبات الخاص. مرجع سابق. ص114.

كم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2017/526«، تاريخ 2018/06/04م. 3 ُاُنظر: ُحُ

نحة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحةًً«. 4 المادة )71(، من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م وتعديلاته، التي نصََّت على أنَّهَ »لا ُيُعاَقَب على الشروع في الُجُ
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الثاني الثانيالمطلب  المطلب 
التزييف التزييفجريمة  جريمة 

	2 الإعفاء والتخفيف من العقوبة:.

ــة  ِـب هــذه الجريمـة أو الشريــك فيهــا، إعفــاءًً مــن العقوب رتك� َـه منــح ُمُ ســعياًً مــن اشِرُِّلمُع الفلســطيني إلى تشــجيع الإبلاغ عــن جرائــم الفســاد، فإن�

ِـب جريمـة الفســاد أو  رتك� بحــدود مــا نصــت عليــه المادة )3/25(، مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، بن�أَـه »إذا بــادر ُمُ

َـل منهــا، ُأُعفــي مــن العقوبــة اُلمُقــرََّرة لهــذه الجريمـة، على  الشريــك فيهــا إلى إبلاغ الســلطات العامــة عــن الجريمـة قبــل كشــفها، وعــن المال اُلمُتح�ص

َـض  بيهــا، ُتُخف� رتِكِ ِـب جريمـة الفســاد أو الشريــك فيهــا أثنــاء التحقيــق معــه على كشــف الجريمـة وُمُ رتك� أن يقــوم بــردِِّ الأمــوال اُلمُتحصََّلــة، وإذا أعــان ُمُ

َـى مــن عقوبــة الغرامــة1«  العقوبــة إلى النصــف، وُيُعف�

تنــاول قانــون العقوبــات رقــم )تنــاول قانــون العقوبــات رقــم )1616( لســنة ( لســنة 19601960م وتعديلاتــه جريمـة التزييــف، في المـواد )م وتعديلاتــه جريمـة التزييــف، في المـواد )239239--259259( منــه( منــه22  ، وهــو لم ُيُعــرِّفِ ِفِعــل التزييــف على   ، وهــو لم ُيُعــرِّفِ ِفِعــل التزييــف على 

رٍٍَوَُ لجريمـة   ِـدة ص� دُِِّد ع� رٍٍَوَُ لجريمـة (، نجــده يح�  ِـدة ص� دُِِّد ع� عــل التزويــر في المادة )260260( منــه، كما ســبق بيانــه. لكــن، وبالرجــوع إلى المـواد )( منــه، كما ســبق بيانــه. لكــن، وبالرجــوع إلى المـواد )239239--259259(، نجــده يح� ِـرار تعريفــه لِفِ عــل التزويــر في المادة )غ� ِـرار تعريفــه لِفِ غ�

التزييــف، مثــل تزييــف البنكنــوت، وتزييــف المســكوكات، وتزييــف الطوابــع أو الدمغــة. وســيتم التركيــز، في هــذا المطلــب، على تزييــف البنكنــوت التزييــف، مثــل تزييــف البنكنــوت، وتزييــف المســكوكات، وتزييــف الطوابــع أو الدمغــة. وســيتم التركيــز، في هــذا المطلــب، على تزييــف البنكنــوت 

َـل الخاضــعين  ُـدرة ارتكابهــا مــن ب�ِقِ َوَُر؛ نظــراًً لن� َوَُر تزييــف المســكوكات، دون التعــرُّضُ لباقــي ال�ص َوَُر التزييــف وبعــض ص� ةٍٍّ مــن ص� َـل الخاضــعين صكــورةٍٍ عام� ُـدرة ارتكابهــا مــن ب�ِقِ َوَُر؛ نظــراًً لن� َوَُر تزييــف المســكوكات، دون التعــرُّضُ لباقــي ال�ص َوَُر التزييــف وبعــض ص� ةٍٍّ مــن ص� صكــورةٍٍ عام�

لأـحـكام قاـنـون مكافـحـة الفـسـاد.لأـحـكام قاـنـون مكافـحـة الفـسـاد.

ل�َخََـط في بعــض المـحلات بين لفــظ التزويــر ولفــظ التزييــف لهــذه الجرائــم، والأفضــل هــو اســتخدام مصطلــح التزييــف  ل�َخََـط في بعــض المـحلات بين لفــظ التزويــر ولفــظ التزييــف لهــذه الجرائــم، والأفضــل هــو اســتخدام مصطلــح التزييــف مــع التنويــه إلى أنََّ اشِرُِّلمُع  مــع التنويــه إلى أنََّ اشِرُِّلمُع 

رفيــة33 ؛ وذلــك لأنََّ لفــظ التزويــر قائــمٌٌ على تحريــف الحقيقــة  ؛ وذلــك لأنََّ لفــظ التزويــر قائــمٌٌ على تحريــف الحقيقــة  رفيــةتمييــزاًً لهــذه الجرائــم عــن جريمـة التزويــر التــي تقــع على اُلمُحــرََّرات الرســمية والُعُ تمييــزاًً لهــذه الجرائــم عــن جريمـة التزويــر التــي تقــع على اُلمُحــرََّرات الرســمية والُعُ

فــة  فــة وتغييرهــا، وهــو مــا يختلــف عــن جوهــر جريمـة التزييــف التــي ســنتناول أركانهــا وعقوبتهــا في هــذا المطلــب على أربعــة فــروعٍٍ؛ يتنــاول الأول ِصِ وتغييرهــا، وهــو مــا يختلــف عــن جوهــر جريمـة التزييــف التــي ســنتناول أركانهــا وعقوبتهــا في هــذا المطلــب على أربعــة فــروعٍٍ؛ يتنــاول الأول ِصِ

مرتكبـهـا، ويتـنـاول الـثـاني الـُرُكـن المادي لـهـا، ويتـنـاول الثاـلـث الـُرُكـن المعـنـوي لـهـا، أـمـا الأخير فيتـنـاول عقوبتـهـامرتكبـهـا، ويتـنـاول الـثـاني الـُرُكـن المادي لـهـا، ويتـنـاول الثاـلـث الـُرُكـن المعـنـوي لـهـا، أـمـا الأخير فيتـنـاول عقوبتـهـا

ِـب جريمـة الفســاد أو الشريــك فيهــا إلى إبلاغ الســلطات  رتك� َـت على أن�َـه »إذا بــادر ُمُ 1 المادة )3/25(، مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، التــي ن�ص

ِـب جريمـة  رتك� َـل منهــا، ُأُعفــي مــن العقوبــة اُلمُقــرََّرة لهــذه الجريمـة، على أن يقــوم بــردِِّ الأمــوال اُلمُتحصََّلــة، وإذا أعــان ُمُ العامــة عــن الجريمـة قبــل كشــفها، وعــن المال اُلمُتح�ص

كــم محكمــة  َـى مــن عقوبــة الغرامــة«. وتطبيقــاًً لذلــك: ُحُ َـض العقوبــة إلى النصــف، وُيُعف� بيهــا، ُتُخف� رتِكِ الفســاد أو الشريــك فيهــا أثنــاء التحقيــق معــه على كشــف الجريمـة وُمُ

كــم محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2016/24 و2016/56«، تاريــخ  اســتئناف رام اللــه. »اســتئناف جــزاء 2018/448«، تاريــخ 2016/01/10م. واصُلمُــاَدَق عليــه بُحُ

2016/03/01م. الــذي قــرََّرت فيــه محكمــة الاســتئناف أنََّ الإعفــاء المقصــود، هــو أن يبــادر المتهــم مــن تلقــاء نفســه إلى إبلاغ هيئــة مكافحــة الفســاد، أو إلى أيٍٍّ مــن الســلطات 

المختصــة، وليــس قيــام المتهــم بــالإبلاغ عــن جريمـة الفســاد بعــد أن تــم اكتشــاف حــالاتٍٍ في إحــدى دوائــر البريــد الأخــرى، وبعــد أن حضرت لجنــة مــن وزارة الاتصــالات لإجــراء 

الجــرد، وبســبب مرضــه تــم تجأيــل عمليــة الجــرد إلى يــومٍٍ آخــرٍٍ، لأنــه لا يجــوز إجــراء الجــرد بــدون حضــوره، وحيــث أنََّ المتهــم قــام بتســليم نفســه لجهــاز المخابــرات بعــد أن 

كــم  أدرك أنََّ أمــره قــد انكشــف واعترف بجريمتــه، ولــولا حضــور اللجنــة لما فعــل ذلــك، الأمــر الــذي لا يجعلــه يســتفيد مــن العــذر المعفــي مــن العقوبــة. وبنفــس الاتجــاه: ُحُ

محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2018/666«، تاريــخ 2019/04/01م

2 أما قانون العقوبات رقم )74( لسنة 1936م وتعديلاته، اُلمُطبََّق في المحافظات الجنوبية، فنجده ُيُجرِّمِ أفعال التزييف في المواد (373-348(.

3 أبو عفيفة، طلال. شرح قانون العقوبات القسم الخاص: الجرائم المضرة بالمصلحة العامة. ج2. ط1. عمان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع. 2017م. ص30.
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االفرع الأوللفرع الأول

رتِكِب جريمة التزييف فة ُمُ رتِكِب جريمة التزييفِصِ فة ُمُ ِصِ

كــن  ِـب جريمـة التزييــف؛ بحيــث ميُم ةًًَ ُبمُرتك� فــةًً خاص� لم ي�َـشطِترِ قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م وتعديلاتــه، عندمــا نظــم جريمـة التزييــف ِصِ

صَتَــوِِّر ارتكابهــا مــن ب�ِقَِـل أيِِّ شــخص1ٍٍ . لكــن، عندمــا ورد تصنيفهــا في قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه كجريمـة فســادٍٍ، أصبــح 

شـخاص الخاـضـعين لأـحـكام قاـنـون مكافـحـة الفـسـاد. مـن الـأ بـهـا، وـهـي أن يـكـون ـ رتِكِ ـِصِةٍٍف خاصـةٍٍَ في ُمُ يتطـلـب القاـنـون تواـفـر 

ــد  ــول، عن ــبق الق ــالي، كما س مـة، وبالت ِـب الجري ــي ُلمُرتك� ــاص الوظيف ــف والاختص مـة التزيي ــا بين جري ــاط م ــر الارتب ــا تواف َـشطِترِ اشِرُِّلمُع لقيامه ولم ي�

ــه كشــخصٍٍ  فت ِـب جريمـة التزييــف ترتبــط بِصِ رتك� ــة مكافحــة الفســاد ُبمُلاحقــة ُمُ ــأنََّ اختصــاص هيئ ــر ب ِـب جريمـة التزوي رتك� فــة ُمُ الحديــث عــن ِصِ

مـه. مـن عدـ فـي ـ َـب باختصاـصـه الوظيـ يـف اُلمُرتكـ ُـق ـهـذا التزيـ نـون مكافـحـة الفـسـاد، بصرف النـظـر ـعـن َتَعلـ خاـعٍضٍ لأـحـكام قاـ

االفرع الثانيلفرع الثاني

الكُرُن الماديالكُرُن المادي

ي�َصرَْـن؛ يتمثــل الأول في محــل جريمـة التزييــف، ويتمثــل الثــاني في ِفِعــل التزييــف، وذلــك  يمكــن تنــاول الكُرُــن المادي لجريمـة التزييــف مــن خلال ُعُن

على النـحـو الآتي

العنصر الأول: محل جريمة التزييف

ُتُعــتبَرر البنكنــوت مــحلاًً لجريمـة التزييــف، وفــق المادنيْنَتَ )240 و241( مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، والتــي عرَّفَهــا اشِرُِّلمُع، في المادة 

)239( مــن قانــون العقوبــات المذكــور، بنَّأهَــا: »تشــمل لفظــة البنكنــوت الــواردة في هــذا القســم كُلََُّ بوليصــةٍٍ أصدرهــا َمَصرفٌٌ في المملكــة أو أي�َـة شركــةٍٍ 

َـة جهــةٍٍ مــن جهــات العــالم وكُلََُّ بوليصــة بنــكٍٍ صــادرةٍٍ مــن َمَصرفٍٍ، وأوراق النقــد اُلأُردنِيِّ الصــادرة ُبمُقــتضى  افــة في أي� سُمُــجََّلةٍٍ تتعاطــى أشــغال الصِرر

قانونــه الخــاص وكُلََُّ ورقــةٍٍ ماليــةٍٍ )مــهما كان الاســم الــذي ُيُطل�َـق عليهــا( إذا كانــت ُتُعــتبَرر كنقــدٍٍ قانــونٍيٍّ في الــبلاد الصــادرة فيهــا2« . وبالتــالي، تشــمل 

البنكنــوت التــي هــي محــل الحمايــة، بموجــب النصــوص التــي ســبق ذكرهــا والتــي ُتُجــرِّمِ التزييــف؛ الأوراق النقديــة، والأســهم، والســندات الماليــة، 

ر مــن البنــوك. ويســتوي في الحمايــة ســواءًً كانــت هــذه الأوراق النقديــة محليــةًً أو أجنبيــةًً، وســواءًً كانــت الأســهم والســندات  والبوالــص التــي صَتَــُدُ

ـِصِفـة القانونـيـة لـهـا. ـاًفً بال عتَرر اـةٍٍف فلـسـطينيةٍٍ أو أجنبـةٍٍي، ـطـالما كان ُمُ المالـيـة والبواـصل ـصـادرةًً ـعـن بـنـوكٍٍ أو شركات صِرر

كما ُتُعــتبر المســكوكات مــحلاًً لجريمـة التزييــف، وفقــاًً للمــواد )245 -255( مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م وتعديلاتــه، والتــي عرَّفَهــا 

نــفٍٍ  اشِرُِّلمُع، وفــق المادة )245( مــن ذات القانــون، بنَّأهَــا »تشــمل لفظــة )المســكوكات( المســكوكات على اخــتلاف أنواعهــا وفئاتهــا المصنوعــة مــن أيِِّ ِصِ

ُـملات المعدنيــة دون غيرهــا  مــن المعــادن أو المعــادن اَلمَخلوطــة، والرائجــة بصــورةٍٍ مشروعــةٍٍ في المملكــة أو في أي�َـة بلادٍٍ ُأُخــرى«. أي أنَّهَــا عبــارةٌٌ عــن الع�

3، وـقـد تـكـون ـهـذه العـُـملات محلـةًًي أو أجنبـةًًي.

العنصر الثاني: ِفِعل التزييف

زيفــةٍٍ وكُلُُُّ إدخــالٍٍ مــن  ملــةٍٍ ُمُ ملــةٍٍ صحيحــةٍٍ وكُلُُُّ تلاعــبٍٍ في ُعُملــةٍٍ صحيحــةٍٍ وكُلُُُّ ترويــجٍٍ لُعُ ملــةٍٍ تقليــداًً لُعُ عــل التزييــف؛ »كُلُُُّ اصطنــاعٍٍ لُعُ َـد بِفِ ُيُق�ص

ش5ٍٍِّ« . ملــة4« . وُيُقــال ُلُغــةًً »الدراهــم زيوفــاًً: صــارت مــردودةًً لغ� شٍٍِّ أو إضرارٍٍ في الُعُ زيفــةٍٍ بقصــد تداولهــا أو إحــداث غ� ملــةٍٍ ُمُ الخــارج لُعُ

رٍٍَوَُ وردت   ِـدة ط�قٍٍُرُُ أو ص� وَيَتخــذ ِفِعــل التزييــف، وفقــاًً لــلمادنيْنَتَ )240 و241( والمـواد )246-253(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، ع�

على ـسـبيل اـلـحصر، والـتـي لا يـقـع التزيـيـف إلا بـهـا، منـهـا:

الصورة الأولى: التزوير أو التغيير

: وَتَتخذ هذه الصورة حالنيْنَتَ

َـت المادة رقــم )240(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، على معاقبــة كُّلُّ مــن يقــوم بفعــل التزييــف دون تحديــد صفتــه، حيــث جــاء فيهــا »ُيُعاق�َـب  1 فمــثلاًً، ن�ص

بالأشــغال الشــاقة مــدةًً لا تنقــص عــن خمــس ســنواتٍٍ: 1( كُلُُُّ مــن زوََّر ورقــة بنكنــوت بقصــد الاحتيــال أو غريَّر فيهــا أو تــداول ورقــة بنكنــوت يــدل ظاهرهــا على أنَّهَــا مــزورةٌٌ 

ةٌٌريَّر. 3( كُلُُُّ مــن  ُـغ ةًً يــدل ظاهرهــا على أنَّهَــا ورقــة بنكنــوت وهــو عــالمٌٌ بنَّأهَــا مــزورةٌٌ أو م� ُـغريَّر مــع علمــه بذلــك. 2( كُلُُُّ مــن أدخــل إلى الــبلاد الأردنيــة ورقــةًً ماليــةًً مــزورةًً أو م�

ةٌٌريَّر وهــو عــالمٌٌ بأمرهــا ُيُعاق�َـب بالحبــس مــن شــهرٍٍ واحــدٍٍ إلى ثلاث ســنواتٍٍ«. وهــذا مــا نجــده في كافــة نصــوص  ُـغ حــاز أيــة ورقــة بنكنــوت يــدل ظاهرهــا بنَّأهَــا مــزورةٌٌ أو م�

التجرـيـم لفـعـل التزيـيـف

2 تقابلها المادة )348(، من قانون العقوبات رقم )74( لسنة 1936م، اُلمُطبََّق في المحافظات الجنوبية.

كم محكمة التمييز الأردنية. »تمييز جزاء 1997/515«، تاريخ 1997/10/23م. أشار إليه: أبو عفيفة، طلال. مرجع سابق. ص38. 3 راجع: ُحُ

4 سكيكر، محمد. جرائم التزييف والتزوير وتطبيقاتها العملية. ط1. الإسكندرية: دار الفكر الجامعي. 2008م ص16.

5 الفيروز أبادي، مجد الدين. القاموس المحيط. ط3. بيروت: مؤسسة الرسالة. ص817.



جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني60

الحالة الأولى: تقوم على تزوير أوراق البنكنوت أو التغيير فيها.

ثََ تغــييراًً أو تشــويهاًً فيهــا، مــن أجــل  حيــث تقــوم هــذه الصــورة على تزويــر ورقــة البنكنــوت الســليمة وتحويلهــا إلى ورقــةٍٍ غير صالحــةٍٍ، نأك ُيُحــِدِ

الاحتيــال على النــاس. وبالتــالي، محــل هــذه الصــورة هــي ورقــة البنكنــوت الصحيحــة، التــي يتــم التزويــر بهــا، بمـا يــؤدي إلى خــداع النــاس، والمقصــود 

افــة. وفي حــال لم يــؤدِِّ هــذا التزويــر إلى انخــداع النــاس، لا تقــع الجريمـة1 . بالنــاس هنــا الشــخص العــادي أو موظــف البنــك أو شركــة الصِرر

الحالة الثانية: تقوم على التغيير أو التحوير في المسكوكات الذهبية أو الفضية.

َـحل أو القــرض على المســكوكات الذهبيــة أو الفضيــة، بصــورةٍٍ تــؤدي إلى الانتقــاص مــن وزنهــا ولكــن َتَظــلُُّ  وذلــك مــن خلال قيــام الجــاني بــأعمال ال�س

طــع4 . وفي هــذه الحالــة، تصبــح هــذه المســكوكات ضمــن  َـحل النحــُتُ والــشرَق3َ ، أمــا القــرض فهــو الَقَ ف2 . ويقصــد بال�س بعــد هــذا التغــيير قابلــةًً لــلصَرر

تصنيــف المســكوكات الزائفــة وفقــاًً لــلمادة )245(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، التــي أوردت مفهــوم المســكوكات الزائفــة بنَّأهَــا 

َـت بالــَطَلي أو بتغــيير الشــكل حتــى أصبحــت ُتُحــاكي  »وي�ُـراد بعبــارة )المســكوكات الزائفــة(... وتشــمل هــذه العبــارة المســكوكات الأصليــة التــي ُعُوج�ِلِ

حاكيــةًً لمســكوكاتٍٍ أبرك منهــا قيمــةًً أو أن َيَخالهــا النــاس  َـت على تلــك الصــورة بقصــد أن تصبــح ُمُ مســكوكاتٍٍ أبرك منهــا قيمــةًً أو التــي يلــوح أنَّهَــا ُعُوج�ِلِ

َـت بالــَطَلي أو بتغــيير  َصَِ حجمهــا أو وزنهــا على أيِِّ وجــهٍٍ آخــرٍٍ أو ُعُوج�ِلِ َلَِحُِت أو ُأُنق�  َـت أو �س كذلــك وتشــمل أيضــاًً المســكوكات الأصليــة التــي ض�ِرُِقُ

َـحل أو الإنقــاص وتشــمل أيضــاًً المســكوكات الآنفــة الذكــر ســواءًً أكانــت في حالــةٍٍ صالحــةٍٍ للتــداول  َـرض أو ال�س الشــكل بصــورةٍٍ تــؤدي إلى إخفــاء آثــار الق�

هـا تامـةًًَ أم لم تـكـن كذـلـك«. لائـهـا أو تغييـر أم لم تـكـن وـسـواءًً أكاـنـت عملـيـة ِطِ

ملة القانونية الصحيحة للدولة5«  نع ُعُملةٍٍ ُتُشبه الُعُ الصورة الثانية: التقليد، وهو »ُصُ

وَتَتخذ هذه الصورة ثلاث حالاتٍٍ، هي: 

داع الناس. الحالة الأولى: تقليد ورقة بنكنوت بطريقةٍٍ تؤدي إلى ِخِ

نــع أوراق بنكنــوت تشــبه أوراق البنكنــوت الحقيقيــة، بمـا يــؤدي إلى الاحتيــال على النــاس، حيــث صُيُبحــون  وتقــوم هــذه الصــورة، بقيــام الجــاني بُصُ

ِـداع النــاس، لا تقــوم  نــع هــذه الأوراق، بمـا لا يــؤدي إلى خ� غير قادريــن على التمييــز مــا بين الورقــة الســليمة والورقــة غير الســليمة. وبالتــالي، إذا تــم ُصُ

الجريمـة6 

1 وفي هــذا، قضــت محكمــة التمييــز الأردنيــة في حكمهــا »تمييــز جــزاء 1995/235 )هيئــة خماســية(«، تاريــخ 1995/06/13م، مجلــة نقابــة المحــامين، ص306، بــالآتي: »إنََّ عبــارة 

)ورقــة بنكنــوت يــدل ظاهرهــا على أنَّهَــا مــزورةٌٌ( الــواردة في المادة )1/240( مــن قانــون العقوبــات، هــو أن يكــون ظاهــر الورقــة المـزورة مشــابهًً للورقــة الأصليــة نتيجــة اتقــان 

التزويــر بحيــث يــؤدي ذلــك إلى انخــداع الأشــخاص المتعامــلين بهــا دون أن يــشترط في ذلــك الاتقــان التــام، أمــا إذا كان ظاهــر هــذه الورقــة لا يــؤدي إلى انخــداع الــغير بهــا فــإنََّ 

رمــاًً. وعليــه، فــإنََّ ثبــوت أن درجــة تزييــف الــدولارات موضــوع الدعــوى يخــدع المواطــن العــادي كما يخــدع موظفــي البنــوك والصيارفــة، فيكــون الركــن المادي  دَُُّ ُجُ ذلــك لا ع�ُيُ

للجــرم المســند للمميــز متوافــراًً، ولا ي�ُدُِرَِ القــول بن�أَـه كلما ازداد اتقــان التزييــف وســهولة الانخــداع بــه كلما ازدادت خطــورة ونتائــج هــذا التزييــف، وكلما كان أمــر اكتشــاف 

ملــة المزيفــة وإلى اســتحالة تجريــم فعــل التزييــف، إذ لا يمكــن أن يكــون قصــد اشِرُِّلمُع ذلــك وهــو يرمــي إلى حمايــة الثقــة  التزييــف ســهلاًً أدى ذلــك إلى اســتحالة تــداول الُعُ

َـه »والــذي يســتفاد  كمهــا رقــم )20( لســنة 2017م، والصــادر بتاريــخ 2017/10/30م، حيــث قضــت بن�أ بالعــملات«. وهــذا مــا أيدتــه محكمــة الاســتئناف الفلســطينية، في ُحُ

مــن صراحــة المادنيْنَتَ أن عبــارة ورقــة بنكنــوت يــدل ظاهرهــا على أنَّهَــا مــزورةٌٌ الــواردة في المادة 1/240 وعبــارة لدرجــة تحمــل النــاس على الانخــداع بهــا أو تداولهــا الــواردة في 

المادة 241 هــو أن يكــون ظاهــر الورقــة المـزورة مشــابهًً للورقــة الأصليــة نتيجــة اتقــان التزويــر بحيــث يــؤدي إلى انخــداع الأشــخاص المتعامــلين بهــا دون أن يــشترط في ذلــك 

رمــاًً، وعليــه فــإن ثبــوت أن درجــة تزييــف العملــة الــدولار أو الشــيكل  دَُُّ ُجُ الاتقــان التــام، أمــا إذا كان ظاهــر هــذه الورقــة لا يــؤدي إلى انخــداع الــغير بهــا، فــإنََّ ذلــك لا ع�ُيُ

ــه الاجتهــاد  ــوارد في المادنيْنَتَ المذكــورنيْنَتَ أعلاه متوافــراًً، وهــذا مــا اســتقر علي يخــدع المواطــن العــادي كما يخــدع موظفــي البنــوك والصيارفــة فيكــون الركــن المادي للجــرم ال

كــم محكمــة التمييــز الأردني بصفتهــا الجزائيــة رقــم 1995/235 هيئــة خماســية بتاريــخ 1995/06/13 المنشــور على الصفحــة 306 مــن عــدد مجلــة  القضــائي ونــشير بذلــك لُحُ

نقابــة المحــامين بتاريــخ 1996/01/01«

صِ مــن وزنهــا  َـحل أو قــرض أيــة ســكةٍٍ ذهبيــةٍٍ أو فضيــةٍٍ بصــورةٍٍ ُتُنق� 2 وفــق نــص المادة )1/248(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، والتــي جــاء فيهــا »كُلُُُّ مــن س�

شـغال الـشـاقة ـمـدةًً لا تنـصق ـعـن خـمـس ـسـنواتٍٍ« بقـصـد أن تـظـل بـعـد سـَـحلها أو قرضـهـا قابـةًًل ـلـلصرف ـكسـكةٍٍ ذهبـةٍٍي أو فضـةٍٍي ُيُعاقَــب بالـأ

حالة بالضم ما سقط من الذهب والفضة إذا ِرُِبُد«. الفيروز أبادي، مجد الدين. القاموس  حل، والُسُ حله هو »قَشرَه ونحَتَه فانَسَ 3 حيث ورد في معجم القاموس المحيط أنََّ معنى َسَ

المحيط. مصدر سابق. ص1013.

4 حيث ورد في معجم القاموس المحيط أنََّ معنى قرضه هو »يقرضه: يقطعه«. الفيروز أبادي، مجد الدين. القاموس المحيط. مصدر سابق. ص652.

5 أبو عفيفة، طلال. مرجع سابق. ص48.

كمهــا »تمييــز جــزاء 2021/389«، تاريــخ 2021/04/04م ، بن�أَـه »بالتدقيــق وجــدت المحكمــة وكما هــو ثابــتٌٌ مــن خلال تقريــر  6 وفي هــذا، قضــت محكمــة التمييــز الأردنيــة في ُحُ

المخــتبر الجنــائي أنََّ الأوراق المســتخدمة في عمليــة الاحتيــال مــن ب�ِقَِـل المتهــمين الأول والتاســع والعــاشر كانــت تحمــل على أحــد أوجههــا دون الوجــه الآخــر صــورةًً لأحــد أوجــه 

ورقــة المئــة دولار وحيــث اشترط اشِرُِّلمُع الأردني في المادة )1/241( مــن قانــون العقوبــات أن يكــون للورقــة المقلــدة مظهــراًً يــدل على أنَّهَــا ورقــة بنكنــوت أو أنَّهَــا تماثــل ورقــة 

ط�ِبُِضَُـت بهــا وكما وهــو ثابــتٌٌ بتقريــر المخــتبر الجنــائي لا  البنكنــوت لقيــام جريمت�ْيَْ تقليــد أو تــداول أوراق البنكنــوت المقلــدة وحيــث إنََّ الأوراق المضبوطــة وبهيئتهــا التــي 

ُتُعــتبَرر نقــداًً مزيفــاًً أو صحيحــاًً الأمــر الــذي يعنــي تخل�ُـف أحــد عنــاصر الركــن المادي بجريمـة تــداول أوراق البنكنــوت المقلــدة وبالتــالي انهيــار أحــد الأركان التــي تطلبهــا اشِرُِّلمُع 

كـن المادي« لقـيـام جرـمـة ـتـداول أوراق بنكـنـوت المقـلـدة وـهـو الرـ
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َـل معاملــة  يازتهــا 1. أمــا التســبُّبُ في التقليــد، فيدخــل ضمــن هــذه الصــورة، وُيُعام� جــرَّدَ تصويــر ورقــة البنكنــوت وِحِ ولا يدخــل ضمــن إطــار التقليــد، ُمُ

رمــيٍٍّ، كالــذي حــرَّضَ غيره عليــه2 ، أو وفَــر ـلـه أدوات التقلـيـد ونحوـهـا. مــن قل�َـد أوراق البنكنــوت كُلََُّ مــن تســبَّبَ في هــذا التقليــد بقصــدٍٍ ُجُ

نع المسكوكات الذهبية أو الفضية الزائفة بما يشبه المسكوكات الأصلية. الحالة الثانية: ُصُ

نــع3 ، وفــق نــصِِّ المادة )246( مــن  وتقــوم هــذه الصــورة، عندمــا يصنــع الجــاني مســكوكاتٍٍ ذهبيــةٍٍ أو فضيــةٍٍ غير صحيحــةٍٍ وزائفــةٍٍ، أو شرَيَع في هــذا الُصُ

قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م. أمــا مفهــوم المســكوكات الزائفــة عــن طريــق التقليــد، فقــد أوضحتــه المادة )245(، مــن قانــون العقوبــات 

َدَِ منهــا أن ُتُحاكيهــا أو أن يتداولهــا  رقــم )16( لســنة 1960م، بنَّأهَــا »المســكوكات غير الأصليــة التــي ُتُحــاكي المســكوكات الأصليــة أو التــي يلــوح أن�َـه ُقُ�ص

هـا مـسـكوكاتٍٍ أصلـةٍٍي«. الـنـاس باعتبارـ

نع المسكوكات غير الذهبية أو الفضية الزائفة بما يشبه المسكوكات الأصلية 4. الحالة الثالثة: ُصُ

الصورة الثالثة: الإدخال إلى دولة فلسطين

، هما:  وَتَتخذ هذه الصورة حالنيْنَتَ

زورةٌٌ 5.  لمه بنَّأهَا ُمُ زورةٍٍ إلى دولة فلسطين، مع ِعِ الحالة الأولى: تقوم على أساس قيام الجاني بإدخال أوراق بنكنوتٍٍ ُمُ

الحالة الثانية: قيام الجاني بإدخال المسكوكات الذهبية أو الفضية الزائفة، مع علمه بنَّأهَا زائفة6ٌٌ .

الصورة الرابعة: الحيازة

وَتَتخذ هذه الصورة ثلاث حالاتٍٍ، هي:

ُـزورةٌٌ. ويكفــي لقيــام هــذه الجريمـة، قيــام الجــاني بحيــازة هــذه الأوراق مــع  ةٍٍريَّر، مــع العلــم بنَّأهَــا م� ُـغ ُـزورةٍٍ أو م� الحالــة الأولى: حيــازة أوراق بنكنــوتٍٍ م�

لمــه بنَّأهَــا مــزورةٌٌ، دون َتَطل�ُـب تداولهــا الحقيقــي7 . ِعِ

ــن  ــق إحــراز الجــاني ثلاث ِقِطــعٍٍ أو أكثر م ــن طري مـة ع ــوم هــذه الجري ــث تق ــة. حي ــة الزائف ــة أو الفضي ــازة المســكوكات الذهبي ــة: حي ــة الثاني الحال

ــا 8. ــةٍٍ منه َـة ِقِطع ــداول أي� ــة ت ــةٌٌ، وبِنِي ــا زائف ــع علمــه بنَّأهَ ــة، م ــة الزائف ــة أو الفضي المســكوكات الذهبي

الحالــة الثالثــة: حيــازة المســكوكات غير الذهبيــة أو الفضيــة الزائفــة. حيــث تقــوم هــذه الجريمـة عــن طريــق إحــراز الجــاني ثلاث ِقِطــعٍٍ أو أكثر مــن 

لــم بنَّأهَــا زائفــة9ٌٌ . المســكوكات المعدنيــة غير الذهبيــة أو الفضيــة الزائفــة، بقصــد تداولهــا، مــع الِعِ

كمهــا »اســتئناف جــزاء 2017/20«، تاريــخ 2017/10/30م، بن�أَـه »الــذي تجــده محكمتنــا مــن خلال مــا تــم اســتعراضه أعلاه  1 وفي هــذا، قضــت محكمــة اســتئناف رام اللــه في ُحُ

أنََّ مــا أقــدم عليــه المســتأنف ضــده الأول والمســتأنف في ذات الوقــت م. د. مــن تصويــر عملــة دولار والشــيكل على ماكنــة الطباعــة الخاصــة بمنجــرة والــده وحيازتــه لتلــك 

اًمً لأن ظاـهـر تـلـك الأوراق المضبوـطـة في ـهـذه الدـعـوى لا ـيـؤدي إلى انـخـداع اـلـغير بـهـا« الأوراق لا يـعـد جرـ

2 الســعيد، كامــل. شرح قانــون العقوبــات القســم الخــاص: جرائــم تزويــر العملــة المعدنيــة والورقيــة وتزييفهــا، جرائــم تزويــر أختــام الدولــة ورئيســها وأختــام الدوائــر العامــة 

الرســمية، جرائــم تزويــر الطوابــع، جرائــم المخــدرات والمؤثــرات العقليــة. ط1. عمان: دار وائــل للــنشر. 2009م. ص66.

3 المرجع السابق. ص136.

4 وفــق مــا نصــت عليــه المادة )252(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، التــي جــاء فيهــا »كُلُُُّ مــن: 1( صنــع أيــة ســكةٍٍ معدنيــةٍٍ غير الذهبيــة والفضيــة، زائفــةٍٍ، 

شـغال الـشـاقة ـمـدةًً لا تزـيـد على ـسـبع ـسـنواتٍٍ« أو... ُيُعاقَــب بالـأ

5 راجع: المادة )2/240(، من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م.

6 راجع: المادة )3/247(، من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م.

كمهــا »نقــض جــزاء 2016/161«، تاريــخ 2017/02/05م، بن�أَـه »ابتــداءًً ووفــق مــا اســتقر عليــه قضــاء محكمــة النقــض بهــذا  7 حيــث قضــت محكمــة النقــض الفلســطينية، في ُحُ

الخصــوص أنََّ المادة 3/240 ـمـن قاـنـون العقوـبـات الباحـثـة ـعـن حـيـازة البنكـنـوت اـمـزور دون أن يـتـداول بـهـا«

َـت على أن�َـه »كُلُُُّ مــن: 3( أحــرز ثلاث قطــعٍٍ أو أثرٍكٍ مــن المســكوكات الذهبيــة أو الفضيــة الزائفــة  8 المادة )3/250(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، والتــي ن�ص

ـمـع علـمـه بنَّأـَهـا زائـةٌٌف وبـِنِيـة ـتـداول أـيـة قطـةٍٍع منـهـا ُيُعاقَــب بالحـبـس حـتـى ثلاث ـسـنواتٍٍ«

َـت على أن�َـه »كُلُُُّ مــن: ... 2( أحــرز ثلاث قطــعٍٍ أو أكثر مــن المســكوكات المعدنيــة المذكــورة الزائفــة  9 المادة )2/253(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، والتــي ن�ص

بقـصـد ـتـداول أيٍٍّ منـهـا ـمـع علـمـه بنَّأـَهـا زائـةٌٌف ُيُعاقَــب بالحـبـس ـمـدةًً لا تزـيـد على ـسـنةٍٍ واـحـدةٍٍ«
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الصورة الخامسة: التداول

وَتَتخذ هذه الصورة أربع حالاتٍٍ، هي:

ةريَّر مع العلم بالتزوير1 . الحالة الأولى: تداول ورقة البنكنوت اُلمُزوََّرة أو اُلمُغ

َـت بالتقليــد  ع�ِنُِصُ قلــدةٌٌ. حيــث يقــوم الجــاني بطــرح ورقــة بنكنــوتٍٍ، يعلــم بنَّأهَــا  قل�َـدةٍٍ، مــع العلــم بنَّأهَــا ُمُ الحالــة الثانيــة: تــداول أوراق بنكنــوتٍٍ ُمُ

وليســت صحيحــةًً للتــداول2 ، وبالتــالي لقيــام هــذه الصــورة، يســتلزم قيــام الجــاني بطــرح الأوراق إلى التــداول ســواءًً بنفســه أو عــن طريــق غيره، مــن 

َـردودٍٍ مــاديٍٍّ بطريقــةٍٍ غير مشروعــةٍٍ 3. أجــل الحصــول على م�

لم بنَّأهَا زائفة4ٌٌ . الحالة الثالثة: تداول المسكوكات الفضية أو الذهبية الزائفة، مع الِعِ

لم بنَّأهَا زائفةٌٌ 5. الحالة الرابعة: تداول المسكوكات غير الفضية أو الذهبية الزائفة، مع الِعِ

الصورة السادسة: الإصدار من غير تفويضٍٍ مشروعٍٍ

ــام الجــاني بإصــدار أوراق  ــم )16( لســنة 1960م6 ، على أســاس قي ــات رق ــون العقوب ــا المادة )243(، مــن قان ــي نصََّــت عليه تقــوم هــذه الصــورة، الت

بنكنــوتٍٍ مــن غير الجهــة التــي يعطيهــا القانــون صلاحيــةًً وتفويضــاًً بذلــك، حيــث أنََّ هــذا الإصــدار لا يكــون مشروعــاًً إلا مــن خلال الســلطة التــي 

خوََّلهــا القانــون هــذه الصلاحيــة7 .

االفرع الثالثلفرع الثالث

الركن المعنويالركن المعنوي

ثُدُ عــن طريــق الخطــأ غير المقصــود، وبالتــالي يتطلــب قيامهــا  كــن أن َتَحــ  إنََّ جريمـة التزييــف، كغيرهــا مــن جرائــم الفســاد، ُتُعــدُُّ جريةًًم صَقَديــةًً، لا ميُم

توافــر القصــد الجرمــيِِّ العــام، المتمثــل في انصراف إرادة الجــاني إلى ارتــكاب الجريمـة مــع العلــم بأركانهــا وعناصرهــا التــي تطلبهــا القانــون؛ حيــث يجــب 

أن يكــون الجــاني عــالماًً بأنــه ي�ُـزوِِّر أو ي�ُـغريِّر في ورقــة بنكنــوتٍٍ أو مســكوكاتٍٍ ذهبيــةٍٍ أو فضيــةٍٍ، أو ُيُقل�ِـد ورقــة بنكنــوتٍٍ أو مســكوكاتٍٍ، أو يتــداول ورقــة 

ُـزوََّرةٍٍ أو زائفــةٍٍ، أو يحــوز ورقــة بنكنــوتٍٍ أو مســكوكاتٍٍ زائفــةٍٍ، ويعلــم أن�َـه يحتــال على الأفــراد ويخدعهــم، واتجــاه إرادتــه  بنكنــوتٍٍ أو مســكوكاتٍٍ م�

إلى القـيـام بواـدٍٍح ـمـن ـهـذه الـسـلوكيات أو كُلُِّـِهـا لخـِـداع الـنـاس.

رمــيٍٍّ خــاصٍٍّ، وهــو اتجــاه ِنِيــة الجــاني إلى التــداول، مــن أجــل تحقيــق َنَفــعٍٍ  رمــيِِّ العــام وحســب، بــل يجــب توافــر صَقَــدٍٍ ُجُ ولا يكفــي توافــر القصــد الُجُ

خالفــةٍٍ للورقــة الحقيقــة، مــن أجــل اســتخدامها  غير مشروع8ٍٍ . وبالتــالي، تنتفــي الجريمـة في حــال قيــام الشــخص، مــثلاًً، بتقليــد ورقــة بنكنــوتٍٍ بصــورةٍٍ ُمُ

كمهــا »نقــض جــزاء 2016/161«،  1 ومــن سُيُــَأَل عــن جريمـة التــداول هــذه، لا سُيُــَأَل عــن جريمـة الحيــازة بــذات الوقــت، وفقــاًً لما قضــت بــه محكمــة النقــض الفلســطينية، في ُحُ

تاريــخ 2017/02/05م، بقولهــا »وأنََّ المادة 1/240 مــن نفــس القانــون بــأنََّ جريمـة التــداول المنصــوص عليهــا في تلــك المادة تنطــوي بحــد ذاتهــا على الحيــازة، فلا عقــاب لمـن 

يتــداول البنكنــوت المـزور إلا بالعقوبــة المنصــوص عليهــا في الفقــرة )1( فـقـط، ولا ُيُعاقَــب على جرـمـة الحـيـازة بالإضاـفـة لذـلـك«

كمهــا »تمييــز جــزاء 2019/1513«، تاريــخ 2019/07/15م، بن�أَـه »كما نجــد أنََّ تــداول أوراق بنكنــوت مقلــدةٌٌ ثابتــةٌٌ يقينيــاًً  2 وفي هــذا، قضــت محكمــة التمييــز الأردنيــة في ُحُ

بحقــه بدفعــه بهــذه الأوراق للمتهــم الثــاني ثمنــاًً لأغنــام اشتراهــا منــه مــع علمــه أنَّهَــا مقلــدةٌٌ باعترافــه لــدى المدعــي العــام ُيُشــكِِّل كافــة أركان وعنــاصر جنايــة تــداول أوراق 

هـا الـطـعين« بنكنــوت مقلــدةٍٍ مــع العلــم بأمرهــا بحــدود المادنيْنَتَ )241 و76( ـمـن قاـنـون العقوـبـات، وـهـو ـمـا انتـهـت إلـيـه محكـمـة أـمـن الدوـلـة بقرارـ

كم محكمة التمييز الأردنية. »تمييز جزاء 2020/2379«، تاريخ 2020/02/11م. 3 راجع: ُحُ

4 وفق نص المادة )249(، من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م، التي جاء فيها »كُلُُُّ من تداول سكةًً ذهبيةًً أو فضيةًً زائفةًً مع علمه بنَّأهَا زائفةٌٌ، ُيُعاَقَب بالحبس مدةًً لا 

.» تزيد على سننيْنَتَ

5 وفق نص المادة )1/253(، من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960، التي جاء فيها »كُلُُُّ من: 1( تداول سكةًً معدنيةًً غير الذهبية والفضية زائفةًً مع علمه بنَّأهَا زائفةٌٌ، أو .... 

ُيُعاَقَب بالحبس مدةًً لا تزيد على سنةٍٍ واحدةٍٍ«.

6 والتــي نصــت على أنََّ »كُلََُّ مــن أصــدر ورقــةًً مــن أوراق البنكنــوت مــن دون تفويــضٍٍ مشروعٍٍ أو كان شريــكاًً في إصدارهــا ُيُعاق�َـب بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة مــدةًً لا تزيــد 

على خـمـس ـسـنواتٍٍ«

7 الســعيد، كامــل. شرح قانــون العقوبــات القســم الخــاص: جرائــم تزويــر العملــة المعدنيــة والورقيــة وتزييفهــا، جرائــم تزويــر أختــام الدولــة ورئيســها وأختــام الدوائــر العامــة 

الرســمية، جرائــم تزويــر الطوابــع، جرائــم المخــدرات والمؤثــرات العقليــة. مرجــع ســابق. ص67-66.

كمهــا الطــعين على أنََّ  َـه »ولما أنََّ محكمــة الاســتئناف دللــت بُحُ كــم محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2016/161«، تاريــخ 2017/02/05م، بن�أ 8 حيــث جــاء في ُحُ

عنــاصر التهمــة المســندة للمطعــون ضدهــم مــن خلال المادة 1/240 ع لســنة 1960 )ُيُعاق�َـب بالأشــغال الشــاقة مــدةًً لا تنقــص عــن خمــس ســنواتٍٍ كُلُُُّ مــن زوََّر ورقــة بنكنــوت 

بقصــد الاحتيــال أو غريَّر فيهــا أو تــداول ورقــة بنكنــوت يــدل ظاهرهــا على أنَّهَــا مــزورةٌٌ مــع علمــه بذلــك فالركــن المادي يتحصــل في قيــام الفاعــل بتزويــر ورقــة البنكنــوت أو 

التــداول فيهــا والركــن المعنــوي هــو القصــد العــام وهــو فيــه الإضرار بالثقــة العامــة المفترضــة بالورقــة النقديــة )البنكنــوت( والإضرار بالآخريــن وجنــى الربــح غير المشروع أمــا 

القصــد الخــاص فيتحصــل بعلــم الفاعــل بــأنََّ ورقــة البنكنــوت مزيفــةٌٌ وأن تتجــه إرادتــهما إلى ترويجهــا ووضعهــا موضــع التعامــل لحصولــه على نفــع غير مشروعٍٍ ســواءًً عــاد 

علـيـه أو على غيره«
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االفرع الرابعلفرع الرابع

ُعُقوبة جريمة التزييفُعُقوبة جريمة التزييف

َـح اشِرُِّلمُع عقوبــة جريمـة التزييــف، في المـواد )240 ومــا يليهــا( مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، لكن�َـه مي�َـز فيهــا مــا بين ط�ُرُُق  لقــد وض�

أو صـَوَُر التزيـيـف الـتـي ـسـبق بيانـهـا، وذـلـك على النـحـو الآتي

ُـزورةٌٌ، هــي الأشــغال الشــاقة المؤقتــة التــي لا تقــل  لــم بنَّأهَــا م� أولاًً: عقوبــة تزويــر أوراق البنكنــوت أو تداولهــا أو إدخالهــا إلى دولــة فلســطين، مــع الِعِ

عــن 5 ســنوات1ٍٍ .

لم بذلك، هي الحبس من شهرٍٍ إلى 3 سنوات2ٍٍ .  زورةٌٌ، مع الِعِ ثانياًً: عقوبة حيازة أوراق بنكنوتٍٍ واضحٌٌ أنَّهَا ُمُ

ُـدةًً تتراوح  قل�َـدةٌٌ، هــي الأشــغال الشــاقة المؤقتــة م� لــم بنَّأهَــا ُمُ ثالثــاًً: عقوبــة جريمـة تقليــد أوراق البنكنــوت، أو السَتَــبُّبُ في التقليــد أو تداولهــا، مــع الِعِ

مــا بين 3 إلى 15 ســنة3ًً .

دةًً لا تزيد عن 5 سنواتٍٍ 4.   رابعاًً: عقوبة إصدار أوراق البنكنوت من غير تفويضٍٍ مشروعٍٍ، هي الأشغال الشاقة ُمُ

دةًً لا تقلُُّ عن 5 سنوات5ٍٍ . نع مسكوكاتٍٍ ذهبيةٍٍ أو فضيةٍٍ زائفةٍٍ أو الُشرُوع في ذلك، هي الأشغال الشاقة ُمُ خاماًسً: عقوبة ُصُ

دةًً لا تقلُُّ عن 5 سنوات6ٍٍ . سادساًً: عقوبة إدخال المسكوكات الذهبية أو الفضية الزائفة إلى دولة فلسطين، هي الأشغال الشاقة ُمُ

7 . وتصبــح العقوبــة الحبــس ل�ُـدةٍٍ تصــل إلى 
ُـدةًً لا تزيــد عــن ســننيْنَتَ ســابعاًً: عقوبــة تــداول المســكوكات الذهبيــة أو الفضيــة الزائفــة، هــي الحبــس م�

َـت عليهــا المادة )250( مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، وهــي »1( تــداول ســكةًً ذهبيــةًً أو فضيــةًً  ِـدة حــالاتٍٍ، ن�ص 3 ســنواتٍٍ، في ع�

زائفــةًً وهــو يعلــم أنَّهَــا كذلــك وكان يحــرز عنــد تداولهــا مســكوكاتٍٍ ُأُخــرى ذهبيــةٍٍ أو فضيــةٍٍ زائفــةٍٍ، أو 2( تــداول ســكةًً ذهبيــةًً أو فضيــةًً زائفــةًً وهــو 

لمــه بنَّأهَــا زائفــةٌٌ، إمــا في اليــوم ذاتــه أو خلال الأيــام الــعةشر التاليــة.  يعلــم أنَّهَــا زائفــةٌٌ ثــم عــاد فتــداول ســكةًً ُأُخــرى ذهبيــةًً أو فضيــةًً زائفــةًً مــع ِعِ

لــم بنَّأهَــا زائفــةٌٌ وبِنِيــة  وُيُعاق�َـب بــذات العقوبــة وفــق ذات المادة مــن أحــرز ثلاث ِقِطــعٍٍ أو أكثر مــن المســكوكات الذهبيــة أو الفضيــة الزائفــة مــع الِعِ

ـتـداول أيَــة ِقِطـةٍٍع منـهـا«.

دةًً لا تزيد عن 5 سنوات8ٍٍ . وفي حال تكرار الجرائم الواردة في المادنيْنَتَ )249 و250( بعد الإدانة، تصبح العقوبة الأشغال الشاقة ُمُ

دةًً لا تزيد عن 7 سنواتٍٍ 9. نع المسكوكات غير الذهبية أو الفضية الزائفة، هي الأشغال الشاقة ُمُ ثامناًً: عقوبة ُصُ

دةًً لا تزيد عن سنةٍٍ واحدةٍٍ 10. تاسعاًً: عقوبة تداول أو حيازة المسكوكات غير الذهبية أو الفضية الزائفة، هي الحبس ُمُ

ِـب على الشروع في ارتــكاب جرائــم التزييــف التــي ُتُعــدُُّ مــن الجنايــات، أمــا الجرائــم الجنحويــة فلا ُيُعاق�َـب على الشروع  واشِرُِّلمُع الفلســطيني، ُيُعاق�

فيهــا؛ لعــدم وجــود نــصٍٍّ صريــحٍٍ بذلــك، وذلــك وفقــاًً لأحــكام المادة )71( مــن قانــون العقوبــات المذكــور، والتــي جاء فيهــا بن�أَـه »لا ُيُعاق�َـب على الشروع 

نـحـة إلا في الـحـالات الـتـي يـصن عليـهـا القاـنـون صراـةًًح«. في الُجُ

1 راجع: المادنيْنَتَ )1/240 و2/240(، من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م.

2 راجع: المادة )3/240(، من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م.

3 نصََّت المادة )241(، من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م، على أنََّ »من قلَّدَ أو تبَّسَب في تقليد ورقةٍٍ يدل ظاهرها على أنَّهَا ورقة بنكنوت أو قمٍٍس من ورقة بنكنوت أو 

ورقةٍٍ تماثل البنكنوت على أيِِّ وهٍٍج من الوجوه لدرجة تحمل الناس على الانخداع أو تداولها مع علمه بتقليدها ُيُعاَقَب بالأشغال الشاقة المؤقتة«.

4 راجع: المادة )243(، من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م.

نعهــا ُيُعاق�َـب بالأشــغال  5 المادة )246(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، التــي جــاء فيهــا »كُلُُُّ مــن صنــع مســكوكاتٍٍ ذهبيــةٍٍ أو فضيــةٍٍ زائفــةٍٍ، أو شرع في ُصُ

الـشـاقة ـمـدةًً لا تنـصق ـعـن خـمـس ـسـنواتٍٍ«

6 راجع: المادة )247(، من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م.

7 راجع: المادة )249( من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م.

يــَنَ  َـت على أن�َـه »كُلُُُّ مــن ارتكــب إحــدى الجرائــم المبينــة في المادنيْنَتَ الســابقنيْنَتَ الأخيرنيْنَتَ وكان قــد ِدُِأُ 8 المادة )251(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، التــي ن�ص

شـغال الـشـاقة ـمـدةًً لا تزـيـد على خـمـس ـسـنواتٍٍ« ُـرمٍٍ ـمـن تـلـك الجراـئـم ُيُعاقَــب بالـأ تـكاب أيِِّ ـج ـفـيما مضى بارـ

9 راجع: المادة )1/252(، من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م.

10 راجع: المادة )253(، من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م.
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ِـب هــذه الجريمـة أو الشريــك فيهــا، إعفــاءًً مــن العقوبــة  رتك� وســعياًً مــن اشِرُِّلمُع الفلســطيني إلى تشــجيع الإبلاغ عــن جرائــم الفســاد، فإن�َـه منــح ُمُ

ِـب جريمـة الفســاد أو  رتك� بحــدود مــا نصــت عليــه المادة )3/25(، مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، بن�أَـه »إذا بــادر ُمُ

َـل منهــا، ُأُعفــي مــن العقوبــة اُلمُقــرََّرة لهــذه الجريمـة، على  الشريــك فيهــا إلى إبلاغ الســلطات العامــة عــن الجريمـة قبــل كشــفها، وعــن المال اُلمُتح�ص

َـض  بيهــا، ُتُخف� رتِكِ ِـب جريمـة الفســاد أو الشريــك فيهــا أثنــاء التحقيــق معــه على كشــف الجريمـة وُمُ رتك� أن يقــوم بــردِِّ الأمــوال اُلمُتحصََّلــة، وإذا أعــان ُمُ

َـى مــن عقوبــة الغرامــة1« . العقوبــة إلى النصــف، وُيُعف�

كما أنَّهَ، وطبقاًً لأحكام المادة )259(، من قانون العقوبات المذكور:

	1 يعُفَــى مــن العقوبــة، مــن اشــرك بإحــدى الجنايــات المنصــوص عليهــا في المــواد )236-257( مــن قانــون العقوبــات المذكــور، وأخــر الحكومــة .

بهــا قبــل إتمامهــا.

	2 ــت عليــه . ــض عقوبتــه عــى نحــو مــا نَّص أمــا المشُــتكََى عليــه، الــذي يتُيــح القبــض - ولــو بعــد بَــدء الملُاحقــات - عــى ســائر المجرمــن، فتخُفَّ

المــادة )97(، مــن قانــون مكافحــة الفســاد الســاري.

وحيــث أنََّ نــصََّ الإعفــاء، الــوارد في قانــون العقوبــات المذكــور، قــد يكــون أصلــح للمتهــم في بعــض الحــالات، فــإنََّ للمحكمــة صلاحيــة إعمال النصــوص 

الــواردة فيــه، في الإعفــاء أو تخفيــض العقوبــة بحــق المتهــمين، وهــي تخضــع في ذلــك لرقابــة محكمــة النقــض، باعتبــار ذلــك مــن مســائل القانــون التــي 

َتَخـصت فيـهـا محكـمـة النـقـض.

ِـب جريمـة الفســاد أو الشريــك فيهــا إلى إبلاغ الســلطات  رتك� َـت على أن�َـه »إذا بــادر ُمُ 1 المادة )3/25(، مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، التــي ن�ص

ِـب جريمـة  رتك� َـل منهــا، ُأُعفــي مــن العقوبــة اُلمُقــرََّرة لهــذه الجريمـة، على أن يقــوم بــردِِّ الأمــوال اُلمُتحصََّلــة، وإذا أعــان ُمُ العامــة عــن الجريمـة قبــل كشــفها، وعــن المال اُلمُتح�ص

كــم محكمــة  َـى مــن عقوبــة الغرامــة«. وتطبيقــاًً لذلــك: ُحُ َـض العقوبــة إلى النصــف، وُيُعف� بيهــا، ُتُخف� رتِكِ الفســاد أو الشريــك فيهــا أثنــاء التحقيــق معــه على كشــف الجريمـة وُمُ

كــم محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2016/24 و2016/56«، تاريــخ  اســتئناف رام اللــه. »اســتئناف جــزاء 2018/448«، تاريــخ 2016/01/10م. واصُلمُــاَدَق عليــه بُحُ

2016/03/01م. الــذي قــرََّرت فيــه محكمــة الاســتئناف أنََّ الإعفــاء المقصــود، هــو أن يبــادر المتهــم مــن تلقــاء نفســه إلى إبلاغ هيئــة مكافحــة الفســاد، أو إلى أيٍٍّ مــن الســلطات 

المختصــة، وليــس قيــام المتهــم بــالإبلاغ عــن جريمـة الفســاد بعــد أن تــم اكتشــاف حــالاتٍٍ في إحــدى دوائــر البريــد الأخــرى، وبعــد أن حضرت لجنــة مــن وزارة الاتصــالات لإجــراء 

الجــرد، وبســبب مرضــه تــم تجأيــل عمليــة الجــرد إلى يــومٍٍ آخــرٍٍ، لأنــه لا يجــوز إجــراء الجــرد بــدون حضــوره، وحيــث أنََّ المتهــم قــام بتســليم نفســه لجهــاز المخابــرات بعــد أن 

كــم  أدرك أنََّ أمــره قــد انكشــف واعترف بجريمتــه، ولــولا حضــور اللجنــة لما فعــل ذلــك، الأمــر الــذي لا يجعلــه يســتفيد مــن العــذر المعفــي مــن العقوبــة. وبنفــس الاتجــاه: ُحُ

محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2018/666«، تاريــخ 2019/04/01م
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الرابع الرابعالمبحث  المبحث 
الوظيفي الاستثمار  الوظيفيجريمة  الاستثمار  جريمة 

دَُُّ جريمـة الاســتثمار الوظيفــي، إحــدى جرائــم الفســاد اُلمُجرَّمَــة بموجــب أحــكام المادة )4/1(، بدلالــة المادنيْنَتَ )175 و176(، مــن قانــون العقوبــات  ع�ُتُ

رقــم )16( لســنة 1960م1 ، والجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذه المـواد هــي، في الحقيقــة والواقــع، مــن الجرائــم التــي تقــع على الإدارة العامــة، كما عربَّر 

عنـهـا قاـنـون العقوـبـات المذـكـور.

رميــة الــواردة في  كِذِــر جريمـة الاســتثمار الوظيفــي في الاتفاقيــة اُلأُمميــة لمكافحــة الفســاد، إلا أن�َـه وبالوقــوف على الأفعــال الُجُ وعلى الرغــم مــن عــدم 

َوَُر التجريــم المنصــوص عليهــا في المادة )17( مــن الاتفاقيــة اُلأُمميــة لمكافحــة الفســاد2 . وقــد أورد  جريمـة الاســتثمار الوظيفــي، نجدهــا ُتُشــكِِّل إحــدى ص�

؛ جريمـة الاســتثمار  طلــنيْنَبَ قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، صــورنيْنَتَ لارتــكاب جريمـة الاســتثمار الوظيفــي، تناولنــاهما في هــذا المبحــث على َمَ

نفعــةٍٍ شــخصيةٍٍ مــن  الوظيفــي خلافــاًً لأحــكام المادة )175( مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م في اُلمُطلــب الأول، وجريمـة الحصــول على َمَ

معــاملات الإدارة والاتجــار بالســلع الضروريــة خلافــاًً لأحــكام المادة )176( ـمـن ذات القاـنـون في المطـلـب الـثـاني.

االفرع الأوللفرع الأول

الكُرُن اُلمُفضَترَالكُرُن اُلمُفضَترَ

ولهذا الكُرُن أربعُةُ عناصٍرٍ، هي:

فة الجاني وقت ارتكاب الجريمة أولاًً: ِصِ

ِـن صَتَــوُُّر ارتكابهــا مــن غير الموظــفين العمــومين، على الرغــم مــن ورودهــا تحــت أحــكام  ك�ميُم إنََّ جريمـة الاســتثمار الوظيفــي، هــي مــن الجرائــم التــي 

ــم  ــد ت َـه ق ــيين وحدهــم، ســيما وأن� ــا بالموظــفين العموم ــحصر ارتكابه ــث أنََّ اشِرُِّلمُع لم ي ــة؛ حي ــات الوظيف َـة بواجب ــم اُلمُخل� ــنَوَ بالجرائ الفصــل اُلمُعن

اســتهلال المادة )175( مــن قانــون العقوبــات المذكــور بعبــارة »مــن كُِّوَُِلَ إليــه...«، الأمــر الــذي يفيــد إمكانيــة ارتكابهــا مــن ب�ِقَِـل موظــفٍٍ عــامٍٍّ أو غيره

1 أمــا في المحافظــات الجنوبيــة، فقــد جــرَّمَ اشِرُِّلمُع هــذه الجريمـة، بموجــب أحــكام المادة )110(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )74( لســنة 1936م وتعديلاتــه، والمادنيْنَتَ )115 

و116(  مــن القانــون رقــم )69( لســنة 1953م بشــنأ إلغــاء بعــض مــواد قانــون العقوبــات المصري الصــادر بالقانــون رقــم )58( لســنة 1937م وإضافــة مــوادٍٍ جديــدة إليــه، 

َـق بموجــب الأمــر رقــم )272( لســنة 1953م اُلمُطب�

َـت على ْنَْأَ »تعتمــد كُلُُُّ دولــةٍٍ طــرفٍٍ مــا قــد يلــزم مــن تــدابير تشريعيــةٍٍ وتــدابير ُأُخــرى لتجريــم قيــام  2 المادة )17(، مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، التــي ن�ص

موظــفٍٍ عمومــيٍٍّ َعَمــداًً لصالحــه هــو أو لصالــح شــخصٍٍ أو كيــانٍٍ آخــرٍٍ باخــتلاس أو تبديــد أيِِّ ممتلــكاتٍٍ أو أمــوالٍٍ أو أوراقٍٍ ماليــةٍٍ عموميــةٍٍ أو خصوصيــةٍٍ أو أيََّ أشــياءٍٍ أخــرًًى 

رٍٍخ« ـُحُكـم موقـعـه أو تسريبـهـا بـشـكلٍٍ آـ هـَدَِ بـهـا إلـيـه ب ذات قيـةٍٍم ُعُ

الأول الأولالمطلب  المطلب 
العقوبات  قانون  العقوبات ( من  قانون  للمادة )175175( من  الوظيفي خلافاًً  الاستثمار  للمادة )جريمة  الوظيفي خلافاًً  الاستثمار  جريمة 

رقم )رقم )1616( لسنة ( لسنة 19601960مم
كُِِّوُل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموالٍٍ منقولةٍٍ أو غير منقولةٍٍ لحساب الدولة أو لحساب إدارةٍٍ عامةٍٍ،  تنص المادة )175( المذكورة، على أنََّه "من 

بالفريق الآخر أو إضراراًً  راعاةٍٍ لفريقٍٍ أو إضراراًً  ُمُ أو  غنمٍٍ ذاتيٍٍّ  رَِِّجَ َمَ إما ل التي تسري عليها  شاًً في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام  فاقترف ِغِ

الناجم". الضرر  قيمة  َتَنقص عن  إلى ثلاث سنواتٍٍ وبغرامةٍٍ لا  أشهرٍٍ  بالحبس من ستة  ُعُوَبَِقِ  العامة  بالإدارة 

على  وذلك  مستقل  فرع  في  أركانها،  من  نٍٍكُرُ   كُلََُّ  تناولنا  فقد  أركانها،  كافة  بتوافر  إلا  تقوم  لا  الجرائم،  من  كغيرها  الجريمة،  هذه  أن  وحيث 

الآتي: النحو 
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كالأشــخاص اُلمُكل�َـفين بتأديــة خدمــةٍٍ عامــة1ٍٍ . وقــد جــاء في تعريــف الموظــف، في المادة )169( مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، التــي 

أوردت هــذه الجريمـة في ذات البــاب الــذي ورد فيــه تعريــف الموظــف: »بن�أَـه يعــد موظفــاًً بالمعنــى المقصــود في هــذا البــاب، كُلُُُّ موظــفٍٍ عمومــيٍٍّ 

مٍٍَدَ في الدولــة أو في  سُمُــتخ في الســلك الإداري أو القضــائي، وكُلُُُّ ضابــطٍٍ مــن ضبــاط الســلطة المدنيــة أو العســكرية أو فــردٍٍ مــن أفرادهــا، وكُلُُُّ عامــلٍٍ أو 

إدارةٍٍ عاـةٍٍم«.

 ويدخــل في مفهــوم الموظــف العــام، كما قضــت بــه محكمــة الاســتئناف جميــع الخاضــعين لأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد، وذلــك حســبما أنبــأ عنــه 

تعريــف الموظــف الــوارد في المادة )1(، مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م2.

ثانياًً: التوكيل بالعمل

ِـب جريمـة الاســتثمار الوظيفــي قــد ُأُوَلَِكِ إليــه أمــر إدارة أو بيــع أو شراء  رتك� حيــث اشترطــت المادة )175(، مــن قانــون العقوبــات المذكــور، بــنأ يكــون ُمُ

أمــوالٍٍ منقولــةٍٍ أو غير منقولــةٍٍ لحســاب الدولــة أو لحســاب إدارةٍٍ عامــةٍٍ. لــذا، لا ب�دََُّ إذاًً أن يكــون ســبب قيــام الجــاني بالعمــل هــو الوكالــة 3.

قامــه4« . وقــد يكــون مصدرهــا طبيعــة عمــل الموظــف  والوكالــة، كما عرَّفَتهــا مجلــة الأحــكام العدليــة، هــي »تفويــض أحــدٍٍ أمــَرَه إلى آخــرٍٍ وإقامتــه َمَ

العــام، التــي تقــتضي طبيعــة وظيفتــه إدارة أو بيــع أو شراء مــالٍٍ للدولــة، كما هــو حــال مــن يعمــل في العطــاءات العامــة، أو بســبب تكليفــه مــن ب�ِقَِـل 

الدولــة للقيــام بخدمــةٍٍ عامــةٍٍ تتمثــل في بيــع أو شراء أو إدارة مــالٍٍ للدولــة أو لحســاب إدارةٍٍ عامــةٍٍ. وإذا انتفــى التوكيــل، فإننــا لا نكــون أمــام جريمـة 

اســتثمارٍٍ وظيفــي5ٍٍّ .

وحتــى يتحقــق هــذا العــنصر، لا ب�دََُّ مــن اســتيفاء عقــد التوكيــل لكافــة أركانــه وشروط صحتــه المنصــوص عليهــا في القانــون المـدني6  - مجلــة الأحــكام 

ُـوكِِّلٍٍ يملــك صلاحيــة التوكيــل، فــإذا لم نكــن أمــام عقــد توكيــلٍٍ صحيــحٍٍ، فإننــا لا  العدليــة – في المـواد )1449- 1530(، لا ســيما بــنأ يكــون صــادراًً عــن م�

نكــون بصــدد جريمـة اســتثمارٍٍ وظيفــيٍٍّ، بــل جريةٍٍم ُأُخــرًًى مثــل جريمـة إســاءة الائــتمان أو السرقــة. ويخضــع إثبــات عقــد التوكيــل للقواعــد العامــة 

في الإثبــات المـدني، بحيــث لا يجــوز إثباتــه بالبينــة الشــفوية في حــال كانــت قيمــة الــصرَُّتَفُ القانــوني ال�ُـوكََّل فيــه تزيــد عــن مائت�ْيَْ دينــارٍٍ أردنٍيٍّ، وإنمـا 

َـه في الاعتراض على ذلــك7 . يتــم إثباتــه بالكتابــة أو مــا يقــوم مقامهــا، مــا لم سُيُــِقِط المتهــم حق�

ثالثاًً: المال محل الجريمة

وهو المال العام بمفهومه الواسع8 ، سواءًً كان من الأموال المنقولة أو غير المنقولة المملوكة للدولة، أو إحدى إداراتها العامة، أو مؤسساتها.

كــم محكمــة التمييــز الأردنيــة. »تمييــز جــزاء 1998/879«، تاريــخ 1998/02/28م. الــذي قــررت فيــه »أنََّ مــا عربَّر عنــه اشِرُِّلمُع في مســتهل المادة )174( بعبــارة  1 تطبيقــاًً لذلــك: ُحُ

كــم الموظــف العــام، وهــو الشــخص اُلمُكل�َـف بخدمــةٍٍ  )كُلُُُّ مــن كُِّوَُِلَ إليــه...( يشــمل الموظــف العــام وفــق التعريــف الــوارد في المادة )169( مــن قانــون العقوبــات ومــن هــو في ُحُ

كــم الموظــف العــام في هــذا العمــل اســتناداًً لما  عامــةٍٍ بجأــرٍٍ أو بــدون أجــرٍٍ والشــخص العــادي الــذي ُتُوكِِّل�ُـه الدولــة للقيــام ببيــعٍٍ أو شراءٍٍ أو إدارة الأمــوال العامــة فهــو يأخــذ ُحُ

ورد في نــص المادة )175( مــن قانــون العقوبــات التــي ورد في مطلعهــا )مــن كُِّوَُِلَ إليــه بيــعٌٌ أو شراءٌٌ أو إدارة أمــوال منقولــة أو غير منقولــة لحســاب الدولــة أو لحســاب إدارة 

كــم محكمــة النقــض الأردنيــة. »نقــض جــزاء 1981/10014«، تاريــخ 2012/11/22م. منشــورات قســطاس. الــذي جــاء فيــه »إنََّ جنايــة الترب�ُـح المنصــوص عليهــا  عامــة،...(«. وُحُ

نفعــةٍٍ بحــقٍٍّ أو  كمــه... وظيفتــه بــنأ حصــل أو حــاول أن يحصــل لنفســه على ربــحٍٍ أو َمَ في المادة 115 مــن قانــون العقوبــات تتحقــق متــى اســتغل الموظــف العــام أو مــن في ُحُ

كلفٌٌَ بخدـةٍٍم عاـةٍٍم...« ـبـغير ـقٍٍّح أو ـلـغيره ـبـدون ـقٍٍّح وذـلـك ـمـن عـلٍٍم ـمـن أعمال وظيفـتـه... وإن كان الطاـعـن أمين تفليـسـة لا ـُيُعـتبَرر موظـاًفً حكومـاًيً، إلا أنَــه ُمُ

2 أنظر: حكم محكمة استئناف رام الله »استئناف جزاء ٢٠٢٤/١٦١« تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٨.

ةَ بالمصلحة العامة: دراسة تحليلية مقارنة. مرجع سابق. ص555. 3 السعيد، كامل. شرح قانون العقوبات: الجرائم ا�ضِرَُّلمُ

4 ُاُنظر: المادة )1449(، من مجلة الأحكام العدلية.

َـز  ُـت أنََّ اُلمُمي� َـه »وحيــث لم َيَثب� ــه بن�أ ــذي في ــخ 2021/12/08م. منشــورات قســطاس. ال ــز جــزاء 2021/3343«، تاري ــة. »تميي ــز الأردني كــم محكمــة التميي ــك: ُحُ 5 تطبيقــاًً لذل

ُـوكََّلاًً إليــهما بيــع أيــة أمــوالٍٍ عامــةٍٍ أو شراؤهــا أو إدارتهــا فإن�َـه تنتفــي أركان وعنــاصر جريمـة اســتثمار الوظيفــة المســندة إليــهما وفقــاًً لأحــكام المادة )175( مــن  ضــدهما كانــا م�

قانــون العقوبــات كما لم يتضمــن إســناد النيابــة العامــة أيــة وقائــع تتعلــق باســتيلاء أيٍٍّ منــهما على أيــة رســومٍٍ أو فــرقٍٍ في الرســوم المترتبــة على المعــاملات التــي أجراهــا لٌٌّك 

نفـةٍٍع ـشـخصيةٍٍ ـمـن تـلـك المـعـاملات« مـنـهما أو الحـصـول على َمَ

اد مــن نــص المادة  كــم محكمــة التمييــز الأردنيــة. »تمييــز جــزاء 2003/1388«، تاريــخ 2004/04/29م. منشــورات قســطاس. الــذي جــاء فيــه أن�َـه »وسُيُــتَفَ 6 بنفــس الاتجــاه: ُحُ

)175( أنََّ أركان جريمـة اســتثمار الوظيفــة المنصــوص عليهــا في هــذه المادة هــي: 1( أن يكــون الفاعــل قــد كُِّوَُِلَ إليــه أمــر بيــعٍٍ أو شراءٍٍ أو إدارة أمــوال الدولــة طرفــاًً فيهــا، وأن 

يكــون ســبب قيــام الفاعــل بالعمــل هــو الوكالــة التــي تتوافــر فيهــا الشروط المنصــوص عليهــا في المادة 1/834 و2 ـمـن القاـنـون اـمـدني«

قي�َـدة فــيما يتعلــق بإثبــات الأمــور المدنيــة البحــث بقواعــد الإثبــات التــي رســمها القانــون المـدني، لأن�َـه إذا قيــل بــغير ذلــك كان  7 »ومــن المتفــق عليــه، أنََّ المحكمــة الجنائيــة ُمُ

لصاحــب المال أن يتهــرَّبَ مــن قيــود الإثبــات المدنيــة بولــوج الطريــق الجنــائي دائاًمً وعلى ذلــك اســتقر القضــاء منــذ زمــنٍٍ بعيــدٍٍ«. نــقلاًً عــن: عبيــد، رؤوف. جرائــم الاعتــداء على 

ةَ بالمصلحــة  الأشــخاص والأمــوال في القانــون المصري. ط5. القاهــرة: دار الفكــر العــربي، 1965م. ص498. وبنفــس الاتجــاه: الســعيد، كامــل. شرح قانــون العقوبــات: الجرائــم ا�ضِرَُّلمُ

العامــة: دراســة تحليليــة مقارنــة. مرجــع ســابق. ص456.

8 المادة )1(، مــن القانــون رقــم )7( لســنة 1998م بشــنأ تنظيــم الموازنــة العامــة والشــؤون الماليــة الفلســطيني )الوقائــع الفلســطينية: العــدد )25(. تاريــخ 1998/09/24م(، 

الـتـي عرَّـَفـت الأـمـوال العاـمـة بنَّأـَهـا الأـمـوال النقدـيـة والعينـيـة المنقوـلـة وغير المنقوـلـة العاـئـدة لـلـوزارات والمؤسـسـات العاـمـة والمؤسـسـات والهيـئـات المحلـيـة بالـسـلطة الوطنـيـة
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رابعاًً: طبيعة العمل أو التصرُّفُ في المال محل الجريمة

فلا ب�دََُّ أن يكــون العمــل أو الــصرَُّتَفُ الــذي يقــوم بــه الجــاني يتعلــق ببيــع أو شراء أو إدارة الأمــوال العامــة، وهــي أعمالٌٌ واردةٌٌ على ســبيل الــحصر، فلا 

ُـع أو القيــاس في مجــال التجريــم  تقــوم هــذه الجريمـة إذا تعل�َـق العمــل أو الــتصرُّفُ في المال العــام بــغير البيــع أو الشراء أو الإدارة؛ لأن�َـه لا يجــوز التوس�

والعقــاب. كما ي�ُـشطَترَ أن يكــون ذلــك العمــل لحســاب الدولــة أو لحســاب الإدارة العامــة، فــإذا لم يكــن لحســابٍٍ أيٍٍّ منهــا، لم تقــم هــذه الجريمـة1 .

االفرع الثانيلفرع الثاني

الكُرُن الماديالكُرُن المادي

: رمي، والذي يأخذ إحدى الصورنيْنَتَ الآتينيْنَتَ ويتمثل الكُرُن المادي لهذه الجريمة في النشاط الُجُ

ش في أعمال البيع أو الشراء أو إدارة الأموال العامة اُلمُوكََّل بها الصورة الأولى: اقتراُفُ الجاني الِغِ

ديعــة والحيلــة والتدليــس والتضليــل والإيهــام بالوســائل الاحتياليــة، لحمــل المتعاقــد الآخــر على التعاقــد. وقــد  ويتحقــق ذلــك بــيِِّأ فعــلٍٍ مــن أفعــال الَخَ

شٍٍِّ في عمليــات الشراء أو إدارة أمــوال الإدارة العامــة، تحقيقــاًً َلمَغنــمٍٍ ذاتيٍٍّ  تقــرر بوجــوب توف�ِـر قصــدٍٍ خــاصٍٍّ لجريمـة الاســتثمار الوظيفــي، وهــو اقتراف غ�

ن�ِمِحٍٍَ دراســيةٍٍ في الخــارج، وتقاضيــه  راعــاةًً لفريــقٍٍ أو إضراراًً بآخــرٍٍ أو بــالإدارة2 . كما تقــرر بــأنََّ مجــرد متابعــة المتهــم لعملــه، في العمــل على تــأمين  أو ُمُ

أجــراًً على ذلــك، لا يعنــي بــيِِّأ حــالٍٍ مــن الأحــوال أن�َـه اســتغل وظيفتــه واســتثمرها وحصــل على دخــلٍٍ إضــافٍيٍّ بســببها خلافــاًً للقانــون، طــالما أن�َـه لم 

نحــةٍٍ للــطلاب عــن طريــق الــوزارة التــي يعمــل لديهــا 3. صُحُــولٍٍ على ِمِ يســتغل مــراسلات وشــعارات الــوزارة، ولم ُيُقــدِِّم أيََّ طلــِبِ 

كمه الصورة الثانية: مخالفة الأحكام التي تسري على البيع أو الشراء أو إدارة الأموال العامة واُلمُوكََّل بها الموظف أو من في ُحُ

حيــث تــفترض هــذه الصــورة أن هنالــك أحكامــاًً يتــعنيَّن أن تجــري أو تسري عليهــا أعمال الإدارة أو البيــع أو الشراء، وقــد تمـت مخالفتهــاًً قصــداًً ُبُغيــة 

َـت أنظمــة اللــوازم مــثلاًً، أو الأنظمــة الإداريــة الماليــة، أو أنظمــة البيــع بالمـزاد العلنــي4 . وف�ِلِ إتمـام العمــل، كما لــو ُخُ

االفرع الثالثلفرع الثالث

الكُرُن المعنويالكُرُن المعنوي

لــم والإرادة. لــذا، لا ب�دََُّ أن يكــون الجــاني عــالماًً بجميــع أركان  ي�َصرَْـن هما الِعِ إنََّ صــورة الكُرُــن المعنــوي في هــذه الجريمـة عمديــةٌٌ، والقصــد يقــوم على عن

ل�َغََـط أو الجهــل بأحــد العنــاصر أو الأركان الســابقة؛ كما لــو كان جــاهلاًً بحقيقــة المادة  رمــي في حــال ال هــذه الجريمـة وعناصرهــا، وينتفــي القصــد الُجُ

ِـداًً خلافــاًً للحقيقــة، أو َيَجهــل أن هنالــك أحكامــاًً تجــري أو تسري عليهــا أعمال الإدارة أو البيــع أو الشراء5 . عتق� أو وجودهــا، أو ُمُ

والقصــد العــام وحــده لا يكفــي لقيــام هــذه الجريمـة، بــل لا ب�دََُّ مــن توفــر القصــد الخــاص، المنصــوص عليــه في المادة )175( مــن قانــون العقوبــات 

المذـكـور، واُلمُتمثـِـل في أنََّ ـمـا ارتكـبـه ـمـن أفـعـالٍٍ كان لأـحـد الأـغـراض التالـيـة:

	1 رُّ مَغنمٍ ذاتيٍّ، مادياً كان أو مَعنويا6ً. . َج

	2 مُراعاةٌ لفريقٍ من الفرقاء، سواءً كان الدولة أو الطرف الآخر..

كم محكمة التمييز الأردنية. »تمييز جزاء 2021/3343«، تاريخ 2021/12/08م. 1 ُاُنظر: ُحُ

كــم محكمــة التمييــز الأردنيــة. »تمييــز جــزاء 2010/482«،  كــم محكمــة التمييــز الأردنيــة. »تمييــز جــزاء 1973/89«، ]د.ت[. منشــورات قســطاس. وبنفــس الاتجــاه: ُحُ 2 ُاُنظــر: ُحُ

تاريخ 2010/04/19م. منـشـورات قـسـطاس

كم محكمة استئناف القدس. »استئناف جزاء 2021/180«، تاريخ 2021/09/23م. 3 ُاُنظر: ُحُ

ةَ بالمصلحة العامة: دراسة تحليلية مقارنة. مرجع سابق. ص558. 4 السعيد، كامل. شرح قانون العقوبات: الجرائم ا�ضِرَُّلمُ

5 المرجع السابق. ص558.

كــم محكمــة التمييــز الأردنيــة. »تمييــز جــزاء 1973/89«، ]د.ت[. الــذي جــاء فيــه بن�أَـه »وحيــث أنََّ جنايــة الاخــتلاس خلافــاًً لــلمادة 175 عقوبــات يجــب  6 تطبيقــاًً لذلــك: ُحُ

شٍٍِّ في عمليــات الشراء وإدارة أمــوال الإدارة العامــة تحقيقــاًً َلمَغنــمٍٍ ذاتيٍٍّ أو مراعــاةٍٍ لفريــقٍٍ أو إضراراًً بآخــرٍٍ أو بــالإدارة، فــإذا كانــت  أن يتوافــر فيهــا قصــدٌٌ خــاصٌٌّ هــو اقتراف غ�

ف�ِ�صُرَِـت بقصــد خدمــة الإدارة وليــس بقصــد الإضرار بهــا ودون أن ينتفــع المتهمــون بأيــة معاملــةٍٍ مــن المعــاملات التــي قامــوا بهــا، فلا يتوفــر كُرُــن القصــد في الجريمـة  الأمــوال قــد 

َقَِ  المنســوبة كــون المتهــمين لم يتقيــدوا بالنظــام المالي أو نظــام اللــوازم في الانفــاق لأن هــذه المخالفــات تقــع تحــت طائلــة المســؤولية الإداريــة والمدنيــة فقــط وفي حــدود مــا ُأُنف�

مـي مفـقـوداًً في فـعـل المتـهـمين« رـ هـا النظاـمـان المذـكـوران ـمـا دام القـصـد الُجُ على أـبـواب صرفٍٍ لا يجيزـ
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	3 الإضرار بالإدارة العامة، حتى لو لم تتحقق له أيَّة مغانم1ٍ. .

ويكفــي لقيــام القصــد الخــاص، أن يتحقــق غــرضٌٌ واحــدٌٌ فقــط؛ حيــث أنََّ اشِرُِّلمُع اســتخدم حــرف )أو( عقــب ذكــره للأغــراض اُلمُشــار إليهــا أعلاه، والــذي 

لا يفـيـد بالعـطـف أو الجـمـع، وإـمـا اُلمُغاـيـرة

فــإذا لم يتوف�َـر لــدى الجــاني قصــدٌٌ خــاصٌٌّ، لا نكــون أمــام جريمـة اســتثمارٍٍ وظيفــيٍٍّ. وقــد قضــت محكمــة التمييــز الأردنيــة، بن�أَـه ونتيجــةًً لكــون الأمــوال 

ف�ِ�صُرَِـت كانــت بقصــد خدمــة الإدارة وليــس بقصــد الإضرار بهــا، ودون أن ينتفــع المتهمــون بأيــة معاملــةٍٍ مــن المعــاملات التــي قامــوا بهــا، فــإن  التــي 

كُرُــن القصــد في هــذه الجريمـة غير متوفــرٍٍ؛ كــون عــدم َتَقي�ُـد المتهــمين بالنظــام المالي أو نظــام اللــوازم في الإنفــاق، يقــع تحــت طائلــة المســؤولية الإداريــة 

رمــيُُّ مفقــوداًً في ِفِعــل المتهــمين2 . َقَِ على أبــواب صرفٍٍ لا ُيُجيزهــا النظامــان المذكــوران، مــا دام القصــد الُجُ والمدنيــة فقــط، وفي حــدود مــا ُأُنف�

االفرع الرابعلفرع الرابع

قوبة قوبةالُعُ الُعُ

ِـب هــذه الجريمـة، بالحبــس مــن ســتة أشــهرٍٍ إلى ثلاث ســنواتٍٍ، وبغرامــةٍٍ لا َتَنقــص  رتك� ُيُعاق�ِـب قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م وتعديلاتــه، ُمُ

ـُمُدََّشدةٌٌ لـهـذه الجرـمـة. ـعـن قيـمـة الضرر الناـجـم، ولا يوـجـد ـظـروفٌٌ 

نــح التــي لا ُيُعاق�َـب على الشروع فيهــا؛ لعــدم وجــود نــصٍٍّ صريــحٍٍ بذلــك،  ولا ُيُعاق�ِـب اشِرُِّلمُع على الشروع في ارتــكاب هــذه الجريمـة، باعتبارهــا مــن الُجُ

ــا  ــي ينــص عليه نحــة إلا في الحــالات الت َـب على الشروع في الُجُ َـه »لا ُيُعاق� ــا بن�أ ــي جــاء فيه ــون، والت ــاًً لأحــكام المادة )71( مــن ذات القان ــك وفق وذل

القاـنـون صراـةًًح«.

ِـب هــذه الجريمـة أو الشريــك فيهــا، إعفــاءًً مــن العقوبــة  رتك� وســعياًً مــن اشِرُِّلمُع الفلســطيني إلى تشــجيع الإبلاغ عــن جرائــم الفســاد، فإن�َـه منــح ُمُ

ِـب جريمـة الفســاد أو  رتك� بحــدود مــا نصــت عليــه المادة )3/25(، مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، بن�أَـه »إذا بــادر ُمُ

َـل منهــا، ُأُعفــي مــن العقوبــة اُلمُقــرََّرة لهــذه الجريمـة، على  الشريــك فيهــا إلى إبلاغ الســلطات العامــة عــن الجريمـة قبــل كشــفها، وعــن المال اُلمُتح�ص

َـض  بيهــا، ُتُخف� رتِكِ ِـب جريمـة الفســاد أو الشريــك فيهــا أثنــاء التحقيــق معــه على كشــف الجريمـة وُمُ رتك� أن يقــوم بــردِِّ الأمــوال اُلمُتحصََّلــة، وإذا أعــان ُمُ

َـى مــن عقوبــة الغرامــة3« . العقوبــة إلى النصــف، وُيُعف�

كــم محكمــة التمييــز الأردنيــة. »تمييــز جــزاء 2010/482«، تاريــخ 2010/04/19م. الــذي جــاء فيــه بن�أَـه »وحيــث أنََّ محكمــة الاســتئناف ومــن َقَبلهــا محكمــة  1 تطبيقــاًً لذلــك: ُحُ

الدرجــة الأولى وجــدت بحــقٍٍّ أن�َـه ليــس في هــذا القانــون مــا يمنــع اتحــاد الجمعيــات مــن الاســتثمار وبــأنََّ رأي ديــوان التشريــع بعــدم جــدارة الاســتثمار ليــس لــه قــوة الإلــزام 

وليــس لــه قــوة القانــون وبــأنََّ محكمــة الاســتئناف ناقشــت البينــات حــول ذلــك باســتفاضةٍٍ وموضوعيــةٍٍ وعليــه ولما كان ذلــك كذلــك وكان اســتخلاص محكمــة الاســتئناف لهــذه 

اًًَ حين  ش�ِغِ الوقائــع ومناقشــة بيناتهــا مناقشــةًً مســتفيضةًً ولما كانــت عنــاصر جنايــة اســتثمار الوظيفــة غير متحققــةٍٍ في أفعــال المتهــمين وحيــث اشترط اشِرُِّلمُع أن يــقترف الجــاني 

نفعــةٍٍ ذاتيــةٍٍ لــه أو مراعــاةٍٍ لفريــقٍٍ أو طــرفٍٍ مــعيٍنٍ بمعنــى المحابــاة أو أن تتجــه نيتــه  غنــمٍٍ أو َمَ رَِِّ َمَ إجرائــه للمعــاملات أو أن يقــوم بمخالفــة الأحــكام والأنظمــة وذلــك لغايــة �ج

بــاشرةًً بفريــقٍٍ مــعيٍنٍ مــن أطــراف العلاقــة أو أن تتجــه نيتــه مبــاشرةًً للإضرار بــالإدارة العامــة وأن�َـه وفي الوقائــع الأربــع التــي تــم سردهــا ومعالجتهــا فــإنََّ كافــة  إلى الإضرار ُمُ

كــم  أركان وعنــاصر هــذه الجنايــة لم تكــن متوفــرة بحــق المتهــمين المطعــون ضدهــم والطاعــنين في ذات الوقــت وعليــه يكــون القــرار المطعــون فيــه في محلــه«. وُاُنظــر أيضــاًً: ُحُ

محكمــة التمييــز الأردنيــة. »تمييــز جــزاء 2003/1388«، تاريــخ 2004/04/29م

كم محكمة التمييز الأردنية. »تمييز جزاء 1973/89«، ]د.ت[. 2 ُاُنظر: ُحُ

ِـب جريمـة الفســاد أو الشريــك فيهــا إلى إبلاغ الســلطات  رتك� َـت على أن�َـه »إذا بــادر ُمُ 3 المادة )3/25(، مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه. التــي ن�ص

ِـب جريمـة  رتك� َـل منهــا، ُأُعفــي مــن العقوبــة اُلمُقــرََّرة لهــذه الجريمـة، على أن يقــوم بــردِِّ الأمــوال اُلمُتحصََّلــة، وإذا أعــان ُمُ العامــة عــن الجريمـة قبــل كشــفها، وعــن المال اُلمُتح�ص

كــم محكمــة  َـى مــن عقوبــة الغرامــة«. وتطبيقــاًً لذلــك: ُحُ َـض العقوبــة إلى النصــف، وُيُعف� بيهــا، ُتُخف� رتِكِ الفســاد أو الشريــك فيهــا أثنــاء التحقيــق معــه على كشــف الجريمـة وُمُ

كــم محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2016/24 و2016/56«، تاريــخ  اســتئناف رام اللــه. »اســتئناف جــزاء 2018/448«، تاريــخ 2016/01/10م. واصُلمُــاَدَق عليــه بُحُ

2016/03/01م. الــذي قــرََّرت فيــه محكمــة الاســتئناف أنََّ الإعفــاء المقصــود، هــو أن يبــادر المتهــم مــن تلقــاء نفســه إلى إبلاغ هيئــة مكافحــة الفســاد، أو إلى أيٍٍّ مــن الســلطات 

المختصــة، وليــس قيــام المتهــم بــالإبلاغ عــن جريمـة الفســاد بعــد أن تــم اكتشــاف حــالاتٍٍ في إحــدى دوائــر البريــد الأخــرى، وبعــد أن حضرت لجنــة مــن وزارة الاتصــالات لإجــراء 

الجــرد، وبســبب مرضــه تــم تجأيــل عمليــة الجــرد إلى يــومٍٍ آخــرٍٍ، لأنــه لا يجــوز إجــراء الجــرد بــدون حضــوره، وحيــث أنََّ المتهــم قــام بتســليم نفســه لجهــاز المخابــرات بعــد أن 

كــم  أدرك أنََّ أمــره قــد انكشــف واعترف بجريمتــه، ولــولا حضــور اللجنــة لما فعــل ذلــك، الأمــر الــذي لا يجعلــه يســتفيد مــن العــذر المعفــي مــن العقوبــة. وبنفــس الاتجــاه: ُحُ

محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2018/666«، تاريــخ 2019/04/01م
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الثاني الثانيالمطلب  المطلب 
الحصول علىمََ نفعةٍٍ شخصيةٍٍ من معاملات الإدارة والاتجار الحصول علىمََ نفعةٍٍ شخصيةٍٍ من معاملات الإدارة والاتجار 

الضرورية الضروريةبالحاجات  بالحاجات 
َأَقلُُّها عةشر دنانيٍرٍ: أنََّه "ُيُعاَقَب من ستة أشهرٍٍ إلى سننيْنَتَ وبغرامةٍٍ  1960م1 ، على  صُنَُتَ المادة )176(، من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 

	1 يد شخصٍ . أو على  أفعل ذلك مباشرةً  إليها سواءً  ينتمي  التي  الإدارة  مَنفعةٍ شخصيةٍ من إحدى معاملات  ُكلُّ موظفٍ حصل على 

إلى صكوكٍ صوريةٍ. باللجوء  أو  سُتعارٍ  م

	2 أو على . باللجوء إلى صكوكٍ صوريةٍ مباشرةً  أو  هاراً  أقدموا َج إذا  العامة،  الإدارة وضباط الشرطة والدرك وسائر متولي الشرطة  ممثلو 

أنتجته  ما  غير  الأولية  الضرورة  ذات  الحاجات  وسائر  بالحبوب  السلطة  فيها  يمارسون  التي  المنطقة  الاتجار في  سُتعارٍ على  م يد شخصٍ 

أملاكهم."

. التالنيْنَيَ الفرعين  تناولناهما في   ، رمينيْنَتَ أنَّهَا احتوت على صورنيْنَتَ ُجُ السابقة،  المادة  وُيُلاَحَظ من خلال 

االفرع الأوللفرع الأول

نفعةٍٍ شخصيةٍٍ من معاملات الإدارة نفعةٍٍ شخصيةٍٍ من معاملات الإدارةالحصول على َمَ الحصول على َمَ

ِـب هــذه الجريمـة،  رتك� ُـفضٍٍَترَ في ُمُ كُرُــنٍٍ م� بالرجــوع إلى الفقــرة الأولى، مــن المادة )176( المذكــورة أعلاه، نجــد أنََّ اشِرُِّلمُع الجــزائَيَّ نــصََّ على وجــوب توافــر 

هـذه الأركان، على النـحـو الآتي: هـذا البـنـد ـ إلى جاـنـب الأركان العاـمـة للجراـئـم. وـُنُسبنيُّن في ـ

فة الجاني( أولاًً: الكُرُن اُلمُفضَترَ )ِصِ

اًًَ بحســب مدلــول الموظــِفِ العــامِِّ اُلمُعــرَّفَ في المادة )169(، مــن قانــون  بــي هــذه الجرائــم، لا ب�دََُّ أن يكــون الجــاني موظفــاًً عام� رتِكِ لاحقــة ُمُ حتــى تتــم ُمُ

العقوبــات المذكــور، بن�أَـه »كُلُُُّ موظــفٍٍ عمومــيٍٍّ في الســلك الإداري أو القضــائي، وكُلُُُّ ضابــطٍٍ مــن ضبــاط الســلطة المدنيــة أو العســكرية أو فــردٍٍ مــن 

مٍٍَدَ في الدولــة أو في إدارةٍٍ عامــة2ٍٍ« .  ويدخــل في مفهــوم الموظــف العــام كما جــاء في حكــم محكمــة الاســتئناف جميــع  سُمُــتخ أفرادهــا، وكُلُُُّ عامــلٍٍ أو 

الخاضــعين لأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد، حســب مــا أنبــأ عــن ذلــك تعريــف الموظــف الــوارد في المادة )١(  مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )١( 

لســنة ٢٠٠٥ م تعديلاتــه3 

ثانياًً: الكُرُن المادي

ــةًً، نتيجــة اتجــاره بمعــاملات الإدارة  ــةًً أو معنوي نفعــةٍٍ شــخصيةٍٍ، ســواءًً كانــت مادي ــل الكُرُــن المادي لهــذه الجريمـة، في حصــول الموظــف على َمَ يتمث

العاـمـة الـتـي ينتـمـي إليـهـا، وـسـواءًً حـصـل على تـلـك اَلمَنفـعـة:

	1 بشكلٍ مُباشٍر أو،.

	2 سُتعارٍ أو،. على يد شخصٍ م

	3 باللجوء إلى صكوكٍ صورية4ٍ ..

كــم  َدَِ إليــه بُحُ ه�ُعُ َـت على عقوبــة هــذه الجريمـة بــأنََّ »1( كُلُُُّ موظــفٍٍ في الخدمــة العامــة  1 المادة )110(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )74( لســنة 1936م وتعديلاتــه، التــي ن�ص

بــاشرةًً أو  ُـغلٍٍ لــه صفــةٌٌ خاصــةٌٌ وبعــد أن تمل�َـك لنفســه، ُمُ وظيفتــه القيــام بواجبــاتٍٍ قضائيــةٍٍ أو إداريــةٍٍ تتعلــق بأمــوالٍٍ ذات صفــةٍٍ خاصــةٍٍ أو بتعاطــي صناعــةٍٍ أو تجــارةٍٍ أو ش�

ُـغل الــذي يملــك حصــةًً  ُـغل، قــام بتلــك الواجبــات فــيما يتعلــق بتلــك الأمــوال أو الصناعــة أو التجــارة أو الش� غير مبــاشٍرٍ، حصــةًً في تلــك الأمــوال أو الصناعــة أو التجــارة أو الش�

نحــةًً وُيُعاق�َـب بالحبــس مــدة ســنةٍٍ واحــدٍٍة. 2( لا تقــام الدعــوى بمقــتضى هــذه المادة إلا مــن ب�ِقَِـل النائــب  فيــه أو فــيما يتعلــق بســلوك أيِِّ شــخصٍٍ بشــأنه، ُيُعــتبَرر أنــه ارتك�َبََ ُجُ

العــام أو بموافقتــه.«

ــام جريمـة  ُـشطَترَ لقي َـه »ي� ــه بن�أ ــذي جــاء في ــخ 2003/05/29م. منشــورات قســطاس. ال ــز جــزاء 2003/267«، تاري ــة. »تميي ــز الأردني ــة التميي كــم محكم ــك: ُحُ ــاًً لذل 2 تطبيق

بـات الأردني« نـون العقوـ مـن قاـ ــتضى المادة 169 ـ ــاًً على مق ــاني موظف ــون الج ــي أن يك ــتثمار الوظيف الاس

3 أنظر: حكم محكمة استئناف رام الله »استئناف جزاء ٢٠٢٤/١٦١« تاريخ ٢٠٢٤٫/١٢/٨.

بِرُِّمُرٌٌ للتدخــل في قناعــة  كــم محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2013/170 و2013/174«، تاريــخ 2014/03/12م. الــذي قــررت فيــه بن�أَـه »لا يوجــد  4 تطبيقــاًً لذلــك: ُحُ

محكمــة الموضــوع بمـا توصلــت إليــه حــول ارتــكاب المتهــم لجــرم اســتغلال واســتثمار الوظيفــة طبقــاًً لأحــكام المادة )1/176( مــن قانــون العقوبــات كــون الأفعــال التــي قــام 

بهــا ُتُشــكِِّل أركان تلــك الجريمـة، والمتمثلــة بركنهــا المادي المتمثــل بحصــول المتهــم على رقــم البيرمــت وتســجيله باســم الشــاهد )س(، وتقاضيــه ُثُلث�ْيَْ دخــل المركبــة العمومــي، 

وركنـهـا المعـنـوي المتـصـل بالقـصـد الجـنـائي بتوـجـه إرادة المتـهـم إلى اـسـتثمار الوظيـفـة«
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ــام الموظــف  ــاًً لهــذه الجريمـة، قي ب رتِكِ دَُُّ ُمُ ــام هــذه الجريمـة، حصــول الجــاني على اَلمَنفعــة حقيقــةًً وواقعــاًً، وإلا فلا جريمـة 1. كما لا ع�ُيُ ُـشطَترَ لقي وي�

ُـنصراًً مــن عنــاصر جريمـة الاخــتلاس، مما يتوجــب عــدم مســاءلته عــن  دَُُّ تلــك الأمــوال ع� بالحصــول على أمــوالٍٍ نتيجــة اختلاســه لــلمال العــام؛ حيــث ع�ُتُ

نفعــةٍٍ شــخصيةٍٍ مــن معــاملات الإدارة2 . كما لا ُيُعــتبَرر مــن قبيــل هــذه الجريمـة، قيــام الموظــف باســتغلال موظفــي المكتــب  جريمـة الحصــول على َمَ

عداتــه الذيــن يشرف عليهــم لصالحــه الشــخصي، بــل ُيُشــكِِّل ذلــك جريمـة إســاءة اســتعمال الســلطة3 . وأدواتــه وَمَ

وي�ُـشطَترَ أن يكــون مصــدر الحصــول على هــذه اَلمَنفعــة، إحــدى معــاملات الإدارة، التــي ينتمــي إليهــا الجــاني. أمــا إذا كان الحصــول على هــذه اَلمَنفعــة، 

ــن  ــاءلته ع سُمُ ــة  ــع إمكاني ــك، م ــام بذل ــطته للقي ــتخدم واس ــى وإن اس ــص، حت ــذا الن ــق ه ــا، فلا ينطب ــي إليه ــي ينتم ــاملات الإدارة الت ــن غير مع م

كُرُنــاًً مــن أركان  التحريــض على الجريمـة، إذا كان ذلــك العمــل ُيُشــكِِّل جريةًًم. وليــس لنــوع العمــل الــذي أنجــزه أيُُّ أهميــةٍٍ؛ لأن نــوع العمــل ليــس 

نفعــةٍٍ شــخصيةٍٍ . وبالمثــل، ليــس لكيفيــة  اًًَ لذلــك الشــخص وقــد لا يكــون، وتقــوم الجريمـة في نهايــة المطــاف لحصولــه على َمَ الجريمـة، فقــد يكــون حق�

سُمُــتعارٍٍ، أو باللجــوء إلى الصكــوك الصوريــة، وهــي الصكــوك الكاذبــة غير  بــاشرةًً، أو بواســطة شــخصٍٍ  ــةٌٌ؛ فقــد تكــون ُمُ الحصــول على اَلمَنفعــة أهمي

ِـه في استرداد  لكيــة ذلــك الشــخص لأيِِّ مــالٍٍ أو حق� حــرََّرٍٍ َيَخــصُُّ شــخاًصً وُيُثب�ِـت ِمِ َـد بالصــكِِّ الصــوري، في هــذا المقــام، كُلُُُّ وثيقــةٍٍ أو ُمُ الصحيحــة. وُيُق�ص

أو اســتلام أيِِّ مــالٍٍ، ولكــن اَلمَنفعــة تعــود في الحقيقــة والواقــع على الجــاني 4.

ــدة على  ــو عــاد العمــل بالفائ ــى ل ــل تقــوم الجريمـة، حت ــاصر الكُرُــن المادي، أن صُيُيــب المصلحــة العامــة ضررٌٌ أو أن ُتُهــدَََّدَ بخطــرٍٍ، ب وليــس مــن عن

اًًَ، بــل مملــواًكً لفــردٍٍ أو مشروعٍٍ خــاصٍٍّ  مصلحــة الدولــة. ويترتــب على ذلــك، توافــر أركان الجريمـة، وإن لم يكــن المال موضــوع ِفِعــل المتهــم مــالاًً عام�

للدولــة شــنٌٌأ فيــه، وكان الموظــف هــو اُلمُختــص بذلــك ِبِاســم الدولــة؛ فالموظــف الــذي يــشتري الأمــوال التــي كُل�َُفَِ ببيعهــا، وقــاضي التفليســة الــذي 

نيْنَبَِ لهــذه الجريمـة5 . يــشتري بعــض موجوداتهــا، يعــتبران مرتك�

وقــد قضــت محكمــة التمييــز الأردنيــة، باعتبــار مــا أقــدم عليــه المتهــم، مــن احتفاظــه لبعــض الأدويــة اُلمُباعــة لــوزارة الصحــة وبعــض اسُلمُــتلزمات 

ــات  ــون العقوب ــلمادة )176( مــن قان ــك ســنداًً ل نفعــةٍٍ شــخصيةٍٍ مــن معــاملات الإدارة، وذل نحــَةَ الحصــول على َمَ ــه الخاصــة، ُجُ ــة داخــل عيادت الطبي

كــم عملــه  رقــم )16( لســنة 1960م، وليــس جريمـة سرقــةٍٍ خلافــاًً لأحــكام المادة )406( مــن ذات القانــون6 . كما تقــرر اعتبــار مــا أقــدم عليــه المتهــم بُحُ

نفعــةٍٍ شــخصيةٍٍ مــن معــاملات الإدارة، وفقــاًً لــلمادة )1/176( مــن ذات  هنــدسٍٍ زراعــيٍٍّ في إحــدى مديريــات وزارة الزراعــة، مــن قبيــل الحصــول على َمَ ُمُك

سُمُــاهماتٌٌ منهــم في مشــاريعٍٍ زراعيــةٍٍ ُتُقدِِّمهــا مديريــة الزراعــة المذكــورة للمــزارعين  القانــون، حيــنما أخــذ مبالــغ ماليــةًً مــن المـزارعين على أســاس أنَّهَــا 

كــم اتصالــه  خــوََّلاًً بالقيــام بذلــك لكنــه قــام بذلــك بُحُ المســتفيدين، قبــل أن يتــم الإعلان عــن تلــك المشــاريع ووضعهــا قيــد التنفيــذ، ودون أن يكــون ُمُ

سُمُــاهماتٍٍ  ي�َدَكنٍٍْ ولم سُيُــدِِّدها لهــم، وطلبــه منهــم أن يعتبروهــا بــدل  كــم وظيفتــه المذكــورة، وكذلــك أخــذه لمبالــغ ماليــةًً مــن مــزارعين  بالمـزارعين بُحُ

منهــم في مشــاريعٍٍ دون أن يكونــوا قــد تقدمــوا بطلبــاتٍٍ للحصــول على مشــاريع، وأخــذه لتلــك المبالــغ وعــدم إعطائهــم أيــة وصــولاتٍٍ باســتلامه لتلــك 

المبالــغ أو إيداعهــا في حســابات المديريــة، واســتحواذه على تلــك المبالــغ لنفســه، والــتصرُّفُ بهــا وعــدم دفعهــا عــن المـزارعين كمســاهماتٍٍ في مشــاريعٍٍ 

زراعيــةٍٍ ُتُقدِِّمهــا مديريــة الزراعــة7.

ومــن الأمثلــة أيضــاًً، قيــام المتهــم أثنــاء عملــه في وزارة الأسرى، بإنشــاء معــاملاتٍٍ سُلمُــتفيدين، على أنَّهَــم أسًرًى أمنــيين، وهــم لا يملكــون الحــقََّ في اســتلام 

ــح المســتفيدين  مــن هــذه  ــه، وصرف مخصصــاتٍٍ لصال ــوزارة في رام الل ــه باعــتماد هــذه المعــاملات وإرســالها إلى ال ــيين، وقيام ُمُخصصــات أسًرًى أمن

شِِِّ في ذلــك مســتغلاًً وظيفتــه، بعــد أن اتفــق مــع المســتفيدين على اُلمُعــاملات، وأخــذه لمبلــغٍٍ مــن المســتفيدين مقابــل ذلــك، واســتخدامه لأســلوب الغ�

كم محكمة التمييز الأردنية. »تمييز جزاء 2003/267«، تاريخ 2003/05/29م. الذي جاء فيه بنَّأهَ »وحيث أنََّ محكمة الاستئناف لم تناقش مأسلة حصول اُلمُميِِّز  1 تطبيقاًً لذلك: ُحُ

على المنفعة وهل وجود الشيك على طاولته أو في جيبه ُيُشكِِّل قبضاًً واقعياًً أو حقيقياًً للمنفعة بما تتحقق به جريمة استثمار الوظيفة أم لا فإنََّ قرارها يكون في غير محله«.

كم محكمة التمييز الأردنية. »تمييز جزاء 2020/426«، تاريخ 2020/03/17م. منشورات قسطاس. 2 ُاُنظر: ُحُ

كــم محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض  كــم محكمــة اســتئناف رام اللــه. »اســتئناف جــزاء 2015/133 و2015/169«، تاريــخ 2015/05/20م. واصُلمُــادق عليــه بُحُ 3 ُاُنظــر: ُحُ

جــزاء 2015/266«، تاريــخ 2015/12/02م. والــذي جــاء فيــه أنََّ »المقصــود بمعــاملات الإدارة الــواردة في المادة )176( مــا يتــم داخــل الإدارة التــي ينتمــي إليهــا الموظــف بعمــلٍٍ 

َوَُصُريــةٍٍ وأنََّ قيــام المســتأنف ضــده باســتعمال أدواتٍٍ ومعــداتٍٍ تابعــةٍٍ لمكتــب ميــاه غــرب الجنــوب التــي يشرف عليهــا  إداريٍٍّ ســواءًً بواســطة شــخصٍٍ آخــرٍٍ أو باللجــوء إلى صكــوكٍٍ 

مــن خلال قيامــه بإرســال موظــفين خــارج دائرتــه بالعمــل في منزلــه الخــاص أثنــاء الــدوام الرســمي وتســجيل ذلــك على أن�َـه يــوم عمــلٍٍ لهــم مقبــوض الأجــر كُلُُُّ ذلــك ُيُشــكِِّل 

أركان وعنــاصر تهمــة التهــاون وإســاءة اســتعمال الســلطة التــي خولتــه إياهــا الحكومــة لخدمــة المواطــنين والتــي يتقــاضى عليهــا أجــره الشــهري والــذي ألحــق الضرر بمصالــح 

سـتثمار الوظيـفـي« الحكوـمـة أو الدوـلـة ـمـن ـجـراء ـهـذا العـمـل اـلـذي ـقـام ـبـه ولا ـُيُكِِّشل جرـمـة الـا

4 المرجع السابق. ص562.

5 حسني، محمود. مرجع سابق. ص131.

كم محكمة التمييز الأردنية. »تمييز جزاء 2007/857«، تاريخ 2007/11/26م. منشورات قسطاس. 6 ُاُنظر: ُحُ

كم محكمة جرائم الفساد الفلسطينية. »دعوى جزاء 2018/9«، تاريخ 2019/02/25م. 7 ُاُنظر: ُحُ
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دفــع مبلــغ )400( شــيكل في كُلُِِّ مــرةٍٍ َصرَُيُف لهــم فيهــا مبلــغ )800( شــيكل شــهرياًً، مما أدى إلى انتفاعــه وانتفــاع أشــخاصٍٍ ليــس لهــم الحــق بهــذه 

نفعــةٍٍ  ُـق الكُرُــن المادي لجريمـة الحصــول على َمَ المنفعــة، وبالتــالي الإضرار بــالإدارة العامــة. وعليــه، فــإنََّ الأفعــال التــي قــام بهــا المتهــم، تــؤدي إلى َتَحق�

عــاملات الإدارة، خلافــاًً لأحــكام المادة )176( مــن قانــون العقوبــات المذكــور1 . شــخصيةٍٍ مــن ُمُ

ثالثاًً: الكُرُن المعنوي

ــاًً للقواعــد  ــا. وطبق ــه بارتكابه ــدى الجــاني حــول أركان هــذه الجريمـة وعناصرهــا، وإرادت ــم ل ل ــر الِعِ ــذه الجريمـة، في تواف ــوي له ــن المعن ــل الكُرُ يتمث

ل�َغََـط. كما أنََّ اشِرُِّلمُع لم يتطلــب توافــر قصــدٍٍ خــاصٍٍّ لارتــكاب هــذه الجريمـة،  رمــيُُّ لــدى الجــاني، في حــال جهلــه أو وقوعــه بال العامــة، ينتفــي القصــد الُجُ

واكتفــى بتوف�ُـر القصــد العــام 2.

قوبة رابعاًً: الُعُ

، وبغرامــةٍٍ َأَقلُّهُــا عةشر  ِـب هــذه الجريمـة، بالحبــس مــن ســتة أشــهرٍٍ إلى ســننيْنَتَ رتك� ُيُعاق�ِـب قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م وتعديلاتــه، ُمُ

َـح  ن�ُجُ ِـب على الشروع في ارتــكاب هــذه الجريمـة؛ باعتبارهــا مــن ال شــددََّةٌٌ لهــذه الجريمـة. كما أنََّ اشَرَُّلمُع لا ُيُعاق� دنــانيرٍٍ ُأُردنيــةٍٍ، ولا يوجــد ظــروفٌٌ ُمُ

التــي لم يــرد في القانــون نــصٌٌّ صريــحٌٌ ُيُعاقــب على الشروع فيهــا، ســنداًً لأحــكام المادة )71( ـمـن قاـنـون العقوـبـات المذـكـور

ِـب هــذه الجريمـة أو الشريــك فيهــا، إعفــاءًً مــن العقوبــة  رتك� وســعياًً مــن اشِرُِّلمُع الفلســطيني إلى تشــجيع الإبلاغ عــن جرائــم الفســاد، فإن�َـه منــح ُمُ

ِـب جريمـة الفســاد أو  رتك� بحــدود مــا نصــت عليــه المادة )3/25(، مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، بن�أَـه »إذا بــادر ُمُ

َـل منهــا، ُأُعفــي مــن العقوبــة اُلمُقــرََّرة لهــذه الجريمـة، على  الشريــك فيهــا إلى إبلاغ الســلطات العامــة عــن الجريمـة قبــل كشــفها، وعــن المال اُلمُتح�ص

َـض  بيهــا، ُتُخف� رتِكِ ِـب جريمـة الفســاد أو الشريــك فيهــا أثنــاء التحقيــق معــه على كشــف الجريمـة وُمُ رتك� أن يقــوم بــردِِّ الأمــوال اُلمُتحصََّلــة، وإذا أعــان ُمُ

َـى مــن عقوبــة الغرامــة3« . العقوبــة إلى النصــف، وُيُعف�

االفرع الثانيلفرع الثاني

َلَِسِع الأساسية الأولية َلَِسِع الأساسية الأوليةجريمة الاتجار بالحبوب وال جريمة الاتجار بالحبوب وال

بالرجــوع إلى الفقــرة الثانيــة مــن المادة )176(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، نجدهــا تنــصُُّ على أن�َـه »ُيُعاق�َـب مــن ســتة أشــهرٍٍ إلى 

هــاراًً أو باللجــوء إلى  ســننيْنَتَ وبغرامــةٍٍ َأَقلُّهُــا عةشر دنــانيرٍٍ: ... 2( ممثلــو الإدارة وضبــاط الشرطــة والــدرك وســائر متــولي الشرطــة العامــة إذا أقدمــوا َجَ

سُمُــتعارٍٍ على الاتجــار في المنطقــة التــي يمارســون فيهــا الســلطة بالحبــوب وســائر الحاجــات ذات الضرورة  صكــوكٍٍ صوريــةٍٍ مبــاشرةًً أو على يــد شــخصٍٍ 

ِـب هــذه الجريمـة، إلى جانــب الأركان  رتك� ُـفضٍٍَترَ في ُمُ كُرُــنٍٍ م� الأوليــة غير مــا أنتجتــه أملاكهــم«. حيــث نجــد أنََّ اشِرُِّلمُع الجــزائَيَّ نــصََّ على وجــوب توافــر 

العاـمـة للجراـئـم. وـسـنتناول ـهـذه الأركان، على النـحـو الآتي:

فة الجاني أولاًً: ِصِ

ِـب هــذه الجريمـة، لا ب�دََُّ أن يكــون الجــاني أحــد ممــثلي الإدارة وضبــاط الشرطــة والــدرك وســائر متــولي الشرطــة العامــة، ولا  رتك� حتــى تتــم ملاحقــة ُمُ

نـكـون أـمـام جرـةٍٍم ـبـخلاف ذـلـك.

ثانياًً: الوسيلة

كي تتحقق هذه الجريمة، لا دََُّبُ من ارتكابها بواحدةٍٍ من الُرُُطُق التالية:

كم محكمة جرائم الفساد الفلسطينية. »دعوى جزاء 2018/9«، تاريخ 2019/02/25م. 1 ُاُنظر: ُحُ

ةَ بالمصلحة العامة: دراسة تحليلية مقارنة. مرجع سابق. ص563. 2 بنفس الاتجاه: السعيد، كامل. شرح قانون العقوبات: الجرائم ا�ضِرَُّلمُ

ِـب جريمـة الفســاد أو الشريــك فيهــا إلى إبلاغ الســلطات  رتك� َـت على أن�َـه »إذا بــادر ُمُ 3 المادة )3/25(، مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، التــي ن�ص

ِـب جريمـة  رتك� َـل منهــا، ُأُعفــي مــن العقوبــة اُلمُقــرََّرة لهــذه الجريمـة، على أن يقــوم بــردِِّ الأمــوال اُلمُتحصََّلــة، وإذا أعــان ُمُ العامــة عــن الجريمـة قبــل كشــفها، وعــن المال اُلمُتح�ص

كــم محكمــة  َـى مــن عقوبــة الغرامــة«. وتطبيقــاًً لذلــك: ُحُ َـض العقوبــة إلى النصــف، وُيُعف� بيهــا، ُتُخف� رتِكِ الفســاد أو الشريــك فيهــا أثنــاء التحقيــق معــه على كشــف الجريمـة وُمُ

كــم محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2016/24 و2016/56«، تاريــخ  اســتئناف رام اللــه. »اســتئناف جــزاء 2018/448«، تاريــخ 2016/01/10م. واصُلمُــاَدَق عليــه بُحُ

2016/03/01م. الــذي قــرََّرت فيــه محكمــة الاســتئناف أنََّ الإعفــاء المقصــود، هــو أن يبــادر المتهــم مــن تلقــاء نفســه إلى إبلاغ هيئــة مكافحــة الفســاد، أو إلى أيٍٍّ مــن الســلطات 

المختصــة، وليــس قيــام المتهــم بــالإبلاغ عــن جريمـة الفســاد بعــد أن تــم اكتشــاف حــالاتٍٍ في إحــدى دوائــر البريــد الأخــرى، وبعــد أن حضرت لجنــة مــن وزارة الاتصــالات لإجــراء 

الجــرد، وبســبب مرضــه تــم تجأيــل عمليــة الجــرد إلى يــومٍٍ آخــرٍٍ، لأنــه لا يجــوز إجــراء الجــرد بــدون حضــوره، وحيــث أنََّ المتهــم قــام بتســليم نفســه لجهــاز المخابــرات بعــد أن 

كــم  أدرك أنََّ أمــره قــد انكشــف واعترف بجريمتــه، ولــولا حضــور اللجنــة لما فعــل ذلــك، الأمــر الــذي لا يجعلــه يســتفيد مــن العــذر المعفــي مــن العقوبــة. وبنفــس الاتجــاه: ُحُ

محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2018/666«، تاريــخ 2019/04/01م
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	1 جًهاراً، أي علانيةً:.

عــرَّضٍٍَ للأنظــار، بصــورةٍٍ يمكــن معهــا لأيِِّ  بــاحٍٍ للجمهــور أو ُمُ هــاراًً أو علانيــةًً، كُلُُُّ فعــلٍٍ وقــع في محــلٍٍّ عــامٍٍّ أو مــكانٍٍ ُمُ وُيُقصــد بالفعــل الــذي يقــع َجَ

شــخصٍٍ أن ُيُشــاهده، ســواءًً كان ذلــك الشــخص موجــوداًً في مــكانٍٍ عــامٍٍّ أو لم  يكــن، أو أن يكــون الفعــل قــد وقــع في محــلٍٍّ ليــس بعــامٍٍّ - أي ليــس مــن 

المحــال المذكــورة -، غير أن�َـه جــرى على صــورةٍٍ يســتطيع معهــا أن يشــاهده أيُُّ شــخصٍٍ موجــودٍٍ في محــلٍٍّ عــام1ٍٍّ ؛ كما في الأحــوال التــي يتــم فيهــا الإعلان 

ـعـن تـلـك التـجـارة عبر وـسـائل التواـصـل الاجتماـعـي أو عبر وـسـائل الإعلام اـمـرئي أو المـسـموع أو المكـتـوب.

	2 باللجوء إلى صكوكٍ صوريةٍ مُباشرةٍ:.

َـد بالصكــوك الصوريــة؛ اُلمُحــرََّرات والوثائــق غير الصحيحــة أو الكاذبــة، التــي ُتُثب�ِـت أو تحــاول أن ُتُثب�ِـت أن لا علاقــة للموظــف بموضــوع الاتجــار  وُيُق�ص

زيـةٍٍف. سـالياتٍٍ ُمُ تـه بـفـواتير وإرـ اـُلمُرَّجمَ، نأك ـُيُزِِّعز تجارـ

	3 سُتعارٍ:. على يد شخصٍ م

ُـوريٍٍّ، تتــم  سُمُــتعارٍٍ، أي شــخصٍٍ ثالــثٍٍ ص� هــاراًً أو بواســطة صكــوكٍٍ صوريــةٍٍ، وإنمـا مــن خلال شــخصٍٍ  نــاة إلى ارتــكاب هــذه الجريمـة َجَ فقــد لا يلجــأ الُجُ

اســتعارته لإخفــاء حقيقــة أنََّ الجــاني هــو الــذي يتاجــر فــعلاًً. وقــد حظــر ذلــك قانــون التنفيــذ الفلســطيني رقــم )23( لســنة 2005م 2، في المادة )56( 

ضــاِةِ والموظــفين الذيــن بــاشروا إجــراءات التنفيــذ أو نظــروا فيهــا أو في المســائل المتفرعــة عنهــا أو شــاركوا في شيءٍٍ مــن ذلــك بــيِِّأ وجــهٍٍ  منــه، بقولــه »الُقُ

هـم وإلا كان البـيـع ـبـاطلاًً«. ـمـن وـجـوه اـُلمُشـاركة - أن يتقدـمـوا للمزاـيـدة بأنفـسـهم أو بطرـيـق غيـر

ثالثاًً: الكُرُن المادي

َـد منــه تحقيــق الربــح والفوائــد كالبيــع والشراء. ولا ب�دََُّ أن تتم ممارســة  يتمثــل الكُرُــن المادي لهــذه الجريمـة، في ِفِعــل الاتجــار، الــذي هــو كُلُُُّ ِفِعــلٍٍ ُيُق�ص

مـاِرِس فيهــا الجــاني ســلطته أو وظيفتــه، وبــخلاف ذلــك لا تقــع اُلمُلاحقــة بموجــب المادة )2/176( المذـكـورة عــل في المنطقــة التــي ي� هــذا الِفِ

والتجــارة محــل التجريــم، هــي تلــك المتعلقــة بالحبــوب مــن قمــحٍٍ وشــعيرٍٍ وعــدسٍٍ وغير ذلــك مــن أشــكال الحبــوب، إلى جانــب ســائر الحاجــات التــي 

َـر بهــا هــي مــن الضروريــات الأوليــة، ُتُعــتبَرر مــن مســائل الواقــع التــي  ُتُعــتبَرر مــن الضروريــات الأوليــة. ومســألة تحديــد إذا مــا كانــت الحاجــة اُلمُتا�ج

تختــص محكمــة الموضــوع بتحديدهــا. ولا ب�دََُّ، لغايــات التجريــم، أن يكــون الاتجــار بالحبــوب والحاجــات الضروريــة، مــن غير مــا ُتُنِتِجــه أملاكهــم، وإلا 

فلا جرـمـة، حـتـى ـلـو تاـجـروا بـهـا داـخـل مناـطـق اختصاصـهـم الوظيـفـي.

رابعاًً: الكُرُن المعنوي

ــاًً للقواعــد  ــا. وطبق ــه بارتكابه ــدى الجــاني حــول أركان هــذه الجريمـة، وعناصرهــا، وإرادت ــم ل ل ــر الِعِ ــوي لهــذه الجريمـة، في تواف ــل الكُرُــن المعن يتمث

ل�َغََـط. كما أنََّ اشِرُِّلمُع لم يتطلــب توافــر قصــدٍٍ خــاصٍٍّ لارتــكاب هــذه الجريمـة،  رمــيُُّ لــدى الجــاني في حــال جهلــه أو وقوعــه بال العامــة، ينتفــي القصــد الُجُ

واكتـفـى بتوفـُـر القـصـد الـعـام.

قوبة خاماًسً: الُعُ

، وبغرامــةٍٍ َأَقلُّهُــا عةشر  ِـب هــذه الجريمـة، بالحبــس مــن ســتة أشــهرٍٍ إلى ســننيْنَتَ رتك� ُيُعاق�ِـب قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م وتعديلاتــه، ُمُ

ن�ُجَُـح التــي لم  شــددََّةٌٌ لهــذه الجريمـة. ولا ُيُعاقــب اشِرُِّلمُع على الشروع في ارتــكاب هــذه الجريمـة؛ باعتبارهــا مــن ال دنــانيرٍٍ ُأُردنيــةٍٍ، ولا يوجــد ظــروفٌٌ ُمُ

يــرد في القانــون نــصٌٌّ صريــحٌٌ ُيُعاقــب على الشروع فيهــا، ســنداًً لأحــكام المادة )71( ـمـن قاـنـون العقوـبـات المذـكـور.

ِـب هــذه الجريمـة أو الشريــك فيهــا، إعفــاءًً مــن العقوبــة  رتك� وســعياًً مــن اشِرُِّلمُع الفلســطيني إلى تشــجيع الإبلاغ عــن جرائــم الفســاد، فإن�َـه منــح ُمُ

ِـب جريمـة الفســاد أو  رتك� بحــدود مــا نصــت عليــه المادة )3/25(، مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، بن�أَـه »إذا بــادر ُمُ

َـل منـهـا، ُأُعـفـي ـمـن العقوـبـة اـُلمُرََّقرة لـهـذه الجرـمـة، على أن الـشريـك فيـهـا إلى إبلاغ الـسـلطات العاـمـة ـعـن الجرـمـة قـبـل ـكشـفها، وـعـن المال اُلمُتحـص

ةَ بالمصلحــة العامــة: دراســة تحليليــة مقارنــة.  1 المادة )1/73(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م. ُاُنظــر: الســعيد، كامــل. شرح قانــون العقوبــات: الجرائــم ا�ضِرَُّلمُ

مرجــع ســابق. ص564. ونحــن لا نتفــق مــع رأي الدكتــور كامــل الســعيد بــأَّنَ ارتــكاب هــذه الجريمـة عبر اللجــوء إلى الصكــوك الصوريــة يجــب أن يكــون بشــكلٍٍ علنــيٍٍّ، فيكفــي 

اللجــوء إلى الصكــوك الصوريــة دون العلانيــة في ثبــوت ارتــكاب هــذه الجريمـة؛ حيــث أنََّ اشِرُِّلمُع، في المادة )2/177( مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، أتبــع بعــد 

كلـمـة ـجهـاراًً ـحـرف »أو«، واـلـذي يفـيـد المغاـيـرة ولـيـس العـطـف أو الجـمـع

2 قانون التنفيذ رقم )23( لسنة 2005م. )الوقائع الفلسطينية: العدد )63(. تاريخ 2006/04/27م(.
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َـض  بيهــا، ُتُخف� رتِكِ ِـب جريمـة الفســاد أو الشريــك فيهــا أثنــاء التحقيــق معــه على كشــف الجريمـة وُمُ رتك� يقــوم بــردِِّ الأمــوال اُلمُتحصََّلــة، وإذا أعــان ُمُ

َـى مــن عقوبــة الغرامــة1« . العقوبــة إلى النصــف، وُيُعف�

ِـب جريمـة الفســاد أو الشريــك فيهــا إلى إبلاغ الســلطات  رتك� َـت على أن�َـه »إذا بــادر ُمُ 1 المادة )3/25(، مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، التــي ن�ص

ِـب جريمـة  رتك� َـل منهــا، ُأُعفــي مــن العقوبــة اُلمُقــرََّرة لهــذه الجريمـة، على أن يقــوم بــردِِّ الأمــوال اُلمُتحصََّلــة، وإذا أعــان ُمُ العامــة عــن الجريمـة قبــل كشــفها، وعــن المال اُلمُتح�ص

كــم محكمــة  َـى مــن عقوبــة الغرامــة«. وتطبيقــاًً لذلــك: ُحُ َـض العقوبــة إلى النصــف، وُيُعف� بيهــا، ُتُخف� رتِكِ الفســاد أو الشريــك فيهــا أثنــاء التحقيــق معــه على كشــف الجريمـة وُمُ

كــم محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2016/24 و2016/56«، تاريــخ  اســتئناف رام اللــه. »اســتئناف جــزاء 2018/448«، تاريــخ 2016/01/10م. واصُلمُــاَدَق عليــه بُحُ

2016/03/01م. الــذي قــرََّرت فيــه محكمــة الاســتئناف أنََّ الإعفــاء المقصــود، هــو أن يبــادر المتهــم مــن تلقــاء نفســه إلى إبلاغ هيئــة مكافحــة الفســاد، أو إلى أيٍٍّ مــن الســلطات 

المختصــة، وليــس قيــام المتهــم بــالإبلاغ عــن جريمـة الفســاد بعــد أن تــم اكتشــاف حــالاتٍٍ في إحــدى دوائــر البريــد الأخــرى، وبعــد أن حضرت لجنــة مــن وزارة الاتصــالات لإجــراء 

الجــرد، وبســبب مرضــه تــم تجأيــل عمليــة الجــرد إلى يــومٍٍ آخــرٍٍ، لأنــه لا يجــوز إجــراء الجــرد بــدون حضــوره، وحيــث أنََّ المتهــم قــام بتســليم نفســه لجهــاز المخابــرات بعــد أن 

كــم  أدرك أنََّ أمــره قــد انكشــف واعترف بجريمتــه، ولــولا حضــور اللجنــة لما فعــل ذلــك، الأمــر الــذي لا يجعلــه يســتفيد مــن العــذر المعفــي مــن العقوبــة. وبنفــس الاتجــاه: ُحُ

محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2018/666«، تاريــخ 2019/04/01م
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الخامس الخامسالمبحث  المبحث 
الائتمان الائتمانجريمة إساءة  جريمة إساءة 

دَُُّ جريمـة إســاءة الائــتمان، إحــدى جرائــم الفســاد اُلمُجرَّمَــة بموجــب أحــكام المادة )5/1(، بدلالــة المادنيْنَتَ )422 و423(1 ، مــن قانــون العقوبــات رقــم  ع�ُتُ

لحقــةًً بجريمـة إســاءة الائــتمان في المادة )424(2  منــه3 . )16( لســنة 1960م، كما تنــاول القانــون ذاتــه جريةًًم ُأُخــرى ُمُ

دَُُّ جريمـة إســاءة الائــتمان، مــن الجرائــم التــي صَتَُيُــوََّر ارتكابهــا مــن ب�ِقَِـل الخاضــعين لأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد وغيرهــم. لكــن، حتــى ينعقــد  وع�ُتُ

اختصــاص هيئــة مكافحــة الفســاد في ُمُلاحقــة المشــتكى عليــه على جريمـة إســاءة ائــتمان باعتبارهــا جريمـة فســادٍٍ، لا ب�دََُّ أن يكــون الجــاني مــن أحــد 

الخاضــعين لأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، والمذكوريــن صراحــةًً في المادة الثانيــة منــه4 .

ــلما نصــت صراحــةًً على جريمـة  ــتمان مث ــة اُلأُمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، لم تنــص صراحــةًً على جريمـة إســاءة الائ وتجــدر الإشــارة إلى أنََّ اتفاقي

الاخــتلاس5 . وكانــت إحــدى الملاحظــات التــي تــم توجيههــا إلى دولــة فلســطين، بمعــرض اســتعراض تنفيذهــا لأحــكام الفصــنيْنَلَ الثالــث والرابــع مــن 

ْ�لَيْ التسريــب والتبديــد.  ِـع الاتفاقيــة اُلأُمميــة لمكافحــة الفســاد، أنََّ جريمـة الاخــتلاس لم ُتُغطــي صراحــةًً الاخــتلاس لصالــح شــخصٍٍ أو كيــانٍٍ آخــرٍٍ، ولا ف�

غير أنََّ أحــكام المادة )422(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، تنطبــق على هــذه الأفعــال، والتــي ُتُجــرِّمِ إســاءة الائــتمان بشــكٍٍل شــاملٍٍ، 

بحيــث تنطبــق أيضــاًً على الموظــفين العمومــيين في حالــة عــدم انطبــاق أحــكام المادة )174(6 .

؛ تحدثنــا في الأول عــن الأحــكام العامــة  طلــنيْنَبَ َوَُصُرهــا، قمنــا بتقســيم هــذا المبحــث إلى َمَ وللوقــوف على جريمـة إســاءة الائــتمان، والَتَعــرُّفُ على أركانهــا و

لجرـمـة إـسـاءة الاـئـتمان، وتناولـنـا في الـثـاني الجراـئـم اُلمُلحقـَـة بجرـمـة إـسـاءة الائتمان.

ــة ولأجــل الإبــراز والإعــادة أو لأجــل  لَُِّمَ إليــه على ســبيل الأمانــة أو الوكال َـت على أنََّ »كُلُُُّ مــن �س 1 المادة )422(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، التــي ن�ص

ملــة  عيََّنــةٍٍ أو لأجــل الحفــظ أو لإجــراء عمــلٍٍ - بجأــرٍٍ أو دون أجــرٍٍ - مــا كان لــغيره مــن أمــوالٍٍ ونقــودٍٍ وأشــياءٍٍ وأيََّ ســندٍٍ يتضمــن تعهــداًً أو إبــراءًً وبالُجُ رٍٍَوَُ ُمُ  الاســتعمال على ص�

َـد تعديــاًً أو امتنــع عــن تســليمه لمـن يلــزم  َدَِ في يــده شيءٌٌ مــن هــذا القبيــل فكتمــه أو بدََّلــه أو تصرَّفَ بــه تصرُّفُ المالــك أو اســتهلكه أو أقــدم على أيِِّ فعــلٍٍ ع�ُيُ كُلُُُّ مــن ُوُ�ج

َـت على أن�َـه »1( إذا كان  ْيَْرَن إلى ســننيْنَتَ وبالغرامــة مــن عةشر دنــانيرٍٍ إلى مائــة دينــارٍٍ«. والمادة )423(، مــن ذات القانــون. التــي ن�ص تســليمه إليــه، ُيُعاق�َـب بالحبــس مــن شــه

وجََّهــاًً إلى مخدومــه فلا تكــون مــدة الحبــس  ماًً، وكان الضرر الناشــئ عنهــا ُمُ سُمُــتخَدَ ِـب الأفعــال المبينــة في المادة الســابقة خادمــاًً بجأــرةٍٍ أو تلميــذاًً في صناعــةٍٍ أو كاتبــاًً أو  رتك� ُمُ

ِـب الأفعــال المذكــورة أحــد الأشــخاص المذكوريــن أدنــاه: أ( مديــر مؤسســةٍٍ خيريــةٍٍ وكُلُُُّ شــخصٍٍ  رتك� أقــل مــن ســنةٍٍ واحــدةٍٍ. 2( ولا تكــون العقوبــة أقــل مــن ثلاثــة أشــهرٍٍ إذا كان ُمُ

سُمُــتَنَابٍٍ عــن الســلطة لإدارة أمــوالٍٍ  مســؤولٍٍ عــن أعمالهــا. ب( وصُيُّ القــاصر وفاقــد الأهليــة. ج( منفــذ الوصيــة أو عقــد الــزواج. د( لُُّك محــامٍٍ أو كاتــب عــدل. ه( لُُّك شــخصٍٍ 

تخــص الدولــة أو الأفــراد أو لحراســتها.«

َـت على أنََّ »كُلُُُّ مــن تصرَّفَ تصرُّفُ المالــك في أيِِّ شيءٍٍ منقــولٍٍ دخــل في حيازتــه بســبب هفــوةٍٍ حصلــت  2 المادة )424(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، التــي ن�ص

فـض إعادـتـه ُيُعاقَــب بالحـبـس حـتـى ـسـتة أـشـهرٍٍ أو بغراـةٍٍم حـتـى خـسمين ديـنـاراًً« ـمـن الماـلـك وكان يعـلـم أنَــه حـصـل علـيـه بتـلـك الـصـورة وكتـمـه أو رـ

3 أمــا قانــون العقوبــات رقــم )74( لســنة 1936م، اُلمُطب�َـق في المحافظــات الجنوبيــة، فقــد نــصََّ على جريمـة إســاءة الائــتمان في المادة )312( منــه، كما أن�َـه تحــدث عــن التلاعــب 

في دفاتــر وحســابات الهيئــات في المادة )313( منــه. مــع الإشــارة إلى أنََّ هــذا القانــون اعــتبر هــذه الجريمـة مــن الجنايــات، خلافــاًً لقانــون العقوبــات المعمــول بــه في المحافظــات 

نـَـح الشمالـيـة، اـلـذي اعتـبرهـا ـمـن جراـئـم الُجُ

4 للاطلاع على الأشخاص الخاضعين لأحكام قانون مكافحة الفساد، ُاُنظر: صفحة )12( من هذا الكتاب.

ّـت على أن�َـه »بشــكلٍٍ آخــرٍٍ مــن ب�ِقَِـل موظــفٍٍ عمومــيٍٍّ: تعتمــد كُلُُُّ دولــةٍٍ طــرفٍٍ مــا قــد يلــزم مــن تــدابير  5 المادة )17(، مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، التــي ن�ص

تشريعيــةٍٍ وتــدابير ُأُخــرى لتجريــم قيــام موظــف عمومــيٍٍّ َعَمــداًً، لصالحــه هــو أو لصالــح شــخصٍٍ أو كيــانٍٍ آخــرٍٍ، باخــتلاس أو تبديــد أيِِّ ممتلــكاتٍٍ أو أمــوالٍٍ أو أوراقٍٍ ماليــةٍٍ 

رٍٍخ« ـُحُكـم موقـعـه، أو تسريبـهـا بـشـكلٍٍ آـ هـَدَِ بـهـا إلـيـه ب عمومـةٍٍي أو خصوصـةٍٍي أو أيِِّ أـشـياءٍٍ ـُأُرًًخى ذات قيـةٍٍم ُعُ

6 سلطنة ُعُمان وجمهورية ميكرونيزيا، استعراض. »تقرير استعراض دولة فلسطين«. دورة الاستعراض )2010-2015م(. مرجع سابق. ص32.

الأول الأوللمطلب  االمطلب 
الائتمان العامة لجريمة إساءة  الائتمانالأحكام  العامة لجريمة إساءة  الأحكام 

لَُِّمَ إليــه على ســبيل الأمانــة أو  لَُِّمَ إليــه على ســبيل الأمانــة أو ( منــه، بقولــه »كُلُُُّ مــن �س جــرَّمَ قانــون العقوبــات رقــم )جــرَّمَ قانــون العقوبــات رقــم )1616( لســنة ( لســنة 19601960م، جريمـة إســاءة الائــتمان، في المادة )م، جريمـة إســاءة الائــتمان، في المادة )422422( منــه، بقولــه »كُلُُُّ مــن �س

عينــةٍٍ أو لأجــل الحفــظ أو لإجــراء عمــلٍٍ - بجأــرٍٍ أو دون أجــرٍٍ - مــا كان لــغيره مــن  رٍٍَوَُ ُمُ  عينــةٍٍ أو لأجــل الحفــظ أو لإجــراء عمــلٍٍ - بجأــرٍٍ أو دون أجــرٍٍ - مــا كان لــغيره مــن الوكالــة ولأجــل الإبــراز والإعــادة أو لأجــل الاســتعمال على ص� رٍٍَوَُ ُمُ  الوكالــة ولأجــل الإبــراز والإعــادة أو لأجــل الاســتعمال على ص�

َدَِ في يــده شيءٌٌ مــن هــذا القبيــل فكتمــه أو بدََّلــه أو تصرَّفَ بــه تصرُّفُ  ملــة كُلُُُّ مــن ُوُ�ج َدَِ في يــده شيءٌٌ مــن هــذا القبيــل فكتمــه أو بدََّلــه أو تصرَّفَ بــه تصرُّفُ أمــوالٍٍ ونقــودٍٍ وأشــياءٍٍ وأيِِّ ســندٍٍ يتضمــن تعهــداًً أو إبــراءًً وبالُجُ ملــة كُلُُُّ مــن ُوُ�ج أمــوالٍٍ ونقــودٍٍ وأشــياءٍٍ وأيِِّ ســندٍٍ يتضمــن تعهــداًً أو إبــراءًً وبالُجُ

ْيَْرَن إلى ســننيْنَتَ  دَُُّ تعديــاًً أو امتنــع عــن تســليمه لمـن يلــزم تســليمه إليــه، ُيُعاق�َـب بالحبــس مــن شــه ْيَْرَن إلى ســننيْنَتَ المالــك أو اســتهلكه أو أقــدم على أيِِّ فعــلٍٍ ع�ُيُ دَُُّ تعديــاًً أو امتنــع عــن تســليمه لمـن يلــزم تســليمه إليــه، ُيُعاق�َـب بالحبــس مــن شــه المالــك أو اســتهلكه أو أقــدم على أيِِّ فعــلٍٍ ع�ُيُ

وبالغراـمـة ـمـن عةشر دـنـانيرٍٍ إلى ماـئـة ديـنـارٍٍ«.وبالغراـمـة ـمـن عةشر دـنـانيرٍٍ إلى ماـئـة ديـنـارٍٍ«.
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وبمعاينــة هــذه المادة، نــرى أن اشِرُِّلمُع لم يضــع تعريفــاًً لإســاءة الائــتمان مثــلما فعــل مــع جرائــمٍٍ ُأُخــرى، إلا أنََّ بمقدورنــا وضــع تعريــفٍٍ لهــذه الجريمـة، وبمعاينــة هــذه المادة، نــرى أن اشِرُِّلمُع لم يضــع تعريفــاًً لإســاءة الائــتمان مثــلما فعــل مــع جرائــمٍٍ ُأُخــرى، إلا أنََّ بمقدورنــا وضــع تعريــفٍٍ لهــذه الجريمـة، 

لُِّمِ إليــه على ســبيل الحيــازة الناقصــة، بنــاءًً على عقــدٍٍ على  لُِّمِ إليــه على ســبيل الحيــازة الناقصــة، بنــاءًً على عقــدٍٍ على بنَّأهَــا خيانــُةُ الثقــة الممنوحــة لشــخصٍٍ، باســتيلائه على الحيــازة الكاملــة لمال الــغير الــذي �س بنَّأهَــا خيانــُةُ الثقــة الممنوحــة لشــخصٍٍ، باســتيلائه على الحيــازة الكاملــة لمال الــغير الــذي �س

ســبيل الأمانــة ســبيل الأمانــة 11. كما يمكننــا تعريفهــا بنَّأهَــا اســتيلاُءُ الشــخص على المال أو الشيء أو الســند الــذي حــازه، بموجــب عقــدٍٍ مــن عقــود الائــتمان الــوارد . كما يمكننــا تعريفهــا بنَّأهَــا اســتيلاُءُ الشــخص على المال أو الشيء أو الســند الــذي حــازه، بموجــب عقــدٍٍ مــن عقــود الائــتمان الــوارد 

َـت فيــه، وذلــك بظهــوره على المال أو الشيء أو الســند بمظهــر المالــك بــدلاًً مــن مجــرد الحائــز  ع�ِدِ َـت فيــه، وذلــك بظهــوره على المال أو الشيء أو الســند بمظهــر المالــك بــدلاًً مــن مجــرد الحائــز ذكرهــا في المادة، عــن طريــق خيانــة الثقــة التــي ُأُو ع�ِدِ ذكرهــا في المادة، عــن طريــق خيانــة الثقــة التــي ُأُو

لــهلــه22 . .

وقــد تناولنــا في هــذا المطلــب ثلاثــة فــروعٍٍ، تحدثنــا فيهــا على التــوالي عــن؛ محــل جريمـة إســاءة الائــتمان، والكُرُــن المادي للجريمـة المتمثــل في أحــد 

رمــي لــدى المشــتكى  حتمــل3ٍٍ ، والركــن المعنــوي الــذي يقــوم بتوافــر القصــد الُجُ الأفعــال التــي حددهــا القانــون ومــا يترتــب عليــه مــن ضررٍٍ حــالٍيٍّ أو ُمُ

سـتيلاء او بالتـعـدي على ـمـال اـلـغير اـلـذي سـلَُِّمَ إلـيـه على ـسـبيل الأماـنـة. علـيـه بالـا

االفرع الأوللفرع الأول

محل جريمة إساءة الائتمانمحل جريمة إساءة الائتمان

يجــب أن يكــون محــل جريمـة إســاءة الائــتمان أو موضوعهــا مــالاًً، وهــو لُُّك مــا يمكــن تقييمــه بالنقــود مــن الأشــياء الماديــة، شريطــة أن يكــون لــه 

ً لهــا4  ِـت تلــك الحقــوق ل�صَتَُـح مــح�لَّاً كيــانٌٌ مــاديٌٌّ قابــلٌٌ للحيــازة؛ لأن الحقــوق لا تصلــح مــحلاًً لجريمـة إســاءة الائــتمان، لكــنََّ الســندات التــي ُتُثب�

وبدراسة نص المادة )422( من قانون العقوبات المذكور، نجد أنُّهُ لا دََُّبُ من توفر ثلاثة شروطٍٍ في محل جريمة إساءة الائتمان، هي:

	1  أن ينصــبَّ محــل الأمانــة عــى مــالٍ، أو نقــودٍ، أو ســندٍ يتضمــن تعَهُــداً أو إبــراءً، أو أيَّ شيءٍ مــن هــذا القبيــل، تعــود ملكيتــه للغــر وليــس .

للمُشــتكََى عليــه.

	2 أن يكون المال أو الشيء أو السند قد سُلِّمَ على سبيل الحيازة الناقصة..

	3 دة في نص المادة على سبيل الحصر.. أن يكون التسليم قد تم بناءً على عقدٍ من عقود الائتمان المحُدَّ

وسنتناول هذه الشروط تفصيلاًً، على النحو الآتي:

لكية محل الجريمة لغير اُلمُشتكَىى عليه أولاًً: أن تعود ِمِ

تقــتضي جريمـة إســاءة الائــتمان، أن يكــون المال مملــواًكً لــغير اُلمُشــتكَىى عليــه، على اعتبــار أنََّ هــذه الجريمـة مــن جرائــم الاعتــداء على حــقِِّ اِلمِلكيــة. 

وبالتــالي، فإننــا لا نكــون بصــدد جريمـة إســاءة ائــتمان، إذا كان المال أو الشيء الــذي كتمــه اُلمُشــتكَىى عليــه مملــواًكً لــه، حتــى ولــو لم يكــن يعلــم بهــذه 

اِلمِلكـيـة، أو أنـَـه لم يـكـن ممـلـواًكً لأـدٍٍح )المال المتروك(؛ وذـلـك لـعـدم وـقـوع اعـتـداءٍٍ على ملكـيـة اـلـغير .

ومحـــل جـــريمة إســاءة الائــتمان، كما أســلفنا، هـــو المـــال أو النقــود أو الأشــياء أو الأســناد التــي تتضمــن تعهــداًً أو إبــراءًً، والمملوكــة لغير اُلمُشــتكَىى عليه. 

َدَِ في يــده شيءٌٌ مــن هــذا  ملــة كُلُُُّ مــن ُوُ�ج إلا أنََّ هــذا المحــل لم ُيُحــدِِّده اشِرُِّلمُع على ســبيل الــحصر، بدليــل العبــارة التــي اســتخدمها وهــي »... وبالُجُ

القبيــل...«، فهــذه العبــارة تتســع لــلُِِّكُ مــا يصلــح أن يكــون مــالا5ًً . وبذلــك، فــإنََّ جريمـة إســاءة الائــتمان، لا تقــتصر على الأمــوال المنقولــة فحســب، 

بــل تشــمل الأمــوال غير المنقولــة أيضــاًً 6 وهــذا مــا اســتقرت عليــه احــكام القضــاء7 .

ــع،  ــة للــنشر والتوزيــع ودار الثقافــة للــنشر والتوزي ــة الدولي نامَّا: دار العلمي ــات: القســم الخــاص: الجرائــم الواقعــة على الأمــوال. ج2. ع 1 نمـور، محمــد. شرح قانــون العقوب

2002م. ص348.

نامَّا: دائر وائل للنشر والتوزيع، 2005م. ص304- 2 أحمد، عبد الرحمن. الجرائم التي تقع على الأموال في قانون العقوبات الأردني وفق آخر التعديلات التي طرأت عليه. ط1. ع

.305

3 نمور، محمد. مرجع السابق. ص351.

4 المرجع السابق.

لَِّخُِلمُةَ بالمصلحة العامة والثقة العامة والجرائم الواقعة على الأموال وملحقاتها.  5 المرجع السابق. ص306. وأكد على ذلك: نجم، محمد. قانون العقوبات: القسم الخاص: الجرائم ا

نامَّا: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2006م. ص297-296. ط1. ع

6 لم ينفــرد اشِرُِّلمُع العقــابي الأردني في اســتخدام لفــظ »مــال« بالمعنــى المطلــق، بــل هنالــك العديــد مــن التشريعــات العقابيــة العربيــة التــي اســتخدمت قوانينهــا لفظــة »مــال« 

بالمعـنـى المطـلـق، مـثـل قاـنـون العقوـبـات الـسـوداني، وقاـنـون العقوـبـات الكويـتـي

َـه »ولما كان عقــد الوكالــة هــو عقــد أمانــةٍٍ بين المشــتكي  كــم محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2016/327«، تاريــخ 2017/04/03م. الــذي جــاء فيــه أن� 7 ُاُنظــر: ُحُ

والمتهــم لغايــات شراء قطــع الأراضي وتســجيلها باســمه ومنهــا القطعــة الموصوفــة ولما قــام المتهــم )الطاعــن( بالــتصرُّفُ بالوكالــة ببيعــه قطعــة الأرض موضــوع الدعــوى يكــون 

بذلــك قــد خالــف أصــل العقــد وهــو عقــد الوكالــة، حيــث أنََّ الشراء تــم بصفتــه وكــيلاًً لا مالــكاًً أو صاحــب حــقِِّ وتصرُّفُــه بهــا يكــون بذلــك قــد ارتكــب جــرم إســاءة الائــتمان«. 

كــم محكمــة التمييــز الأردنيــة. »تمييــز جــزاء 2021/1573«، تاريــخ 2021/07/08م. منـشـورات قـسـطاس ُاُنظــر أيضــاًً: ُحُ
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وي�ُـشطَترَ في المال محــل جريمـة إســاءة الائــتمان، أن يكــون مــالاًً منقــولاًً أو غير منقــولٍٍ، ســواءًً كان هــذا المال ذو قيمــةٍٍ ماديــةٍٍ أو أدبيــةٍٍ ذات طبيعــةٍٍ 

َـحلًّاا لجريمـة إســاءة الائــتمان. وهــذا الأمــر، ينســجم مــع كــون جريمـة إســاءة الائــتمان مــن الجرائــم  ماديــةٍٍ؛ لأنََّ الأمــور المعنويــة لا تصلــح أن تكــون م�

التــي تقــع على الأمــوال. كما أنََّ هــذه الجريمـة تــفترض تســليماًً يــرد على محلهــا )موضوعهــا(، فينقــل حيازتــه، والتســليُمُ لا يــرد إلا على الأشــياء الماديــة، 

وهــذا مــا جــاء في نــص المادة )422( ـمـن قاـنـون العقوـبـات المذـكـور، وتحدـيـداًً عـبـارة »كُلُُُّ ـمـن سـلَُِّمَ إلـيـه...«.

وجريمـة إســاءة الائــتمان تتحقــق حتــى ولــو كان المال، اسُلمُــلَّمَ على ســبيل الأمانــة، غير مشروع1ٍٍ . ففــي حــال قيــام موظــف المحكمــة، غير المســؤول عــن 

فظهــا في مخــازن المحكمــة، بكتمهــا أو تبديلهــا أو الــتصرُّفُ بهــا صرَُّتَفُ المالــك أو  فــظ المضبوطــات التــي يتــم تســليمها لقلــم المحكمــة مــن أجــل ِحِ ِحِ

بــاًً لجريمـة إســاءة الائــتمان، حتــى لــو كانــت حيــازة تلــك المضبوطــات غير مشروعــةٍٍ،  رتِكِ الامتنــاع عــن تســليمها لمـن يلــزم تســليمها إليــه، فإن�َـه يكــون ُمُ

كما ـهـو الـحـال في المضـبـوط اـلـذي ـهـو عـبـارة ـعـن مـخـدراتٍٍ أو ـمـالٍٍ مسروقٍٍ.

لُِّسَُمَ على سبيل الحيازة الناقصة ثانياًً: أن يكون محل الجريمة قد 

ُـنصراًً أساســياًً لتحقــق الجريمـة، فــإذا لم يحــدث مثــل هــذا  دَُُّ تســليم المال أو الســند أو الشيء محــل جريمـة إســاءة الائــتمان إلى اُلمُشــتكَىى عليــه، ع� ع�ُيُ

التســليم، بحيــث اســتولى اُلمُشــتكَىى عليــه على مــالٍٍ لم سُيُــلَّمَ إليــه، لا تقــوم جريمـة إســاءة الائــتمان2 ، بــل جريةٌٌم ُأُخــرى كالسرقــة، وهــذا مــا عربَّر عنــه 

لَُِّمَ إليــه...«. ولا ب�دََُّ أن يكــون هــذا التســليم على ســبيل الحيــازة الناقصــة، وبنــاءًً على عقــدٍٍ على ســبيل الأمانــة، وهــو مــا  اشِرُِّلمُع، بقولــه »كُلُُُّ مــن �س

يحــدث حين يتــم تســليم الشيء للأمين، لحفظــه لحســاب مالكــه ثــم دَِِّرَه إلى صاحبــه بعــد ذلــك؛ لأنََّ تســليم الشيء على ســبيل الحيــازة الكاملــة لا يكــون 

إلا بقـصـد التملـيـك، الأـمـر اـلـذي تنتـفـي مـعـه جرـمـة إـسـاءة الاـئـتمان.

عيبــةٍٍ، نتيجــةًً لوقــوع إكــراهٍٍ مــاديٍٍّ أو معنــويٍٍّ،  مي�ِـزة، فــإذا حصــل التســليم مــن إرادةٍٍ َمَ رَُّةٍٍَ وُمُ وي�ُـشطَترَ أن يكــون التســليم صحيحــاًً وصــادراًً عــن إرادةٍٍ ح�

فلا تقــع جريمـة إســاءة الائــتمان، بــل سُيُــَأَل الجــاني عــن جريمـة السرقــة3 .

ومما تجــدر الإشــارة إليــه، أن�َـه لا ي�ُـشطَترَ أن يكــون تســليم المال أو الشيء موضــوع الائــتمان قــد تــم مــن المجنــي عليــه بالــذات، بــل يمكــن أن يكــون 

تســليم محــل هــذه الجريمـة عــن طريــق الوســاطة4 ، نأك يتــم التســليم مــن وكيــل المجنــي عليــه أو مندوبــه أو مــن يمثلــه، ولكــن بتوجيهــاتٍٍ خاصــةٍٍ 

وصــادرةٍٍ منــه5 . كما أن�َـه لا ي�ُـشترط أن يكــون تســليم المال إلى اُلمُشــتكَىى عليــه بالــذات، فقــد يتــم تســليم المال موضــوع الائتمان إلى شــخصٍٍ يعمـــل لـــدى 

اُلمُشــتكَىى عليــه6 ، كالخــادم أو الأجير، أو لوكيلــه أو مــن يمثلــه7 . فــإذا أقــدم اُلمُشــتكَىى عليــه في هــذه الحالــة، على كتــم المال أو تبديلــه أو اســتهلاكه أو 

ُـرم إســاءة الائــتمان8 . بــاًً لج� رتِكِ دَُُّ ُمُ امتنــع عــن تســليمه لمـن يلــزم تســليمه إليــه، ع�ُيُ

ثالثاًً: أن يكون التسليم قد تم بناءًً على عقدٍٍ على سبيل الأمانة

لُِّمِ إلى اُلمُشــتكى عليــه بنــاءًً على عقــدٍٍ على ســبيل الأمانــة، وهــو تعــبيٌرٌ عــامٌٌّ  لكي تتحقــق جريمـة إســاءة الائــتمان، يجــب أن يكــون محــل الجريمـة قــد �س

يســتوعب كافــة الحــالات التــي سُيُــلَّمَ فيهــا المال، ســواءًً كان هــذا العقــد مــن عقــود الأمانــة أو غير ذ لــك. كما هــو الحــال حين يكــون الأمين قــد سَتَــلَّمَ 

كــم القانــون أو تنفيــذاًً لأمــرٍٍ قضــائٍيٍّ 9. المال بصفتــه ولي�اًًَ أو وصي�اًًَ أو حارســاًً قضائي�اًًَ، كما يمكــن أن يكــون التســليم تنفيــذاًً لُحُ

واشِرُِّلمُع الأردني، في المادة )422( مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، لم يجعــل عبــارة النــصِِّ عامــةًً، بــل حصرهــا كما قالــت بعــض الآراء 

الفقهيــة؛ فصحيــحٌٌ أنََّ اشِرُِّلمُع اعتــد بغايــة التســليم، ، لكنــه ق�نَرََ الغايــة بــنأ يتــم التســليم بنــاءًً على أحــد العقــود التــي وردت في نــص المادة

1 أحمد، عبد الرحمن. مرجع السابق. ص308-307.

2 نمور، محمد. مرجع سابق. ص355.

3 المرجع السابق. ص356.

4 أحمد، عبد الرحمن. مرجع سابق. ص314.

لَِّخُِلمُةَ بالمصلحة العامة والثقة العامة والجرائم الواقعة على الأموال وملحقاتها. مرجع سابق. ص299. 5 نجم، محمد. قانون العقوبات: القسم الخاص: الجرائم ا

6 أحمد، عبد الرحمن. مرجع السابق. ص315. ُاُنظر أيضاًً: عبد الباقي، مصطفى. شرح قانون الإجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2003 )دراسة مقارنة(. رام الله: جامعة بيرزيت 

– وحدة البحث العلمي والنشر، 2015م. ص604.

7 نجم، محمد. المرجع السابق. ص299.

اد، مــن نــصِِّ  كــم محكمــة التمييــز الأردنيــة. »تمييــز جــزاء 1985/79«، تاريــخ 1985/07/27م. 1987م. مجلــة نقابــة المحــامين. ص649. الــذي جــاء فيــه، أنََّ مــا سُيُــتَفَ 8 ُاُنظــر: ُحُ

ــة مــن  لَُِّمَ إلى الأمين في حال َـس قــد �س ُـشطَترَ لتوافــر أركان جريمـة إســاءة الائــتمان أن يكــون المال اُلمُختل� َـه ي� المادة )422( مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، أن�

ــةًً يــداًً بيــدٍٍ أو تســليماًً حكــيماًً  الحــالات المنصــوص عليهــا في المادة المذكــورة، والتســليم المقصــود بهــذه المادة هــو الــذي ينقــل الحيــازة الناقصــة إلى الأمين، ســواءًً أكان مناول

ثِّميُمـِلـه ـُمُشـتكَىى علـيـه نفـسـه أو لـشـخصٍٍ  رٍٍخ لحـسـابه، وأن يـقـع التـسـليم لل فحـسـب، وـسـواءًً أـمََّت ـمـن المجـنـي علـيـه أو ـمـن ـشـخصٍٍ آـ

9 نمور، محمد. مرجع سابق. ص357.



77 جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني

المذكــورة1 ، وهــي عقــد الوديعــة، وعقــد الوكالــة، وعقــد العاريــة، وعقــد الحراســة. وهــذه العقــود، عربَّر عنهــا اشِرُِّلمُع بعبــارة »... على ســبيل الأمانــة أو 

عينــةٍٍ أو لأجــل الحفــظ...«. أمــا العبــارة اللاحقــة، التــي اســتخدمها اشِرُِّلمُع في نــص  الوكالــة أو لأجــل الإبــراز والإعــادة أو لأجـــل الاســتعمال على صــورةٍٍ ُمُ

حــدََّدةٌٌ على  المادة المذكــورة، وهــي »... لإجــراء عمــلٍٍ – بجأــرٍٍ أو بــدون أجــرٍٍ -...«، فتشــمل عقــود المقاولــة وعقــد الخدمــة المجانيــة 2. وهــذه العقــود ُمُ

ـسـبيل اـلـحصر، ولا يـجـوز القـيـاس عليـهـا؛ لأنََّ القـيـاس يتـنـافى ـمـع مـبـدأ الشرعـيـة الجزائـيـة القاـئـل »لا جرـمـة ولا عقوـبـة إلا بـنـصٍٍّ«.

وتعــتبر جريمـة إســاءة الائــتمان متحققــةًً حتــى لــو كان العقــد، الــذي تــم بموجبــه تســليم المال محــل الائــتمان إلى اُلمُشــتكَىى عليــه، عقــداًً بــاطلاًً؛ إذ أنََّ 

كُلََُّ مــا ي�ُـشطَترَ لقيــام جريمـة إســاءة الائــتمان هــو وجــود العقــد لا صحتــه3 ، وذلــك لأن ب�ُـطلان العقــد أو صحتــه أمــرٌٌ يتعلــق بالالتزامــات التعاقديــة 

لَُِّمَ بموجــب عقــدٍٍ مــن هــذه العقــود على ســبيل الأمانــة، فيســتلزم توقيــع العقوبــة؛ لأنََّ  لكيــة المال الــذي �س بين المتعاقديــن. أمــا الاعتــداء على حــقِِّ ِمِ

اشِرُِّلمُع قــرر حمايــةًً جنائيــةًً خاصــةًً لحــقِِّ اِلمِلكيــة، فالقانــون لا ُيُعاق�ِـب على إســاءة الائــتمان لأجــل الإخلال بالتنفيــذ، وإنمـا ُيُعاق�ِـب على العبــث بملكيــة 

الشيء اسُلمُــلَّمَ ُبمُقــتضى العقــد4 .

ومما تجــدر الإشــارة إليــه، أنََّ عقــود الأمانــة تخضــع لأحــكامٍٍ ُمُشتركــةٍٍ تجمــع بينهــا في قانــون العقوبــات، وهــذه الأحــكام تختلــف عــن تلــك التــي 

تخضــع لهــا هــذه العقــود في القانــون المـدني؛ بحيــث أنَّهَــا تقــتصر على العلاقــة التعاقديــة التــي تنشــأ بين أشــخاص القانــون الخــاص، ولا تمتــد إلى العلاقة 

كــم وظيفتــه، إنمـا يمتثــل لأوامرهــا ولا يكــون  فظــه بُحُ التعاقديــة التــي يحكمهــا القانــون العــام. فالموظــف العــام الــذي يســتلم مــالاًً مــن الدولــة لِحِ

بنيــاًً على أحــد العقــود؛ لأنََّ العلاقــة بين الموظــف والدولــة ليســت علاقــةًً تعاقديــةًً، بــل رابطــةًً مــن روابــط القانــون العــام 5،  تســليم هــذا المال لــه َمَ

وهــذا مــا أكــدت عليــه محكمــة النقــض الفلســطينية، بقيــام جريمـة إســاءة الائــتمان بحــق الموظــف بســبب خيانتــه للأمانــة المـوكل بهــا، حتــى لــو كان 

ه لــلمال بنــاءًً على أمــرٍٍ شــفويٍٍّ مــن رئيســه،  سَتَــلُّمُه لــلمال بموجــب تفويــضٍٍ قانــونٍيٍّ، أو إداريٍٍّ، أو حتــى بأمــرٍٍ مــن رئيســه خطيــاًً أو شــفوياً؛ً إذ إنََّ سَتَــلَُّمَ

يجعــل المال في حيازتــه بســبب وظيفتــه6 .

رمــي،  شــتكَىى عليــه، حتــى لحظــة ارتــكاب الفعــل الُجُ وتقــتضي جريمـة إســاءة الائــتمان، أن يســتمر عقــد الائــتمان، الــذي تــم بموجبــه تســليم المال للُمُ

َـت فيــه7 . كما يجــب  ع�ِدِ ق على اُلمُشــتكَىى عليــه وصــف خيانــة الثقــة التــي ُأُو المتمثــل في تبديــد المال أو اســتهلاكه أو الــتصرُّفُ فيــه؛ لأن�َـه عندئــذٍٍ صَيَــُدُ

ألا سُيُــتَبَدل العقــد، فــإذا حــدث وقــام المتعاقــدان باســتبدال هــذا العقــد بآخــرٍٍ مــن غير العقــود اُلمُحــدََّدة على ســبيل الأمانــة، نأك يتــم تحويــل عقــد 

قــضِرِ، لا سُيُــَأَل حينئــذٍٍ عــن جريمـة إســاءة الائــتمان8 . كما ي�ُـشطَترَ  الأمانــة إلى عقــد قــرضٍٍ، وقــام ال�ُـقضِترِ بالــتصرُّفُ بقيمــة القــرض ورفــض تســديده للُمُ

لكي يحقــق الاســتبدال أثــره في عــدم وقــوع الجريمـة، أن يكــون اســتبدال العقــد صحيحــاًً وحقيقيــاًً وفــق قواعــد القانــون المـدني، بحيــث ينــقضي العقــد 

ِـل محلــه العقــد الجديــد9 ، فــإذا لم يكــن الأمــر كذلــك، فــإنََّ عقــد الأمانــة يظــل قائاًمً، وأيُُّ تصرُّفٍٍُ في المال  الســابق ومــا نشــأ عنــه مــن التزامــاتٍٍ وأن ح�َيَ

مـحـل الأماـنـة ـُيُكِِّشل جرـمـة إـسـاءة اـئـتمانٍٍ.

رمــيِِّ، اُلمُتمث�ِـل في تبديــد المال أو الاعتــداء عليــه أو كتمــه، فــإذا تــم الاســتبدال قبــل قيــام الجــاني  عــل الُجُ ةبرِعِ في لحظــة ارتــكاب الجــاني للِفِ ُـن الــ وَتَكم�

رمــي، فــإنََّ الجــاني سُيُــَأَل عــن الجريمـة،  رمــيِِّ، لا سُيُــَأَل عــن جريمـة إســاءة ائــتمانٍٍ. لكــن إذا جــرى اســتبدال العقــد بعــد وقــوع الفعــل الُجُ بالفعــل الُجُ

حتــى لــو تــم اســتبدال العقــد بعــد ذلــك؛ لأنََّ هــذا الاســتبدال يكــون بقصــد الَتَهــرُّبُ مــن الملاحقــة الجزائيــة10 .

لَِّخُِلمُةَ بالمصلحة العامة والثقة العامة والجرائم الواقعة على الأموال وملحقاتها. مرجع سابق. ص302. 1 نجم، محمد. قانون العقوبات: القسم الخاص: الجرائم ا

2 أحمد، عبد الرحمن. مرجع سابق. ص316. ُاُنظر أيضاًً: عبد الباقي، مصطفى. شرح قانون الإجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2003 )دراسة مقارنة(. مرجع سابق. ص382.

3 نمور، محمد. مرجع السابق. ص351.

4 أحمد، عبد الرحمن. مرجع السابق. ص318-317.

5 نمور، محمد. مرجع سابق. ص360.
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7 أحمد، عبد الرحمن. مرجع السابق. ص321-320.
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االفرع الثانيلفرع الثاني

الكُرُن المادي لجريمة إساءة الائتمانالكُرُن المادي لجريمة إساءة الائتمان

رميــة اُلمُحقََّقــة، والعلاقــة الســببية التــي تربــط الفعــل بالنتيجــة،  يتكــون الكُرُــن المادي للجريمـة مــن ثلاثــة عنــاصٍرٍ، هــي ســلوك الجــاني، والنتيجــة الُجُ

والـتـي ـسـنتناولها بشيءٍٍ ـمـن التفـصيـل، على النـحـو الآتي:

أولاًً: السلوك

رمــيِِّ للكُرُــن المادي لجريمـة إســاءة الائــتمان، واُلمُتمثِّلِــة  ُـلوك الُجُ َوَُر ال�س لقــد حــددت المادة )422(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960، ص�

بإـحـدى الـصـور الآتـيـة

	1 ــم: وهــو الإنــكار بوجــود الــيء محــل الأمانــة في حيــازة المتهــم، ليتمكــن مــن الاســتيلاء عليــه لحســابه الخــاص وحرمــان المؤسســة أو . الكَتْ

الإدارة العامــة أو الهيئــة المحليــة مــن اســرداده1 . ويســتوي أن يكــون هــذا التــُّرف في صــورة إنــكار تسَــلُّم المــال أصــاً، أو الزعــم بــَّنأ المــال 

ُِسُرقَ أو هَلَــك2 . قــد ضــاع أو 

	2 التبديــل: وهــو عــدم إعــادة المــال بذاتــه، وإنمــا إعــادة شيءٍ آخــرٍ غــره، بقصــد الاســتيلاء عــى الــيء أو المــال الأصــي الــذي تسَــلَّمه3 ، كمــن .

يســتلم جهــاز حاســوبٍ ويقــوم بإبدالــه بجهــازٍ آخــرٍ مــن نفــس الماركــة والنــوع 4.

	3 التــُّرف بالمــال تَــُّرف المالــك: كمــن يقــوم ببيــع هــذا المــال أو رهنــه، وســواءً كان ســلوك المشُــتكََى عليــه مــن صُــوَر التــُّرف القانــوني أو .

المــادي، فــإَّن الجريمــة تتحقــق بغــض النظــر عــن الباعــث عــى ارتكابهــا5 .

	4 اســتهلاك الــيء: وهــذه الصــورة تـَـردِ عــى المــواد الغذائيــة غالبــاً، كالطعــام والحبــوب واللحــوم والفواكــه وغيرهــا6 ، كمــن يتــم التعاقــد معــه .

للمســاعدة في إعــداد الطعــام للقطــاع العســكري، ويتــم تســليم المــواد الغذائيــة إليــه عــى ســبيل الأمانــة لحفظهــا، فيســتهلكها مــا يشُــكِّل 

جريمــة إســاءة ائتــنٍا.

	5 سُــتلِم المــال موضــوع الائتــنا، يتحقــق فيــه أيُّ معنًــى مــن . أيُّ فِعــلٍ مــن أفعــال التعــدي: وهــذه العبــارة تتســع لأيِّ ســلوكٍ يصــدر مــن م

معــاني الاعتــداء عــى هــذا المــال7 . وأفعــال التعــدي كثــةٌر ومتنوعــةٌ، وتشــمل ُكلَّ تــُّرفٍ يقــوم بــه الجــاني ضــد المــال، بحيــث يصبــح هــذا 

ــز  ــد اعتــرت محكمــة التميي ــة منقوصــةً. وق ــه المادي ــه8 ، أو أن تكــون قيمت ــةً في ــه، ولا قيمــة مادي ــدَّ ل ــذي أعُِ ــحٍ للغــرض ال المــال غــر صال

الأردنيــة، قيــام المشــتكى عليــه بتهريــب سِــلعٍ في ســيارةٍ تعــود ملكيتهــا للجهــة المشــتكية، فِعــاً يتضمــن التعــدي عــى تلــك الســيارة، الأمــر 

الــذي يوجــب عِقــاب الفاعــل باعتبــاره أســاء الائتــنا9 .

	6 الامتنــاع عــن التســليم: الأصــل أن يـَـردَُّ المؤُتمـَـن الــيء الــذي تسَــلَّمه لمــن يلــزم تســليمه إليــه، والامتنــاع عــن التســليم يعنــي حرمــان صاحبــه .

منــه بقصــد الظهــور بمظهــر المالــك10 .

رمية ثانياًً: النتيجة الُجُ

رمــي، ولهــا مدلــولان؛ الأول مدلــولٌٌ مــاديٌٌّ وهــو عبــارةٌٌ عــن الآثــار الماديــة التــي تحــدث للعــالم الخارجــي أكثــرٍٍ  وهــي الأثــر المترتــب على الســلوك الُجُ

َوَُر الســلوك  ُـن الأثــر الماديُُّ، في جريمـة إســاءة الائــتمان، في أحــد ص� رمــي، والثــاني قانــونٌيٌّ وهــو الاعتــداء على حــقٍٍّ يحميــه القانــون. وَيَكم� للســلوك الُجُ

ُـن في حــقِِّ الملكيــة،  التــي ســبق كِذِرهــا، والخــروج بمظهــر المالــك لــلمال اُلمُؤت�َـن عليــه، في حين أنََّ الحــق الــذي يحميــه القانــون في هــذه الجريمـة َيَكم�

واشِرُِّلمُع هـنـا ُيُعاقـِـب على العـبـث بـهـذا الـقِِّح.

1 المرجع السابق. ص309.

2 أحمد، عبد الرحمن. مرجع سابق. ص344.

3 المرجع السابق ص ٣٤٤.

لَِّخُِلمُةَ بالمصلحة العامة والثقة العامة والجرائم الواقعة على الأموال وملحقاتها. مرجع سابق. ص309. 4 نجم، محمد. قانون العقوبات: القسم الخاص: الجرائم ا

5 أحمد، عبد الرحمن. مرجع السابق. ص346.

لَِّخُِلمُةَ بالمصلحة العامة والثقة العامة والجرائم الواقعة على الأموال وملحقاتها. مرجع سابق. ص310. 6 نجم، محمد. قانون العقوبات: القسم الخاص: الجرائم ا

7 أحمد، عبد الرحمن. مرجع سابق. ص346.

لَِّخُِلمُةَ بالمصلحة العامة والثقة العامة والجرائم الواقعة على الأموال وملحقاتها. مرجع سابق. ص311. 8 نجم، محمد. قانون العقوبات: القسم الخاص: الجرائم ا

كم محكمة التمييز الأردنية. »تمييز جزاء 1981/39«، تاريخ 1987/02/23م. 1989م. مجلة نقابة المحامين. ص1827. نقلاًً عن: أحمد، عبد الرحمن. مرجع السابق.  9 ُاُنظر: ُحُ

ص347.

10 أحمد، عبد الرحمن. مرجع السابق. ص347
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ثالثاًً: علاقة السببية

رميــة اُلمُتحقِِّقــة، وفي حــال عــدم وجــود صلــةٍٍ بينــهما، لا يتحقــق الكيــان المادي  َـب والنتيجــة الُجُ يجــب توافــر رابطــة الســببية مــا بين الســلوك اُلمُرتك�

للجرـمـة.

االفرع الثالثلفرع الثالث

الكُرُن المعنوي لجريمة إساءة الائتمانالكُرُن المعنوي لجريمة إساءة الائتمان

ُتُعــتبَرر جريمـة إســاءة الائــتمان، مــن الجرائــم العمديــة التــي تتطلــب لَتَحقُُّقهــا لأيــة جريةٍٍم توافــر القصــد الخــاص إلى جانــب القصــد العــام. والقصــد 

ــون«.  ــا القان ــا عرَّفَه مـة على م ــكاب الجري ــم )16( لســنة 1960م، هــي »إرادة ارت ــات رق ــون العقوب ــن قان ــا المادة )63( م ــة، كما عرَّفَته ــام أو الني الع

ويجــب، في جريمـة إســاءة الائــتمان، أن يكــون الجــاني عــاماًِلًِ بن�أَـه َيَعتــدي على المال أو الشيء ويــتصرَّفَ فيــه تصرُّفُ المالــك، مــع أنََّ يــده عليــه يــدٌٌ أمينــةٌٌ، 

َوَُر الكُرُــن المادي الســابق ذكرهــا، والتــي  وحيازتــه حيــازةٌٌ ناقصــةٌٌ. إذاًً، الجــاني يعلــم بطبيعــة ِفِعلــه، ويريــده عــن طريــق قيامــه بــيِِّأ صــورةٍٍ مــن ص�

ُـؤشراًً على ســوء ِنِيــة الجــاني، وتوافــر القصــد العــام بحقــه1 . ُتُعــتبَرر م�

ُـق القصــد الخــاص، اُلمُتمث�ِـل في ِنِيــة الجــاني بتمل�ُـك الشيء  وكما ســبق وقلنــا، فــإنََّ القصــد العــام لا يكفــي لقيــام جريمـة إســاءة الائــتمان، بــل يجــب َتَحق�

أو المال المملــوك للــغير، والــذي تســلَّمَه على ســبيل الأمانــة والحيــازة الناقصــة. وفي ذلــك، قضــت محكمــة التمييــز الأردنيــة، أنََّ مــن أهــم أركان جريمـة 

م الأمين على فعــلٍٍ مــاديٍٍّ، ي�َـدلُُّ بــه على اعتبــاره أمانــةًً مملوكــةًً لــه، وأن يــتصرَّفَ بهــا تصرُّفُ المالــك، أي أن يكــون الأمين قــد  إســاءة الائــتمان، أن ُيُقــِدِ

غريَّر حيازتــه الناقصــة أكميٍنٍ على المال إلى حيــازةٍٍ كاملــةٍٍ كمالــكٍٍ لــه2 . فلــو تــبنيَّن أن الجــابي قــد أضــاع الأمــوال أو تعــرَّضَ للسرقــة، لا تقــوم بحقــه جريمـة 

إـسـاءة الاـئـتمان؛ لـعـدم َتَحقـُـق الـُرُكـن المعـنـوي اُلمُتمثِــل في تبدـيـد حـيـازة المال.

االفرع الرابعلفرع الرابع

عقوبة جريمة إساءة الائتمانعقوبة جريمة إساءة الائتمان

فــرَّقَ اشِرُِّلمُع مــا بين جريمـة إســاءة الائــتمان في صورتهــا البســيطة، والصــورة اُلمُشــددََّة التــي وردت في المادة )423( مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( 

، والغرامــة مــن عةشر دنــانيرٍٍ ُأُردنيــةٍٍ إلى مائــة دينــارٍٍ ُأُردنٍيٍّ – والتــي  ْيَْرَن إلى ســننيْنَتَ لســنة 1960م. فجعــل العقوبــة البســيطة، هــي الحبــس مــن شــه

وردت في نــص المادة )422( مــن ذات القانــون -. لكــن، في حــال اقتران الجريمـة ببعــض الظــروف اُلمُشــدََّدة المتعلقــة بصفــة الجــاني وصفــة المضرور، فــإنََّ 

العقوبــة تكــون الحبــس كحــدٍٍّ أدنى، وهــو مــا نصــت عليــه المادة )423( مــن ذات القانــون3 .

ِـب الفعــل مديــر مؤسســةٍٍ  رتك� ومــا ُيُهمنــا في هــذا الصــدد، أن نــشير إلى الفقــرة الثانيــة مــن المادة )423( المذكــورة، التــي شــددت العقوبــة في حــال كان ُمُ

سُمُــتنابٍٍ عــن الســلطة لإدارة أمــوالٍٍ تخــصُُّ الدولــة أو الأفــراد أو لحراســتها  خيريــةٍٍ وكُلََُّ شــخصٍٍ مســؤولٍٍ عــن أعمالهــا، وكاتــب العــدل، وكُلُُُّ شــخصٍٍ 

4. وهــذه الجهــات، ُتُعــتبَرر مــن الجهــات الخاضعــة لقانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، ولا تقــل العقوبــة، في هــذه الحــالات، 

ـعـن ثلاـثـة أـشـهرٍٍ.

لَِّخُِلمُةَ بالمصلحة العامة والثقة العامة والجرائم الواقعة على الأموال وملحقاتها. مرجع سابق. ص313. 1 نجم، محمد. قانون العقوبات: القسم الخاص: الجرائم ا

كم محكمة التمييز الأردنية. »تمييز جزاء 1985/117«. 1986م. مجلة نقابة المحامين. ص1377. 2 ُاُنظر: ُحُ

ِـب الأفعــال المبينــة في المادة الســابقة خادمــاًً بجأــرةٍٍ أو تلميــذاًً في صناعــةٍٍ  رتك� َـت على أن�َـه »إذا كان ُمُ 3 المادة )1/423(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، التــي ن�ص

ماًً، وكان الضرر الناـشـئ عنـهـا موـجاًهً إلى مخدوـمـه فلا تـكـون ـمـدة الحـبـس أـقـل ـمـن ـسـنةٍٍ واـحـدةٍٍ« ـُمُسـتخَدَ أو كاتـاًبً و

ِـب الأفعــال المذكــورة أحــد  رتك� َـت على أن�َـه »ولا تكــون العقوبــة أقــل مــن ثلاثــة أشــهرٍٍ إذا كان ُمُ 4 المادة )2/423(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، التــي ن�ص

الأشــخاص المذكوريــن أدنــاه: أ( مديــر مؤسســة خيريــة وكُلُُُّ شــخصٍٍ مســؤولٍٍ عــن أعمالهــا. ب( وصُيُّ القــاصر وفاقــد الأهليــة. ج( منفــذ الوصيــة أو عقــد الــزواج. د( كُلُُُّ محــامٍٍ 

ـُمُسـتنابٍٍ ـعـن الـسـلطة لإدارة أـمـوالٍٍ تـصخ الدوـلـة أو الأـفـراد أو لحراـسـتها« أو كاـتـب ـعـدل. ه( كُلُُُّ ـشـخصٍٍ 
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وفــيما يتعلــق بتخفيــف العقوبــة، نصــت المادة )427( مــن قانــون العقوبــات المذكــور، على تخفيــف العقوبــة إلى النصــف، في حــال كان الضرر الناتــج 

ــة. كما قضــت المادة  ــوى إلى المحكم ــة الدع ــل إحال ُـه قب ــَلَ كُل�ُ ــد ُأُزي ، أو إذا كان الضرر ق ــنيْنَهَ ــا تاف ــه منه ــل اجتلاب ــد الفاع ــذي َصََقَ ــع ال ــا أو النف عنه

مٍٍَبرَُم1ُ . كــمٍٍ بالأســاس ولــو غير  بــع، في حــال حصــل الــرد أو ُأُزيــَلَ الضرر أثنــاء الدعــوى، ولكــن قبــل أيََّ ُحُ المذكــورة، بتخفيــض العقوبــة إلى الُرُ

نــح التــي لا يعاقــب القانــون على  أمــا الشروع في ارتــكاب هــذه الجريمـة، فلا ُيُعاق�ِـب عليــه قانــون العقوبــات المذكــور؛ كــون هــذه الجريمـة مــن الُجُ

الشروع فيهــا إلا في الحــالات التــي ينــص عليهــا القانــون صراحــة2ًً .

ِـب هــذه الجريمـة أو الشريــك فيهــا، إعفــاءًً أو تخفيفــاًً مــن  رتك� وســعياًً مــن اشِرُِّلمُع الفلســطيني إلى تشــجيع الإبلاغ عــن جرائــم الفســاد، فإن�َـه منــح ُمُ

ِـب جريمـة  رتك� َـه »إذا بــادر ُمُ العقوبــة بحــدود مــا نصــت عليــه المادة )3/25(، مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، بن�أ

ــذه  ــرََّرة له ــة اُلمُق ــن العقوب ــي م ــا، ُأُعف ــل منه ــن المال اُلمُتحصََّ ــل كشــفها، وع ــة عــن الجريمـة قب ــا إلى إبلاغ الســلطات العام ــك فيه الفســاد أو الشري

مـة  ــف الجري ــه على كش ــق مع ــاء التحقي ــا أثن ــك فيه ــاد أو الشري مـة الفس ِـب جري رتك� ــان ُمُ ــة، وإذا أع ــوال اُلمُتحصََّل ــردِِّ الأم ــوم ب مـة، على أن يق الجري

ــة الغرامــة3« . َـى مــن عقوب ــة إلى النصــف، وُيُعف� َـض العقوب ــا، ُتُخف� بيه رتِكِ وُمُ

نحيــة المعينــة في المـواد التــي تؤلــف الفصــل الأول  َـض إلى النصــف العقوبــات الُجُ َـت على أن�َـه »1( ُتُخف� 1 المادة )427(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، التــي ن�ص

والثــاني والثالــث إذا كان الضرر الناتــج عنهــا أو النفــع الــذي قصــد الفاعــل اجتلابــه منهــا تافــنيْنَهَ أو إذا كان الضرر قــد ُأُزيــَلَ كُل�ُُـه قبــل إحالــة الدعــوى إلى المحكمــة. 2( أمــا إذا 

ـُرُبـع العقوـبـة« مٍٍبرُمُ فُيُخفـَـض  سـاس وـلـو غير  ـُحُمٍٍك بالـأ حـصـل اـلـرد أو ُأُزـَلَي الضرر أثـنـاء الدـعـوى ولـكـن قـبـل أيِِّ 

نحة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحةًً«. 2 المادة )71(، من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م وتعديلاته. التي نصََّت على أنَّهَ »لا ُيُعاَقَب على الشروع في الُجُ

ِـب جريمـة الفســاد أو الشريــك فيهــا إلى إبلاغ الســلطات  رتك� َـت على أن�َـه »إذا بــادر ُمُ 3 المادة )3/25(، مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، التــي ن�ص

ِـب جريمـة  رتك� َـل منهــا، ُأُعفــي مــن العقوبــة اُلمُقــرََّرة لهــذه الجريمـة، على أن يقــوم بــردِِّ الأمــوال اُلمُتحصََّلــة، وإذا أعــان ُمُ العامــة عــن الجريمـة قبــل كشــفها، وعــن المال اُلمُتح�ص

كــم محكمــة  َـى مــن عقوبــة الغرامــة«. وتطبيقــاًً لذلــك: ُحُ َـض العقوبــة إلى النصــف، وُيُعف� بيهــا، ُتُخف� رتِكِ الفســاد أو الشريــك فيهــا أثنــاء التحقيــق معــه على كشــف الجريمـة وُمُ

كــم محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2016/24 و2016/56«، تاريــخ  اســتئناف رام اللــه. »اســتئناف جــزاء 2018/448«، تاريــخ 2016/01/10م. واصُلمُــاَدَق عليــه بُحُ

2016/03/01م. الــذي قــرََّرت فيــه محكمــة الاســتئناف أنََّ الإعفــاء المقصــود، هــو أن يبــادر المتهــم مــن تلقــاء نفســه إلى إبلاغ هيئــة مكافحــة الفســاد، أو إلى أيٍٍّ مــن الســلطات 

المختصــة، وليــس قيــام المتهــم بــالإبلاغ عــن جريمـة الفســاد بعــد أن تــم اكتشــاف حــالاتٍٍ في إحــدى دوائــر البريــد الأخــرى، وبعــد أن حضرت لجنــة مــن وزارة الاتصــالات لإجــراء 

الجــرد، وبســبب مرضــه تــم تجأيــل عمليــة الجــرد إلى يــومٍٍ آخــرٍٍ، لأنــه لا يجــوز إجــراء الجــرد بــدون حضــوره، وحيــث أنََّ المتهــم قــام بتســليم نفســه لجهــاز المخابــرات بعــد أن 

كــم  أدرك أنََّ أمــره قــد انكشــف واعترف بجريمتــه، ولــولا حضــور اللجنــة لما فعــل ذلــك، الأمــر الــذي لا يجعلــه يســتفيد مــن العــذر المعفــي مــن العقوبــة. وبنفــس الاتجــاه: ُحُ

محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2018/666«، تاريــخ 2019/04/01م
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الثاني الثانيالمطلب  المطلب 
الائتمان إساءة  اُلمُلحقََة بجريمة  الائتمانالجرائم  إساءة  اُلمُلحقََة بجريمة  الجرائم 

ألحــق اشِرُِّلمُع جريمـة اللقطــة أو الكتــم أو الــتصرُّفُ بمـال شــخصٍٍ دخــل هفــوةًً في حيــازة الجــاني، بجريمـة إســاءة الائــتمان، ونــصََّ على هــذه الجريمـة ألحــق اشِرُِّلمُع جريمـة اللقطــة أو الكتــم أو الــتصرُّفُ بمـال شــخصٍٍ دخــل هفــوةًً في حيــازة الجــاني، بجريمـة إســاءة الائــتمان، ونــصََّ على هــذه الجريمـة 

بــي هــذه الأفعــال، وتــوفير حمايــةٍٍ لأمــوال النــاس  رتِكِ عاقبــة ُمُ بــي هــذه الأفعــال، وتــوفير حمايــةٍٍ لأمــوال النــاس م؛ ليتفــادى النقــص في ُمُ رتِكِ عاقبــة ُمُ في المادة )في المادة )424424( مــن قانــون العقوبــات رقــم )( مــن قانــون العقوبــات رقــم )1616( لســنة ( لســنة 19601960م؛ ليتفــادى النقــص في ُمُ

وممتلكاتهم.وممتلكاتهم.

وبذلــك عاقبــت المادة )وبذلــك عاقبــت المادة )424424(، على هــذه الجريمـة، بقولهــا »كُلُُُّ مــن صرََّتَفَ تصرُّفُ المالــك في أيِِّ شيءٍٍ منقــولٍٍ دخــل في حيازتــه بســبب هفــوةٍٍ حصلــت (، على هــذه الجريمـة، بقولهــا »كُلُُُّ مــن صرََّتَفَ تصرُّفُ المالــك في أيِِّ شيءٍٍ منقــولٍٍ دخــل في حيازتــه بســبب هفــوةٍٍ حصلــت 

َـب بالحبــس حتــى ســتة أشــهرٍٍ أو بغرامــةٍٍ حتــى خمــسين  ــه ُيُعاق� ــه بتلــك الصــورة وكتمــه أو رفــض إعادت َـه حصــل علي ــم أن� ــك وكان يعل َـب بالحبــس حتــى ســتة أشــهرٍٍ أو بغرامــةٍٍ حتــى خمــسين مــن المال ــه ُيُعاق� ــه بتلــك الصــورة وكتمــه أو رفــض إعادت َـه حصــل علي ــم أن� ــك وكان يعل مــن المال

ديـنـاراًً«.ديـنـاراًً«.

وباســتقراء نــص المادة الســابقة، نجدهــا تشــمل جريمـة الكتــم، وجريمـة اللقطــة، وجريمـة الاســتيلاء على الشيء نتيجــة هفــوةٍٍ مــن المجنــي عليــه. وقــد وباســتقراء نــص المادة الســابقة، نجدهــا تشــمل جريمـة الكتــم، وجريمـة اللقطــة، وجريمـة الاســتيلاء على الشيء نتيجــة هفــوةٍٍ مــن المجنــي عليــه. وقــد 

تناولـنـا في ـهـذا المطـلـب مـحـل ـهـذه الجرـمـة، وكُرُنـهـا المادي، والمعـنـوي، والعقوـبـة اـُلمُرََّقرة لـهـا، وذـلـك في الاـفـرع الأربـعـة التالـيـة:تناولـنـا في ـهـذا المطـلـب مـحـل ـهـذه الجرـمـة، وكُرُنـهـا المادي، والمعـنـوي، والعقوـبـة اـُلمُرََّقرة لـهـا، وذـلـك في الاـفـرع الأربـعـة التالـيـة:

االفرع الأوللفرع الأول

محل الجريمةمحل الجريمة

َـد مــحلاًً لهــذه الجريمـة، كُلُُُّ مــالٍٍ منقــولٍٍ دخــل في حيــازة الجــاني، نتيجــة هفــوةٍٍ أو خطــأٍٍ أو ســهوٍٍ وقــع مــن المجنــي عليــه مالــك هــذا الشيء أو  ع�ُيُ

حائــزه. وكلمــة هفــوةٍٍ، تعنــي الســهو أو الغلــط أو الخطــأ الــذي يقــع مــن المجنــي عليــه 1، نأك يقــوم أمين الصنــدوق باســتلام قيمــة الوصــل مــرنيْنَتَ مــن 

المواطــن لاعتقــاد الأخير أن�َـه لم يدفــع قيمــة الوصــل، أو أن يقــوم أمين المســتودع بأخــذ البضاعــة، التــي تــم التوقيــع على إخراجهــا مــن المســتودع إلى 

لـه، بـعـد أن ـكِرُِتَُـت بـعـد التوقـيـع على اـسـتلامها داـخـل المـسـتودع. منزـ

االفرع الثانيلفرع الثاني

الكُرُن الماديالكُرُن المادي

َوَُر النشــاط الإجرامــي لجريمت�ْيَْ الكتــم واللقطــة، بقولهــا »كُلُُُّ مــن صرََّتَفَ صرَُّتَفُ المالــك  َـت المادة )424(، مــن قانــون العقوبــات المذكــور، على ص� ن�ص

في أيِِّ شيءٍٍ منقــولٍٍ... وكان يعلــم أن�َـه حصــل عليــه بتلــك الصــورة وكتمــه أو رفــض إعادتــه...«. وباســتقراء هــذا النــص، يتــبين أنََّ عنــاصر الكُرُــن المادي 

لـهـذه الجرـمـة، تتمـثـل في الـسـلوك، والنتيـجـة، وعلاـقـة الـسـببية، وذـلـك على النـحـو الـتـالي:

أولاًً: السلوك

اًًَ عيني�اًًَ أو أصلي�اًًَ، كحــق الرهــن أو الانتفــاع أو الارتفــاق أو البيــع  وهــو الــتصرُّفُ في الشيء بــلُِِّكُ عمــلٍٍ َيَنقــل ملكيــة الشيء المنقــول أو ُيُرت�ِـب عليــه حق�

أو الهبــة بمقابــل2 .

َوَُر هــذا الســلوك الإجرامــي؛ كتــم الشيء، ورفــض إعادتــه. وكتــم الشيء، يعنــي إنــكاره أو إخفائــه، أمــا رفــض إعادتــه، فيعنــي أنََّ الجــاني يــعترف  ومــن ص�

ِـم على عــدم إعادتــه لمالكــه 3، رغــم أنــه دخــل في حيــازة الجــاني نتيجــة خطــأٍٍ أو إهمالٍٍ – هفــوةٍٍ - مــن  بوجــود الشيء في حيازتــه، إلا أنــه صُرُُّيُ وم�صُيُ

مالكــه. إذاًً، إنــكار حيــازة الجــاني لــلشيء، أو رفضــه إعادتــه أو تســليمه لمالكــه، كُلُُّهُــا أفعــالٌٌ يقــوم عليهــا الســلوك الإجرامــي، باعتبــاره أحــد عنــاصر 

مـان مالـكـه مـنـه. الـُرُكـن المادي، واـلـذي يـهـدف مـنـه إلى إظـهـار نيـتـه في تملـُـك الشيء وحرـ

ومثــال ذلــك، قيــام أمين صنــدوق المؤسســة بأخــذ الأمــوال التــي قــام بإعادتهــا للمواطــن بعــد دفعــه للرســوم اسُلمُــتحقََّة، وذلــك عــن طريــق الَهَفــوة 

اُلمُتمثِّـِلـة بنـسـيان المواـطـن أـخـذ تـلـك الأـمـوال اـُلمُعـاةَدَ إلـيـه ـمـن الموـظـف والموضوـعـة أماـمـه..

لَِّخُِلمُةَ بالمصلحة العامة والثقة العامة والجرائم الواقعة على الأموال وملحقاتها. مرجع سابق. ص339. 1 نجم، محمد. قانون العقوبات: القسم الخاص: الجرائم ا

2 المرجع السابق. ص340.

3 أحمد، عبد الرحمن. مرجع سابق. ص391.
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رمية ثانياًً: النتيجة الُجُ

َلَِ في حيازتــه المال  ، كما أســلفنا. وُنُضيــف بــأنََّ الجــاني يقصــد مــن وراء هــذا النشــاط، أن ُيُدخ� إنََّ النشــاط الــذي يقــوم بــه الجــاني، ُيُعطــي مدلــونيْنَلَ

المنقــول محــل الجريمـة، بســبب هفــوةٍٍ حصلــت مــن المالــك، الأمــر الــذي يرتــب للجــاني فائــدةًً ماديــةًً، ويــؤدي إلى إلحــاق الضرر بالمجنــي عليــه، ســواءًً 

سـتمرار. كان ـهـذا الضرر بـسـيطاًً أو ـجسـيماًً، وذـلـك بـسـبب حرماـنـه ـمـن الشيء المنـقـول على اـلـدوام والـا

ثالثاًً: علاقة السببية

رمية، اُلمُتمثِّلِة في دخول المال المنقول في حيازة الجاني بسبب الهفوة. أي أنََّ السلوك الذي قام به الجاني، أدى إلى وقوع النتيجة الُجُ

الفرع الثالثلفرع الثالث

الكُرُن المعنويالكُرُن المعنوي

ــا، القصــد  به رتِكِ ــدى ُمُ ــر ل ــامٍٍّ بأركانهــا وعناصرهــا، ويجــب أن يتواف ــمٍٍ ت ل رَُّةٍٍَ وِعِ ــإرادة ح� ــي تقــع ب ــة، والت ــم العمدي ُتُعــتبَرر هــذه الجريمـة مــن الجرائ

رميــة. ولا يكفــي توافــر القصــد الجنــائي العــام فقــط، بــل  لــم بعنــاصر الجريمـة واتجــاه إرادة الجــاني إلى تحقيــق النتيجــة الُجُ رمــي العــام، وهــو الِعِ الُجُ

ل�متَمُـك الشيء المنقــول، عــن طريــق التقاطــه وكتمــه أو الــتصرُّفُ بــه صرَُّتَفُ المالــك،  يجــب أن يتوافــر القصــد الجنــائي الخــاص أيضــاًً، واُلمُتمث�ِـل في نيــة 

نتيجــة الحصــول عليــه عــن طريــق الســهو أو الغلــط أو الإهمال مــن مالكــه1 .

الفرع الرابعلفرع الرابع

قوبة قوبةالُعُ الُعُ

قــرَََّرَ اشِرُِّلمُع لهــذه الجريمـة، عقوبــة الحبــس مــن أســبوعٍٍ إلى ســتة أشــهرٍٍ، أو الغرامــة مــن خمســة دنــانيرٍٍ إلى خمــسين دينــاراًً 2، وبالتــالي تعــتبر هــذه 

نـَـح. الجرـمـة ـمـن جراـئـم الُجُ

أمــا الشروع في ارتــكاب هــذه الجريمـة، فلا ُيُعاق�ِـب عليــه قانــون العقوبــات؛ كــون هــذه الجريمـة مــن الجنــح التــي لا يعاقــب القانــون على الشروع فيهــا 

إلا في الحــالات التــي ينــص عليهــا القانــون صراحــة3ًً .

َـت على الإعفــاء مــن العقوبــة، بالنســبة لجرائــم  وتجــدر الإشــارة أخيراًً، إلى المادة )425(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، والتــي ن�ص

السرـقـة والاحتـيـال وإـصـدار ـشـيك ـبـدون رصـيـد وإـسـاءة الاـئـتمان والهـفـوة، بقولـهـا:

	1 »يعُفــى مــن العقــاب مرتكبــو الجرائــم المنصــوص عليهــا في الفصــول الثلاثــة الســابقة إذا وقعــت أضرارٌ بالمجنــي عليــه بــن الأصــول والفــروع .

ــْن غــر المفُترقـَـْن قانونــاً، أو بــن الأربَّــة والربيبــات مــن جهــةٍ وبــن الأب والأم مــن جهــةٍ ثانيــةٍ. أو الزوَج

	2 ــاً . رمَــه في خــال ثــثا ســنواتٍ عُوقِــبَ - بنــاءً عــى شــكوى المتــرر - بالعقوبــة المنصــوص عليهــا في القانــون مُخفضَّ إذا عــاود هــذا الفاعــل ُج

منهــا الثلُثــان.«

ل�ِخُِلمَُـة بالمصلحــة العامــة والثقــة العامــة والجرائــم الواقعــة على الأمــوال وملحقاتهــا. مرجــع ســابق. ص341. وأكــد  1 نجــم، محمــد. قانــون العقوبــات: القســم الخــاص: الجرائــم ا

على ذلــك: أحمــد، عبــد الرحمــن. مرجــع ســابق. ص393-392.

2 المادة )424(، من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م وتعديلاته، التي نصََّت على أنَّهَ »... ُيُعاَقَب بالحبس حتى ستة أشهرٍٍ أو بغرامةٍٍ حتى خمسين ديناراًً«.

نحة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحةًً«. 3 المادة )71(، من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م وتعديلاته، التي نصََّت على أنَّهَ »لا ُيُعاَقَب على الشروع في الُجُ
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َـت المادة )3/25( مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم  وإلى جانــب الإعفــاء مــن العقوبــة الــذي ورد في المادة )425( مــن قانــون العقوبــات المذكــور، ن�ص

ِـب  رتك� ــادر ُمُ ــا في حــال »ب ــف منه ــة أو تخفي ــن العقوب ــاءًً م ــا إعف ــك فيه ِـب هــذه الجريمـة أو الشري رتك� ــح ُمُ ــه، على من )1( لســنة 2005م وتعديلات

ــة اُلمُقــرََّرة  ــا، ُأُعفــي مــن العقوب ــل منه ــل كشــفها، وعــن المال اُلمُتحصََّ ــا إلى إبلاغ الســلطات العامــة عــن الجريمـة قب ــك فيه جريمـة الفســاد أو الشري

ِـب جريمـة الفســاد أو الشريــك فيهــا أثنــاء التحقيــق معــه على كشــف الجريمـة  رتك� لهــذه الجريمـة، على أن يقــوم بــردِِّ الأمــوال اُلمُتحصََّلــة، وإذا أعــان ُمُ

َـى مــن عقوبــة الغرامــة1«  َـض العقوبــة إلى النصــف، وُيُعف� بيهــا، ُتُخف� رتِكِ وُمُ

ِـب جريمـة الفســاد أو الشريــك فيهــا إلى إبلاغ الســلطات  رتك� َـت على أن�َـه »إذا بــادر ُمُ 1 المادة )3/25(، مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، التــي ن�ص

ِـب جريمـة  رتك� َـل منهــا، ُأُعفــي مــن العقوبــة اُلمُقــرََّرة لهــذه الجريمـة، على أن يقــوم بــردِِّ الأمــوال اُلمُتحصََّلــة، وإذا أعــان ُمُ العامــة عــن الجريمـة قبــل كشــفها، وعــن المال اُلمُتح�ص

كــم محكمــة  َـى مــن عقوبــة الغرامــة«. وتطبيقــاًً لذلــك: ُحُ َـض العقوبــة إلى النصــف، وُيُعف� بيهــا، ُتُخف� رتِكِ الفســاد أو الشريــك فيهــا أثنــاء التحقيــق معــه على كشــف الجريمـة وُمُ

كــم محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2016/24 و2016/56«، تاريــخ  اســتئناف رام اللــه. »اســتئناف جــزاء 2018/448«، تاريــخ 2016/01/10م. واصُلمُــاَدَق عليــه بُحُ

2016/03/01م. الــذي قــرََّرت فيــه محكمــة الاســتئناف أنََّ الإعفــاء المقصــود، هــو أن يبــادر المتهــم مــن تلقــاء نفســه إلى إبلاغ هيئــة مكافحــة الفســاد، أو إلى أيٍٍّ مــن الســلطات 

المختصــة، وليــس قيــام المتهــم بــالإبلاغ عــن جريمـة الفســاد بعــد أن تــم اكتشــاف حــالاتٍٍ في إحــدى دوائــر البريــد الأخــرى، وبعــد أن حضرت لجنــة مــن وزارة الاتصــالات لإجــراء 

الجــرد، وبســبب مرضــه تــم تجأيــل عمليــة الجــرد إلى يــومٍٍ آخــرٍٍ، لأنــه لا يجــوز إجــراء الجــرد بــدون حضــوره، وحيــث أنََّ المتهــم قــام بتســليم نفســه لجهــاز المخابــرات بعــد أن 

كــم  أدرك أنََّ أمــره قــد انكشــف واعترف بجريمتــه، ولــولا حضــور اللجنــة لما فعــل ذلــك، الأمــر الــذي لا يجعلــه يســتفيد مــن العــذر المعفــي مــن العقوبــة. وبنفــس الاتجــاه: ُحُ

محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2018/666«، تاريــخ 2019/04/01م
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السادس السادسالمبحث  المبحث 
الوظيفة بواجبات  القيام  التهاون في  الوظيفةجريمة  بواجبات  القيام  التهاون في  جريمة 

لم تنــص الاتفاقيــة اُلأُمميــة لمكافحــة الفســاد على جريمـة التهــاون في القيــام بواجبــات الوظيفــة، بالكيفيــة المنصــوص عليهــا في المادة )183( مــن قانــون 

َـه وبالرجــوع إلى  ــَوَر جريمـة إســاءة اســتغلال الوظائــف2 . إلا أن� ــه، أكحــد ُصُ ــات رقــم )16( لســنة 1960م1 ، وإنمـا أوردتهــا، في المادة )19( من العقوب

جريمـة التهــاون في أداء الواجبــات الوظيفيــة، اُلمُجرَّمَــة بموجــب المادة )6/1( مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، بدلالــة 

المادة )183( مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، نجــد أنََّ اشِرُِّلمُع يعــتبر تهــاون الموظــف بلا ســببٍٍ مشروعٍٍ في القيــام بواجباتــه الوظيفيــة 

وتنفيــذ أوامــر آمــره اسُلمُــتَنَد فيهــا إلى الأحــكام القانونيــة، جريَةَم فســادٍٍ دون النظــر إلى وجــود دافــعٍٍ لديــه لارتــكاب الجريمـة مــن عدمــه. أمــا الاتفاقيــة 

َوَُر جريمـة إســاءة اســتعمال الســلطة، وجــود دافــعٍٍ لــدى  ُـورةًً مــن ص� اُلأُمميــة، فاشترطــت لتجريــم التهــاون في أداء الواجبــات الوظيفيــة، باعتبارهــا ص�

رٍٍخ أو ـكيـانٍٍ. ـُمُسـتحقََّةٍٍ لصالـحـه ـهـو أو لصاـلـح ـشـخصٍٍ آـ زـةٍٍي غير  الـجـاني، تتمـثـل في رغبـتـه في تحقـيـق َمَ

ــات  ــاون في أداء الواجب مـة الته مـه لجري ــة الفســاد في تجري ــة لمكافح ــة اُلأُممي ــع الاتفاقي نســجماًً م ــاء ُمُ ــة الفســاد ج ــون مكافح ــرى أن قان ــك، ن وبذل

ــاًً في أداء الواجبــات الوظيفيــة،  َـع في نطــاق التجريــم، بحيــث اعــتبر جميــع الأفعــال الإيجابيــة أو الســلبية، التــي ُتُشــكِِّل تهاون الوظيفيــة، لكنــه توس�

بـه لـهـذه الجرـمـة ـمـن عدـمـه. لـدى الـجـاني في ارتكاـ جرـمـة فـسـادٍٍ، بصرف النـظـر ـعـن وـجـود داـعٍفٍ ـ

وتنــص المادة )183(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، على أنََّ »1( كُلََُّ موظــفٍٍ تهــاون بلا ســببٍٍ مشروعٍٍ في القيــام بواجبــات وظيفتــه 

وتنفيــذ أوامــر آمــره اسُلمُــتَنَد فيهــا إلى الأحــكام القانونيــة ُيُعاق�َـب بالغرامــة مــن عةشر دنــانيرٍٍ إلى خمــسين دينــاراًً أو بالحبــس مــن أســبوعٍٍ واحــدٍٍ إلى 

َنَِ قيمــة هــذا  م�َضَ ثلاثــة أشــهرٍٍ. 2( إذا لحــق ضررٌٌ بمصالــح الدولــة مــن جــرَّاَء هــذا الإهمال ُعُوق�َبَِ ذلــك الموظــف بالحبــس مــن شــهرٍٍ واحــدٍٍ إلى ســنةٍٍ و

الضرر«.

وباســتقراء نــص المادة )183( المذكــورة، يتــبنيَّن أنََّ جريمـة التهــاون في أداء الواجبــات الوظيفيــة، كغيرهــا مــن الجرائــم، لا تتحقــق إلا بتوافــر عــددٍٍ مــن 

الأركان، ـهـي الـُرُكـن اـلُـفضَترَ، والمادي، والمعـنـوي. والـتـي تناولناـهـا إلى جاـنـب العقوـبـة اـُلمُرََّقرة لـهـذه الجرـمـة، في المطاـلـب الأربـعـة التالـيـة.

َـت على أنََّ »1( كُلُُُّ موظــفٍٍ تهــاون بلا ســببٍٍ مشروعٍٍ في القيــام بواجبــات وظيفتــه وتنفيــذ  1 المادة )183(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م وتعديلاتــه، التــي ن�ص

أوامــر آمــره المســتند فيهــا إلى الأحــكام القانونيــة ُيُعاق�َـب بالغرامــة مــن عةشر دنــانيرٍٍ إلى خمــسين دينــاراًً أو بالحبــس مــن أســبوعٍٍ واحــدٍٍ إلى ثلاثــة أشــهرٍٍ. 2( إذا لحــق ضررٌٌ 

َنَِ قيمــة هــذا الضرر.« مــع الإشــارة إلى أنََّ اشِرُِّلمُع، في المحافظــات  م�َضَ َبَِ ذلــك الموظــف بالحبــس مــن شــهرٍٍ واحــدٍٍ إلى ســنةٍٍ و بمصالــح الدولــة مــن جــراء هــذا الإهمال ُعُوق�

الجنوبيــة، جــرَّمَ هــذه الجريمـة، بموجــب أحــكام المادنيْنَتَ )141 و142(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )74( لســنة 1936م وتعديلاـتـه

مَُُّعََتَد  َـت على ْنَْأَ تنظــر كُلُُُّ دولــةٍٍ طــرفٍٍ في اعــتماد مــا قــد يلــزم مــن تــدابير تشريعيــةٍٍ وتــدابير ُأُخــرى لكي ُتُجــرِّمِ  2 المادة )19(، مــن الاتفاقيــة اُلأُمميــة لمكافحــة الفســاد، التــي ن�ص

زيــةٍٍ غير مســتحقةٍٍ لصالحــه هــو  موظــفٍٍ عمومــيٍٍّ إســاءة اســتغلال وظائفــه أو موقعــه، أي قيامــه أو عــدم قيامــه بفعــلٍٍ مــا، لــدى الاضــطلاع بوظائفــه، بغــرض الحصــول على َمَ

رٍٍخ، مما ـُيُكِِّشل انتـهـااًكً للـقـوانين أو لصاـلـح ـشـخصٍٍ أو ـكيـانٍٍ آـ
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الأول الأولالمطلب  المطلب 
اُلمُفترََض كن  اُلمُفترََضالُرُ كن  الُرُ

تهاون بلا  "لُُُّكُ موظفٍٍ  بعبارة  بدايتها  والتي استهلت  تهاون بلا م،  "لُُُّكُ موظفٍٍ  بعبارة  بدايتها  والتي استهلت  19601960م،  العقوبات رقم )1616( لسنة ( لسنة  )(، من قانون  العقوبات رقم  للمادة )183/1183/1(، من قانون  )طِِبقاًً  للمادة  طِِبقاًً 
ولا  وحدهم،  العموميين  الموظفين  بجرائم  تتعلق  الجريمة  هذه  أنََّ   نيَّن يتب وظيفته..."،  بواجبات  القيام  في  مشروعٍٍ  ولا سببٍٍ  وحدهم،  العموميين  الموظفين  بجرائم  تتعلق  الجريمة  هذه  أنََّ   نيَّن يتب وظيفته..."،  بواجبات  القيام  في  مشروعٍٍ  سببٍٍ 
العام  الموظف  قُُّحق صفة  الجريمة، تَح هذه  ُمُ رتكِِب  ُيُ شترََط في كما العامة.  بالوظيفة  لتَعَلُّقُِِها  غيرهم؛  من  ارتكابها  العام ُيُتصوََّر  الموظف  قُُّحق صفة  الجريمة، تَح هذه  ُمُ رتكِِب  ُيُ شترََط في كما العامة.  بالوظيفة  لتَعَلُّقُِِها  غيرهم؛  من  ارتكابها  ُيُتصوََّر 
 نيَّنأنََّ الجاني قدحُِِأُ يلََ إلى التقاعد لحظة ارتكا بالتهاون، أوُأُ نهِِيََت خدمته من الوظيفة العامة،   نيَّنأنََّ الجاني قدحُِِأُ يلََ إلى التقاعد لحظة ارتكا بالتهاون، أوُأُ نهِِيََت خدمته من الوظيفة العامة، لحظة ارتكابها، فإذا تب لحظة ارتكابها، فإذا تب

فلا يمكن ملاحقته على هذه الجريمة.فلا يمكن ملاحقته على هذه الجريمة.
وقد جاء في تعريف الموظف، في المادة )وقد جاء في تعريف الموظف، في المادة )169169( من قانون العقوبات رقم )( من قانون العقوبات رقم )1616( لسنة ( لسنة 19601960م، التي أوردت هذه الجريمة في م، التي أوردت هذه الجريمة في 
ذات البا بالذي ورد فيه تعريف الموظف: "بأنََّه يعد موظفاًً بالمعنى المقصود في هذا الباب،لُُُّكُ  موظفٍٍ عموميٍٍّ في السلك ذات البا بالذي ورد فيه تعريف الموظف: "بأنََّه يعد موظفاًً بالمعنى المقصود في هذا الباب،لُُُّكُ  موظفٍٍ عموميٍٍّ في السلك 
الإداري أو القضائي، ولُُُّكُ ضابطٍٍ من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فردٍٍ من أفرادها، ولُُُّكُ عاملٍٍ أوُمُ ستخدََمٍٍ فيالإداري أو القضائي، ولُُُّكُ ضابطٍٍ من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فردٍٍ من أفرادها، ولُُُّكُ عاملٍٍ أوُمُ ستخدََمٍٍ في
الدولة أو في إدارةٍٍ عامةٍٍ". وبناءًً على هذا التعريف،يَ خَرج من مفهوم الموظف العام، الموظفون العاملون في الهيئات المحلية الدولة أو في إدارةٍٍ عامةٍٍ". وبناءًً على هذا التعريف،يَ خَرج من مفهوم الموظف العام، الموظفون العاملون في الهيئات المحلية 
والجمعيات التعاونية والجمعيات الخيرية والاتحادات، والعاملون في الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الشركات غير والجمعيات التعاونية والجمعيات الخيرية والاتحادات، والعاملون في الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الشركات غير 
الربحية، وغيرهم من الخاضعين لأحكام قانون مكافحة الفساد؛ كونهم لا يعملون في السِِلك الإداريِِّ أو القضائيِِّ للدولة، الربحية، وغيرهم من الخاضعين لأحكام قانون مكافحة الفساد؛ كونهم لا يعملون في السِِلك الإداريِِّ أو القضائيِِّ للدولة، 

ولا في أيٍٍّ من إداراتها العامة، وبالتالي لا تسري عليهم أحكام هذه الجريمة.ولا في أيٍٍّ من إداراتها العامة، وبالتالي لا تسري عليهم أحكام هذه الجريمة.
إلا أنه وبموجب تعريف الموظف الجديد، الوارد في المادة رقم )إلا أنه وبموجب تعريف الموظف الجديد، الوارد في المادة رقم )٣٣((11 من قرار بقانون رقم ) من قرار بقانون رقم )٣٧٣٧( لسنة ( لسنة ٢٠١٨٢٠١٨م و بموجب ما م و بموجب ما 

الفساد22.. قانون مكافحة  لكافة الخاضعين لأحكام  الموظف شاملًاً  تعريف  الاستئناف أصبح  به محكمة  الفسادقضت  قانون مكافحة  لكافة الخاضعين لأحكام  الموظف شاملًاً  تعريف  الاستئناف أصبح  به محكمة  قضت 

الثاني الثانيالمطلب  المطلب 
المادي كن  الماديالُرُ كن  الُرُ

رميــنيْنَتَ لجريمـة التهــاون في أداء الواجبــات الوظيفيــة، على النحــو  أوردت المادة )1/183(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، صــورنيْنَتَ ُجُ

الـتـالي:

الفرع الأولالفرع الأول

تهاون الموظف بلا سببٍٍ مشروعٍٍ في القيام بواجباته الوظيفيةتهاون الموظف بلا سببٍٍ مشروعٍٍ في القيام بواجباته الوظيفية

ــابٍيٍّ أو  ــلٍٍ إيج ــاون بفع ــواءًً كان الته ــببٍٍ مشروعٍٍ، س ــة دون س ــه الوظيفي ــة واجبات ــام في تأدي ــف الع ــاون الموظ ــال ته ــورة، في ح ــذه الص َـق ه وتَتَحق�

ةَدَ للموظــف بموجــب التشريعــات الســارية، كما هــو الحــال في  ســلبيٍٍّ. ويدخــل في مفهــوم الواجبــات الوظيفيــة، كافــة الاختصاصــات الوظيفيــة اسُلمُــن

ةَدَ للكاتــب العــدل بموجــب قانــون الكاتــب العــدل رقــم )11( لســنة 1952م 3، الــذي أســند إليــه صلاحيــة تنظيــم الســندات العدليــة.  الصلاحيــات اسُلمُــن

كما يدخــل في مفهــوم الواجبــات الوظيفيــة أيضــاًً، اَلمَهــام الوظيفيــة اُلمُحــدََّدة للموظــف في قــرار تعيينــه وفي بطاقــة وصفــه الوظيفــي الخاصــة بــه، أو في 

هــامٍٍ وظيفيــةٍٍ. أمــا إذا لم يكــن للموظــف واجبــاتٌٌ وظيفيــةٌٌ، أو لم يكــن  أدلــة إجــراءات العمــل اُلمُعتمــدة في مؤسســته، أو بنــاءًً على مــا ُيُكل�َـف بــه مــن َمَ

هــامٌٌ وظيفيــةٌٌ،  َدَِ للموظــف َمَ كلَّفَــاًً بتأديتهــا مــن ب�ِقَِـل مســؤوله، فلا مجــال لملاحقتــه على جريمـة التهــاون في تأديــة واجباتــه الوظيفيــة. لكــن، إذا ُوُ�ج ُمُ

وثـبـت تهاونُــه في تأديتـهـا، فيمـكـن في مـثـل ـهـذه الحاـلـة ُمُلاحقـتـه على ـهـذه الجرـمـة.

1 المادة )٣( مــن قــرار بقانــون رقــم )٣٧( لســنة ٢٠١٨م بشــنأ تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )١( لســنة ٢٠٠٥م، التــي نصــت على تعريــف الموظــف بأنــه أي شــخص 

يشــغل وظيفــة عموميــة أو مــن المشــمولين بأحــكام قانــون الخدمــة في قــوى الأمــن أو ُيُعــد في حكــم الموظــف العمومــي وفقــاًً للقانــون في المجــالات التنفيذيــة، أو التشريعيــة، 

كلفــاًً بخدمــة عامــة، بجأــر أو بــدون أجــر، ،يعــتبر موظفــاًً لغايــات الملاحقــة كل شــخص مشــمول في  وقتــاًً أو ُمُ عينــاًً أو منتخبــاًً دائاًمً أو ُمُ أو القضائيــة، أو الإداريــة، ســواء كان ُمُ

غـم مما ورد في قاـنـون العقوـبـات أو أي قاـنـون أـخـر حكــم المادة )٢( ـمـن ـهـذا القاـنـون، بالرـ

2 أنظر: حكم محكمة إستئناف رام الله »استئناف جزاء ٢٠٢٤/١٦١« تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٨.

3 الأردن. قانون الكاتب العدل رقم )11( لسنة 1952م. )الجريدة الرسمية الأردنية: العدد )1101(. تاريخ 1952/03/01م(.
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قــرِِّ عملــه للتصديــق على  وُتُرتك�َـب جريمـة التهــاون في تأديــة الواجبــات الوظيفيــة بأفعــالٍٍ إيجابيــةٍٍ، كما في حالــة قيــام الكاتــب العــدل بالخــروج مــن َمَ

وكالاتٍٍ عدليــةٍٍ دون التكأــد مــن وجــود موافقــةٍٍ مــن قــاضي الصلــح 1 على هــذا الخــروج2 . وكما أيضــاًً في حالــة قيــام الموظــف بتحويــل المركبــات مــن 

النــوع العمومــي إلى النــوع الخصــوصي بصــورة مخالفــة للتعلــيمات والقــرارات الوزاريــة رغــم تحذيــره بذلــك مــن قبــل زملائــه في العمــل بــنأ تلــك 

المعــاملات غير قانونيــة وبالرغــم مــن ذلــك قــام بتحويلهــا، وقــد قــررت المحكمــة أن مــا قــام بــه الموظــف جــاء نتيجــة الإهمال والتقــصير3 . كما قــد 

َـب هــذه الجريمـة بموجــب أفعــالٍٍ ســلبيةٍٍ، كما في حالــة قيــام الموظــف اُلمُكل�َـف بحراســة مبنــى الــوزارة لــيلاًً بترك أعمال الحراســة والذهــاب إلى  ُتُرتك�

النــوم، مما أدى إلى وقــوع سرقــةٍٍ في الــوزارة نتيجــة إهمال الحــارس وتقــصيره في أعمال الحراســة. وكذلــك في حالــة قيــام شرطــي المـرور بالامتنــاع عــن 

غـم ارتكاـبـه مخالـفـة ـمـرورٍٍ. مخالـفـة ـسـائق مرـكةٍٍب رـ

الفرع الثانيالفرع الثاني

تهاون الموظف بلا سببٍٍ مشروعٍٍ في تنفيذ أوامر آمره اسُلمُتَنَد فيها إلى الأحكام القانونيةتهاون الموظف بلا سببٍٍ مشروعٍٍ في تنفيذ أوامر آمره اسُلمُتَنَد فيها إلى الأحكام القانونية

إنََّ علاقــة الموظــف بالدولــة علاقــةٌٌ تنظيميــةٌٌ تحكمهــا القــوانين والأنظمــة4 ، وطبقــاًً لأحــكام قانــون الخدمــة المدنيــة والتشريعــات الســارية في فلســطين، 

يجــوز تكليــف الموظــف، مــن ب�ِقَِـل الجهــة المختصــة في مؤسســته، بتأديــة أوامــرٍٍ وواجبــاتٍٍ وظيفيــةٍٍ إضافيــةٍٍ إلى جانــب واجباتــه الأصليــة. كما يمكــن 

ــة  ــره تحــت طائل ــةًً، يتوجــب على الموظــف عــدم إطاعــة آم ــر مشروع ــإذا لم تكــن الأوام ــة5ًً . ف ــون ومشروع سُمُــتندةًً إلى أحــكام القان ــر  ــك الأوام تل

المـسـاءلة الجزائـيـة.

كــن أن تتحقــق هــذه الصــورة مــن جريمـة التهــاون في تأديــة الواجبــات الوظيفيــة، على صــورة فعــلٍٍ إيجــابٍيٍّ، كما في حالــة قيــام الضابــط اُلمُكل�َـف مــن  وميُم

خــدراتٍٍ داخــل المنــزل، بتجــاوز حــدود مذكــرة التفتيــش عبر قيامــه  ب�ِقَِـل وكيــل النيابــة العامــة بتفتيــش منــزلٍٍ، بموجــب مذكــرة تفتيــشٍٍ للبحــث عــن ُمُ

كــن أن تتحقــق هــذه الجريمـة على  بتفتيــش الحاضريــن داخــل المنــزل، دون توافــر حالــة التلب�ُـس بجريةٍٍم، ودون وجــود إذنٍٍ بتفتيــش الأشــخاص. كما ميُم

طــل الرســمية، على الرغــم مــن وجــود إذنٍٍ قضــائٍيٍّ  صــورة فعــلٍٍ ســلبيٍٍّ، كما في حالــة امتنــاع مأمــور تبليغــات المحكمــة عــن إجــراء التبليــغ في أيــام الُعُ

طــل الرســمية6 . بإجــراء التبليــغ في أيــام الُعُ

الثالث الثالثالمطلب  المطلب 
المعنوي كن  المعنويالُرُ كن  الُرُ

رمــي، والــذي  دَُُّ هــذه الجريمـة مــن الجرائــم العمديــة، التــي لا يمكــن أن تقــع على ســبيل الخطــأ، وإنمـا يجــب أن يتوفــر لــدى الجــاني القصــد الُجُ ع�ُتُ

َـه »الِنِيــة: هــو إرادة ارتــكاب الجريمـة وفــق مــا عرَّفَهــا القانــو7ن«  وصفــه اشِرُِّلمُع في المادة )63( مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، بن�أ

لــم لــدى الجــاني حــول أركان هــذه الجريمـة وعناصرهــا، وإرادتــه بارتكابهــا. وفي ذلــك، قضــت  ، ويتمثــل الكُرُــن المعنــوي لهــذه الجريمـة، في توافــر الِعِ

محكمــة النقــض الفلســطينية، بن�أَـه ولما كانــت محكمــة الاســتئناف قــد أتــت على بيــان أركان جريمـة التهــاون في أداء المهــام الوظيفيــة، وأظهــرت الكُرُــن 

لـمـه بأنَــه بذـلـك يخاـلـف الـقـرارات والتعالـيـم الوزارـيـة في تحويـلـه المادي اُلمُتمثِــل في ـعـدم التدقـيـق والإهمال والتـصقير، والـُرُكـن المعـنـوي اُلمُتمثِــل في ِعِ

صَ لــه في المحكمــة التــي  َـت على أن�َـه »1( يقــوم الكاتــب العــدل بوظيفتــه في المحــل الــذي ُيُخ�ص 1 المادة )5(، مــن قانــون الكاتــب العــدل رقــم )11( لســنة 1952م، التــي ن�ص

ينتســب إليهــا ولا ينتقــل لإجــراء عمــلٍٍ مــن مقــتضى وظيفتــه إلى غير المحــل المذكــور مــا لم يــنَذَأ لــه رئيــس المحكمــة أو قــاضي الصلــح بأمــرٍٍ خطــيٍٍّ. 2( لا يحــق للكاتــب العــدل 

أن ينقــل الســجلات أو الوثائــق أو أيــة أوراقٍٍ ُأُخــرًًى في ُعُهدتــه بمقــتضى وظيفتــه إلا بعــد الحصــول على إذنٍٍ على الوجــه المذكــور في الفقــرة الســابقة.«

كم محكمة التمييز الأردنية. »تمييز جزاء 1985/166«، تاريخ 1985/07/28م. 2 ُاُنظر: ُحُ

3 ُاُنظــر: حكــم محكمــة اســتئناف رام اللــه، اســتئناف جــزاء رقــم )٢٠١٢/٤٥٠(، تاريــخ ٢٠١٤/١٠/٢، والمصــادق عليــه مــن قبــل محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 

2014/263«، تاريــخ 2014/12/24م

كــم محكمــة العــدل العليــا الفلســطينية. »طعــن إداري 2011/223«،  كــم محكمــة العــدل العليــا الفلســطينية. »طعــن إداري 2012/17«، تاريــخ 2013/03/11م. وُحُ 4 ُاُنظــر: ُحُ

تاريــخ 2012/06/25م

َـت على أن�َـه »لا ُيُعــتبَرر الإنســان مســؤولاًً جزائيــاًً عــن أيِِّ فعــلٍٍ إذا كان قــد أتى ذلــك الفعــل في أيٍٍّ مــن  5 المادة )61(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، التــي ن�ص

الأحــوال التاليــة: 1( تنفيــذاًً للقانــون. 2( إطاعــةًً لأمــرٍٍ صــدر إليــه مــن مرجــعٍٍ ذي اختصــاصٍٍ يوجــب عليــه القانــون إطاعتــه إلا إذا كان الأمــر غير مشروعٍٍ.«

َـت على أن�َـه »لا  6 المادة )2/8(، مــن قانــون أصــول المحــاكمات المدنيــة والتجاريــة رقــم )2( لســنة 2001م. )الوقائــع الفلســطينية: العــدد )38(. بتاريــخ 2001/09/05م(، التــي ن�ص

يجــوز إجــراء أيِِّ تبليــغٍٍ أو تنفيــذٍٍ قبــل الســاعة الســابعة صباحــاًً ولا بعــد الســاعة الســابعة مســاءًً ولا في أيــام العطــل الرســمية إلا في حــالات الضرورة وبــإذنٍٍ كتــابٍيٍّ مــن قــاضي 

الأـمـور المـسـتعجلة أو ـقـاضي التنفـيـذ حـسـب الأـحـوال«

كم محكمة جرائم الفساد الفلسطينية. »دعوى جزاء 2020/35«، تاريخ 2021/12/30م. 7 ُاُنظر: ُحُ
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ــون  ــلمادة )1/183( مــن قان ــاًً ل َـة خلاف ــة، ســنداًً للتهمــة اُلمُعدََّل� ــام الوظيفي ُـرم التهــاون في أداء المه سُمُــاءلته عــن �ج ــات، مما يســتوجب معــه  للمركب

ــنة 1960م1 . ــم )16( لس ــات رق العقوب

ــه، أو وقوعــه بالغلــط، أو إذا كان هنالــك ســببٌٌ  ــدى الجــاني، في حــال جهل رمــي ل ــة، ينتفــي القصــد الُجُ بقــاًً للقواعــد العامــة للمســؤولية الجزائي وِطِ

مشروعٌٌ للقيــام أو الامتنــاع عــن القيــام بواجباتــه الوظيفيــة أو تنفيــذ أوامــر آمريــه. وتطبيقــاًً لذلــك، تقــرر إعلان بــراءة كاتــب تبليغــات المحكمــة مــن 

جريمـة التهــاون في أداء الواجبــات الوظيفيــة؛ حيــث تــبنيَّن بــأنََّ عــدم قيامــه بتبليــغ المحامــي الــذي لــه محــل إقامــةٍٍ معلــومٍٍ، كان بســبب مــرض المحامــي 

لإجرائــه عمليــةًً جراحيــةًً، مما تعــذََّر تبليغــه حســب الأصــول2 . كما تقــرر إعلان بــراءة الحــارس الــذي وقعــت سرقــةٌٌ في مســتودعات الســلطة التــي كان 

شــاهدة كامــل اسُلمُــتودع، وأنََّ السرقــة وقعــت في منطقــةٍٍ  يحرســها أثنــاء نوبــة حراســته؛ حيــث تــبنيَّن أنََّ الحــارس تواجــد عنــد المبــاني ولا يســتطيع ُمُ

بعيــدةٍٍ عــن المبــاني التــي يتواجــد بهــا، بالإضافــة أنََّ للمســتودع بابــاًً رئيســياًً لا يســتطيع الحــارس الدخــول إليــه، ولــو صــادف قيــام أحــد الأشــخاص 

بالدخــول إلى أرض المســتودع، لا يســتطيع الحــارس مشــاهدته، ولــو شــاهده لا يســتطيع اللحــاق بــه بســبب إغلاق بــاب المســتودع3 ..

الرابع الرابعالمطلب  المطلب 
لُعُقوبة لُعُقوبةا ا

رتِكِب هذه الجريمة، بموجب المادة )183( منه، بعقوبنيْنَتَ على النحو الآتي: ُيُعاِقِب قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م وتعديلاته ُمُ

َـت عليهــا الفقــرة الأولى، مــن المادة )183( مــن ذات القانــون، وهــي »الغرامــة مــن عةشر دنــانيرٍٍ إلى خمــسين دينــاراًً أو بالحبــس  عقوبــةٌٌ أصليــةٌٌ، ن�ص

تـب ضررٌٌ نتيـجـة الإهمال اـلـذي وـقـع. ـمـن أـسـبوعٍٍ واـدٍٍح إلى ثلاـثـة أـشـهرٍٍ«، وذـلـك في ـحـال لم يتـر

َـت عليهــا الفقــرة الثانيــة، مــن المادة )183( مــن ذات القانــون، وهــي »الحبــس مــن شــهرٍٍ واحــدٍٍ إلى ســنةٍٍ وضمان قيمــة هــذا  شــدََّدةٌٌ، ن�ص عقوبــةٌٌ ُمُ

الضرر«، وذـلـك في ـحـال لـحـق ضررٌٌ بمصاـلـح الدوـلـة ـمـن ـجـراء الإهمال اـلـذي وـقـع.

أمــا الشروع في ارتــكاب هــذه الجريمـة، فلا ُيُعاق�ِـب عليــه قانــون العقوبــات؛ كــون هــذه الجريمـة مــن الجنــح التــي لا يعاقــب القانــون على الشروع فيهــا 

إلا في الحــالات التــي ينــص عليهــا القانــون صراحــةًً 4.

ِـب هــذه الجريمـة أو الشريــك فيهــا، إعفــاءًً أو تخفيفــاًً مــن  رتك� وســعياًً مــن اشِرُِّلمُع الفلســطيني إلى تشــجيع الإبلاغ عــن جرائــم الفســاد، فإن�َـه منــح ُمُ

ِـب جريمـة  رتك� ــادر ُمُ َـه »إذا ب العقوبــة بحــدود مــا نصــت عليــه المادة )3/25(، مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، بن�أ

ــذه  ــرََّرة له ــة اُلمُق ــن العقوب ــي م ــا، ُأُعف ــل منه ــن المال اُلمُتحصََّ ــل كشــفها، وع مـة قب ــن الجري ــة ع ــا إلى إبلاغ الســلطات العام ــك فيه الفســاد أو الشري

مـة  ــف الجري ــه على كش ــق مع ــاء التحقي ــا أثن ــك فيه ــاد أو الشري مـة الفس ِـب جري رتك� ــان ُمُ ــة، وإذا أع ــوال اُلمُتحصََّل ــردِِّ الأم ــوم ب مـة، على أن يق الجري

ــة الغرامــة5« . َـى مــن عقوب ــة إلى النصــف، وُيُعف� َـض العقوب ــا، ُتُخف� بيه رتِكِ وُمُ

كم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2014/263«، تاريخ 2014/12/24م. 1 ُاُنظر: ُحُ

كم محكمة الاستئناف الأردنية. »استئناف جزاء 2017/39392«، تاريخ 2017/09/28م. منشورات قسطاس. 2 ُاُنظر: ُحُ

كم محكمة الاستئناف الأردنية. »استئناف جزاء 2009/44414«، تاريخ 2009/10/14م. منشورات قسطاس. 3 ُاُنظر: ُحُ

نحة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحةًً«. 4 المادة )71(، من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م وتعديلاته، التي نصََّت على أنَّهَ »لا ُيُعاَقَب على الشروع في الُجُ

ِـب جريمـة الفســاد أو الشريــك فيهــا إلى إبلاغ الســلطات  رتك� َـت على أن�َـه »إذا بــادر ُمُ 5 المادة )3/25(، مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، التــي ن�ص

ِـب جريمـة  رتك� َـل منهــا، ُأُعفــي مــن العقوبــة اُلمُقــرََّرة لهــذه الجريمـة، على أن يقــوم بــردِِّ الأمــوال اُلمُتحصََّلــة، وإذا أعــان ُمُ العامــة عــن الجريمـة قبــل كشــفها، وعــن المال اُلمُتح�ص

كــم محكمــة  َـى مــن عقوبــة الغرامــة«. وتطبيقــاًً لذلــك: ُحُ َـض العقوبــة إلى النصــف، وُيُعف� بيهــا، ُتُخف� رتِكِ الفســاد أو الشريــك فيهــا أثنــاء التحقيــق معــه على كشــف الجريمـة وُمُ

كــم محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2016/24 و2016/56«، تاريــخ  اســتئناف رام اللــه. »اســتئناف جــزاء 2018/448«، تاريــخ 2016/01/10م. واصُلمُــاَدَق عليــه بُحُ

2016/03/01م. الــذي قــرََّرت فيــه محكمــة الاســتئناف أنََّ الإعفــاء المقصــود، هــو أن يبــادر المتهــم مــن تلقــاء نفســه إلى إبلاغ هيئــة مكافحــة الفســاد، أو إلى أيٍٍّ مــن الســلطات 

المختصــة، وليــس قيــام المتهــم بــالإبلاغ عــن جريمـة الفســاد بعــد أن تــم اكتشــاف حــالاتٍٍ في إحــدى دوائــر البريــد الأخــرى، وبعــد أن حضرت لجنــة مــن وزارة الاتصــالات لإجــراء 

الجــرد، وبســبب مرضــه تــم تجأيــل عمليــة الجــرد إلى يــومٍٍ آخــرٍٍ، لأنــه لا يجــوز إجــراء الجــرد بــدون حضــوره، وحيــث أنََّ المتهــم قــام بتســليم نفســه لجهــاز المخابــرات بعــد أن 

كــم  أدرك أنََّ أمــره قــد انكشــف واعترف بجريمتــه، ولــولا حضــور اللجنــة لما فعــل ذلــك، الأمــر الــذي لا يجعلــه يســتفيد مــن العــذر المعفــي مــن العقوبــة. وبنفــس الاتجــاه: ُحُ

محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2018/666«، تاريــخ 2019/04/01م
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السابع السابعالمبحث  المبحث 
الناتجة عن جريمة فسادٍٍ الناتجة عن جريمة فسادٍٍجريمة غسل الأموال  جريمة غسل الأموال 

دَُُّ هــذه الجريمـة، المنصــوص عليهــا في قــرار بقانــون رقــم )39( لســنة 2022م بشــنأ مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، مــن جرائــم الفســاد  ع�ُتُ

تحــصََّلات  ــة وُمُ ــة تعريــف الجريمـة الأصلي ــه، بدلال ــه في المادة )7/1( من ــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلات ــا قان ــصََّ عليه ــي ن الت

ــأتي  ــل الإرهــاب. وي ــوال وتموي ــم )39( لســنة 2022م بشــنأ مكافحــة غســل الأم ــون رق ــرار بقان ــن ق ــواردة في المادة )1(1  والمادة )5(2  م مـة ال الجري

نســجماًً وأحــكام المادنيْنَتَ )23 و24( مــن الاتفاقيــة اُلأُمميــة لمكافحــة الفســاد3 ، التــي حث�َـت الــدول اُلمُنظِّمِــة  تجريــم اشِرُِّلمُع الفلســطيني لهــذا الجريمـة، ُمُ

للاتفاقـيـة على اتـخـاذ ـمـا يـلـزم ـمـن ـتـدابير تشريعـةٍٍي وـتـدابير ـُأُخـرى لتجرـيـم أفـعـالٍٍ ـتـؤدي إلى جرـمـة غـسـل الأـمـوال.

َبَِت منــه4« . وفي تعريــفٍٍ آخــرٍٍ، أنَّهَــا  وُيُعــرِّفِ الفقــه جريمـة غســل الأمــوال، بنَّأهَــا »كُلُُُّ عمليــةٍٍ مــن شــأنها إخفــاء مصــدر المال غير المشروع الــذي ُتُكُاُ�س

دَُُّ مســاهمةًً  دٌٌَمَ مــن نشــاطٍٍ إجرامــيٍٍّ أو مــن فعــلٍٍ ع�ُيُ سُمُــت لــم بن�أَـه  »ت�َـغريُّر شــكل المال مــن حالــةٍٍ إلى حالــةٍٍ ُأُخــرًًى، وتوظيفــه أو تحويلــه ونقلــه مــع الِعِ

ــكاب النشــاط الإجرامــي  ــورطٍٍ في ارت ــه غير المشروع أو مســاعدة أيِِّ شــخصٍٍ مت ــه حقيقــة أصل ــه أو تموي ــك بغــرض إخفائ ــل هــذا النشــاط، وذل في مث

لَتَجن�ُـب النتائــج القانونيــة لعملــه5« .

وعرَّفَــت المادة )1/5(، مــن قــرار بقانــون رقــم )39( لســنة 2022م بشــنأ مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، جريمـة غســل الأمــوال، بقولهــا 

ـِكِاًبً لجرـمـة غـسـل الأـمـوال كُلُُُّ ـمـن ـقـام ـيِِّأب فـلٍٍع ـمـن الأفـعـال الآتـيـة: رت »ُيُعـدَُُّ ُمُ

1 المادة )1(، من قرار بقانون رقم )39( لسنة 2022م بشنأ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب )الوقائع الفلسطينية: العدد )193(، تاريخ 2022/08/14م(، التي عرَّفَت ما 

يلي: 

- الجريمة الأصلية: أيُُّ جريمةٍٍ منصوصٍٍ عليها في قوانين العقوبات النافذة وأيِِّ قانونٍٍ آخرٍٍ نافذٍٍ في الدولة.

تحصََّلات الجريمة: الأموال الناتجة أو التي تم الحصول عليها بشكلٍٍ مباشٍرٍ أو غير مباشٍرٍ جزئياًً أو كُُلياًً من الجريمة الأصلية. - ُمُ

د مرتكباًً لجريمة غسل الأموال كُلُُُّ من قام بيِِّأ  2 المادة )5(، من قرار بقانون رقم )39( لسنة 2022م بشنأ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي نصََّت على أنَّهَ »1( َعَُيُ

فعلٍٍ من الأفعال الآتية: أ( استبدال أو تحويل أو نقل الأموال من َبَِقِل أيِِّ شخصٍٍ، وهو يعلم بأنََّ هذه الأموال ُتُشكِِّل متحصلات الجريمة لغرض إخفاء أو تمويه الأصل غير المشروع 

لهذه الأموال، أو لمساعدة شخصٍٍ متورطٍٍ في ارتكاب الجريمة الأصلية على الإفلات من التبعيات القانونية المترتبة على أفعاله. ب( إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية أو المصدر 

لُّمتَمكُ الأموال أو حيازتها أو  تحصََّلات الجريمة. ج(  أو الموقع أو التصرُّفُ أو الحركة أو الملكية أو الحقوق المتعلقة بالأموال من َبَِقِل أيِِّ شخصٍٍ يعلم أن هذه الأموال ُتُشكِِّل ُمُ

تحصََّلات الجريمة. د( الاشتراك أو المساعدة أو التحريض أو التآمر أو تقديم المشورة أو الصُنُح أو  استخدامها من َبَِقِل أيِِّ شخصٍٍ وهو يعلم في وقت الاستلام أنََّ هذه الأموال هي ُمُ

التسهيل أو التواطؤ أو الشروع في ارتكاب أيٍٍّ من الأفعال المنصوص عليها في هذه الفقرة.«

ــةٍٍ طــرفٍٍ، وفقــاًً للمبــادئ الأساســية لقانونهــا الــداخلي، مــا قــد يلــزم مــن  َـت على ْنَْأَ »1( »تعتمــد كُلُُُّ دول 3 المادة )23(، مــن الاتفاقيــة اُلأُمميــة لمكافحــة الفســاد، التــي ن�ص

تــدابير تشريعيــةٍٍ وتــدابير ُأُخــرى لتجريــم الأفعــال التاليــة، عندمــا ُتُرتك�َـب َعَمــداًً: أ( )1( إبــدال الممتلــكات أو إحالتهــا، مــع العلــم بأنهــا عائــداتٌٌ إجراميــةٌٌ، بغــرض إخفــاء أو 

ُـرم الأصلي على الإفلات مــن العواقــب القانونيــة لفعلتــه؛ )2( إخفــاء أو تمويــه الطبيعــة  تمويــه مصــدر تلــك الممتلــكات غير المشروع أو مســاعدة أيََّ شــخصٍٍ ضالــعٍٍ في ارتــكاب الج�

الحقيقيــة للممتلــكات أو مصدرهــا أو مكانهــا أو كيفيــة الــتصرُّفُ فيهــا أو حركتهــا أو ملكيتهــا أو الحقــوق المتعلقــة بهــا، مــع العلــم بــنأ تلــك الممتلــكات هــي عائــداتٌٌ إجراميــةٌٌ؛ 

ب( ورهنــاًً بالمفاهيــم الأساســية لنظامهــا القانــوني: )1( اكتســاب الممتلــكات أو حيازتهــا أو اســتخدامها مــع العلــم، وقــت اســتلامها، بنَّأهَــا عائــداتٌٌ إجراميــةٌٌ؛ )2( المشــاركة في 

جــرَّمٍٍَ وفقــاًً لهــذه المادة، أو التعــاون أو التآمــر على ارتكابــه، والشروع في ارتكابــه والمســاعدة والتشــجيع على ذلــك وتســهيله وإســداء المشــورة بشــأنه. 2(  ارتــكاب أيِِّ فعــلٍٍ ُمُ

لأغــراض تنفيــذ أو تطبيــق الفقــرة 1 مــن هــذه المادة: أ( تســعى كُلُُُّ دولــةٍٍ طــرفٍٍ إلى تطبيــق الفقــرة 1 مــن هــذه المادة على أوســع مجموعــةٍٍ مــن الجرائــم الأصليــة؛ ب( ت�ُـدِرِج 

، مجموعــةًً شــاملةًً مــن الأفعــال اُلمُجرَّمَــة وفقــاًً لهــذه الاتفاقيــة؛ ج( لأغــراض الفقــرة الفرعيــة )ب( أعلاه، تشــمل الجرائــم  كُلُُُّ دولــةٍٍ طــرفٍٍ في عــداد الجرائــم الأصليــة، كحــدٍٍ أدنًىى

الأصليــة الجرائــم اُلمُرتَكَبــة داخــل الولايــة القضائيــة للدولــة الطــرف المعنيــة وخارجهــا. غير أنََّ الجرائــم اُلمُرتَكَبــة خــارج الولايــة القضائيــة للدولــة الطــرف لا تمثــل جرائــم أصليــة 

ِـعلاًً إجراميــاًً بمقــتضى القانــون الــداخلي  َبَِ فيهــا وكان مــن شــأنه أن ُيُعــتبَرر ف� ِـعلاًً إجراميــاًً بمقــتضى القانــون الــداخلي للدولــة التــي ُاُرك�ُتُ إلا إذا كان الســلوك ذو الصلــة ُيُعــتبَرر ف�

ِـذة لهــذه المادة  َبَِ هنــاك؛ د( تــزوِِّد كُلُُُّ دولــةٍٍ طــرفٍٍ الأمين العــام للأمــم المتحــدة بسُنُــخٍٍ مــن قوانينهــا اف�َنَُلمُ ِـذ أو ُتُطب�ِـق هــذه المادة لــو كان قــد ُاُرك�ُتُ للدولــة الطــرف التــي ُتُنف�

وبسُنُــخٍٍ مــن أيِِّ تغــييراتٍٍ َتَدخــل على تلــك القــوانين لاحقــاًً أو بوصــفٍٍ لهــا؛ ه( يجــوز النــص على أنََّ الجرائــم المبّيّنــة في الفقــرة 1 مــن هــذه المادة لا تسري على الأشــخاص الذيــن 

َـت على  ُـرم الأصلي، إذا كانــت المبــادئ الأساســية للقانــون الــداخلي للدولــة الطــرف تقــتضي ذلــك.« والمادة )24(، مــن الاتفاقيــة اُلأُمميــة لمكافحــة الفســاد، التــي ن�ص ارتكبــوا الج�

أن�َـه »دون مســاسٍٍ بأحــكام المادة 23 مــن هــذه الاتفاقيــة، تنظــر كُلُُُّ دولــةٍٍ طــرفٍٍ في اعــتماد مــا قــد يلــزم مــن تــدابير تشريعيــةٍٍ وتــدابير ُأُخــرى لتجريــم القيــام َعَمــداًً، عقــب 

لــمٍٍ  رََّجَُلمُمَــة وفقــاًً لهــذه الاتفاقيــة دون المشــاركة في تلــك الجرائــم، بإخفــاء ممتلــكاتٍٍ أو مواصلــة الاحتفــاظ بهــا عندمــا يكــون الشــخص المعنــي على ِعِ ارتــكاب أيٍٍّ مــن الأفعــال ا

ـنأب تـلـك الممتـلـكات متأتـةٌٌي ـمـن أيٍٍّ ـمـن الأفـعـال اُلمُجرَّـَمـة وفـاًقً لـهـذه الاتفاقـيـة«

4 عيد، محمد. الإجرام المعاصر. الرياض: منشورات أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، 1999م. ص280.

5 واعتمد المجلس الأوروبي هذا التعريف لغسل الأموال، بموجب التوجيه الصادر برقم )308( الصادر عن اللجنة الاقتصادية الأوروبية عام 1991م. ُاُنظر: محي الدين، عوض. 

تحديد الأموال القذرة ومدلول غسلها. الرياض: منشورات أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، 1998م. ص8. أشار إليه: عاصي، أبرار. اُلمُعوِِّقات التشريعية والتنظيمية في مكافحة غسل 

الأموال في فلسطين. )رسالة ماسجتير(، جامعة بيرزيت، معهد الحقوق. رام الله، 2019م. ص11.
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الأول الأولالمطلب  المطلب 
اُلمُفترََض كن  اُلمُفترََضالُرُ كن  الُرُ

أ ــات الجريمــة لغــرض إخفــاء أو تمويــه 	. اســتبدال أو تحويــل أو نقــل الأمــوال مــن قِبَــل أيِّ شــخصٍ، وهــو يعلــم بــَّنأ هــذه الأمــوال تشُــكِّل مُتحَّص

الأصــل غــر المــروع لهــذه الأمــوال، أو لمســاعدة شــخصٍ مُتــورطٍ في ارتــكاب الجريمــة الأصليــة عــى الإفــات مــن التبعــات القانونيــة المترتبــة 

عــى أفعالــه.

ب ــل أيِّ 	. ــة أو الحقــوق المتعلقــة بالأمــوال، مــن قِبَ ــة أو المصــدر أو الموقــع أو التــُّرف أو الحركــة أو الملِكي ــه الطبيعــة الحقيقي ‌إخفــاء أو تموي

ــات الجريمــة. شــخصٍ يعلــم أَّن هــذه الأمــوال تشُــكِّل مُتحَّص

ج لات الجريمة.	. ‌تملُّك الأموال أو حيازتها أو استخدامها من قِبَل أيِّ شخصٍ، وهو يعلم، في وقت الاستلام، أَّن هذه الأموال هي مُتحَّص

د ‌الاشــراك أو المســاعدة أو التحريــض أو التآمــر أو تقديــم المشــورة أو النصُــح أو التســهيل أو التواطــؤ أو الــروع، في ارتــكاب أيٍّ مــن الأفعــال 	.

المنصــوص عليهــا في هــذه الفقــرة.«

َوَُر التجريــم الــواردة في  نســجمةًً مــع كافــة أشــكال وص� رميــة، التــي نصــت عليهــا المادة )1/5( المذكــورة، نجدهــا ُمُ َوَُر الُجُ وبالوقــوف على الأفعــال وال�ص

المادنيْنَتَ )23 و24( مــن الاتفاقيــة اُلأُمميــة لمكافحــة الفســاد، والتــي حث�َـت الــدول الأطــراف على تجريمهــا بموجــب تشريعاتهــم الوطنيــة1 . بالإضافــة إلى 

رميــة والشروع في ارتكابهــا، وذلــك حســبما أشــارت إليــه المادة )1/2/د( ـمـن الـقـرار بقاـنـون المذـكـور تجريــم كافــة أوجــه المشــاركة الُجُ

ــوالي؛ أركان هــذه الجريمـة ال�ُـفضَترَ، والمادي،  ــا على الت ــا فيه ــبٍٍ، تناولن ــا بتقســيم هــذا المبحــث إلى أربعــة مطال وللوقــوف على هــذه الجريمـة، قمن

هـا. بـة عليـ بـة المترتـ قوـ فـة إلى الُعُ نـوي، بالإضاـ والمعـ

بيهــا، في حــال كان الجــاني أو  رتِكِ َـد جريمـة غســل الأمــوال، الناتجــة عــن جريمـة فســادٍٍ، مــن الجرائــم التــي تختــص هيئــة مكافحــة الفســاد ُبمُلاحقــة ُمُ ع�ُتُ

خــل أو اُلمُحــرِّضِ في الجريمـة الأصليــة أو التبعيــة أحــد الأشــخاص الخاضــعين لأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م  الشريــك أو اُلمُتَدَ

وتعديلاتــه، بموجــب المادة )2( منــه2 . أمــا إذا كان الجــاني مــن غير الخاضــعين لأحــكام لقانــون مكافحــة الفســاد، ولم يرتكــب جريمتــه الأصليــة أو التبعيــة 

ـبـالاشتراك ـمـع أـحـد الخاـضـعين لقاـنـون مكافـحـة الفـسـاد، فلا تخـصت هيـئـة مكافـحـة الفـسـاد ُبمُلاحقـتـه، وينعـقـد الاختـصـاص في ذـلـك للنياـبـة العاـمـة.

كُرُــنٍٍ رابــعٍٍ إلى جانــب الأركان التقليديــة، وهــو مــا ُيُعــَرَف بالكُرُــن ال�ُـفضَترَ، والــذي  ي�ميُمِـز هــذه الجريمـة عــن غيرهــا مــن الجرائــم، وجــوب توافــر  ومــا 

تحــصََّلات الجريمـة، وتكــون  َـد بــه، بــأنََّ جريمـة غســل الأمــوال لا يمكــن أن تقــع إلا بوقــوع جريةٍٍم ُأُخــرى، ُتُعــَرَف بالجريمـة الأصليــة يتول�ــد عنهــا ُمُ ُيُق�ص

وســيلةًً لارتــكاب جريمـة غســل الأمــوال3 .

وبمفهوم المخالفة، عدم وقوع جريمةٍٍ أصليةٍٍ، يعني عدم قيام جريمة غسل الأموال؛ نظراًً لسقوط نٍٍكُرُ رئيسٍيٍّ من أركانها 4.

1 قبــل تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م، بموجــب قــرار بقانــون رقــم )37( لســنة 2018م بشــنأ تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد، جــاء في تقرير اســتعراض 

دولــة فلســطينية حــول انســجام تشريعاتهــا الداخليــة مــع الاتفاقيــة اُلأُمميــة لمكافحــة الفســاد، بــأنََّ »دولــة فلســطين قــد اعتمــدت منهــج اللائحــة في تحديدهــا للجرائــم الأصليــة 

حيــث تشــمل هــذه اللائحــة حســبما حددتهــا المادة )3( مــن القانــون، عشريــن جريةًًم بمـا فيهــا جريمـة الرشــوة والاخــتلاس والكســب غير المشروع والابتــزاز والتهديــد والتهويــل، 

ولم تشــمل اللائحــة كافــة الأفعــال اُلمُجرَّمَــة وفقــاًً للاتفاقيــة، لا ســيما المتاجــرة بالنفــوذ وإســاءة اســتغلال الوظائــف«. أمــا بعــد صــدور قــرار بقانــون رقــم )37( لســنة 2018م، 

والــذي بموجبــه تــم تجريــم جرائــم المتاجــرة بالنفــوذ واســتغلال الوظائــف، واســتناداًً لما نصــت عليــه المادة )20/3( مــن القــرار بقانــون بشــنأ مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 

نســجمةًً تمامــاًً في تجريمهــا لكافــة جرائــم  الإرهــاب مــن اعتبــار جرائــم الفســاد مــن الجرائــم الأصليــة التــي تــرد عليهــا جريمـة غســل الأمــوال، فــإنََّ دولــة فلســطين قــد أصبحــت ُمُ

الفســاد الناتجــة عــن أفعــال فســادٍٍ واردةٍٍ في الاتفاقيــة، باســتثناء جريمـة الرشــوة في القطــاع الخــاص؛ لعــدم تجريمهــا في فلســطين. ُاُنظــر: ســلطنة ُعُمان وجمهوريــة ميكرونيزيــا، 

اســتعراض. »تقريــر اســتعراض دولــة فلســطين«. دورة الاســتعراض )2010-2015م(. مرجــع ســابق. ص3.

2 للاطلاع على الأشخاص الخاضعين لأحكام قانون مكافحة الفساد، ُاُنظر: صفحة )12( من هذا الكتاب.

3 المادة )1(، من قرار بقانون رقم )39( لسنة 2022م بشنأ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي عرَّفَت ما يلي: 

- الجريمة الأصلية: أيُُّ جريمةٍٍ منصوصٍٍ عليها في قوانين العقوبات النافذة وأيِِّ قانونٍٍ آخرٍٍ نافذٍٍ في الدولة.

تحصََّلات الجريمة: الأموال الناتجة أو التي تم الحصول عليها بشكلٍٍ مباشٍرٍ أو غير مباشٍرٍ جزئياًً أو كُُلياًً من الجريمة الأصلية. - ُمُ

4 صالــح، نبيــه. جريمـة غســل الأمــوال في ضــوء الإجــرام اُلمُنظ�َـم والمخاطــر المترتبــة عليهــا. الإســكندرية: منشــةأ المعــارف، 2006م. ص32. أشــار إليــه: الأخــرس، عبــد الرحمــن. 

جريمـة غســل الأمــوال وط�ُرُُق مكافحتهــا في فلســطين. رام اللــه: المركــز الفلســطيني لاســتقلال المحامــاة والقضــاء مســاواة، 2015م. ص10.
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وعنــد الحديــث عــن وجــوب وجــود جريةٍٍم أصليــةٍٍ لقيــام جريمـة غســل الأمــوال، يثــور لدينــا التســاؤل التــالي: مــا المقصــود بالجريمـة الأصليــة في جرائــم 

غســل الأمــوال الناتجــة عــن جريمـة فســاد؟

بالرجــوع إلى تعريــف الجريمـة الأصليــة، الــوارد في المادة )1( مــن قــرار بقانــون رقــم )39( لســنة 2022م وتعديلاتــه بشــنأ مكافحــة غســل الأمــوال 

وتمويــل الإرهــاب، نجــده ُيُعرِّفِهــا بنَّأهَــا »أيُُّ جريةٍٍم منصــوص عليهــا في قــوانين العقوبــات النافــذة وأيُُّ قانــونٍٍ آخــرٍٍ نافــذٍٍ في الدولــة«. وكذلــك، بالرجــوع 

تحــصََّلات الجريمـة، الــوارد في ذات المادة، نجــده ُيُعرِّفِهــا بنَّأهَــا »الأمــوال الناتجــة أو التــي تــم الحصــول عليهــا بشــكلٍٍ مبــاشٍرٍ أو غير مبــاشٍرٍ  إلى تعريــف ُمُ

ــةٍٍ  جرَّمَ ــالي، فــإنََّ القــرار بقانــون بشــنأ مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، اعــتبر كُلََُّ جريةٍٍم، ُمُ ــاًً مــن الجريمـة الأصليــة«. وبالت ــاًً أو كُُلي زئي ُجُ

رميــةٌٌ  تحــصََّلاتٌٌ ُجُ ً لجريمـة غســل الأمــوال، في حــال نشــأ عنهــا ُمُ بموجــب قــوانين العقوبــات النافــذة أو أيِِّ تشريــعٍٍ آخــرٍٍ، جريةًًم أصليــة صَتَلــح مــح�لَّاً

ـِرُِأَُدَي إخـفـاء أو تموـيـه المـصـدر غير المشروع لتـلـك الأـمـوال.

ــن أن تكــون  دََُّ م مـة باعتبارهــا جريمـة فســادٍٍ، لا ب� ــي هــذه الجري ب رتِكِ ــة ُمُ ــة مكافحــة الفســاد، في ُمُلاحق ــاد الاختصــاص لهيئ ــات انعق َـه ولغاي إلا أن�

رميــة محــل جريمـة غســل الأمــوال ناتجــةًً عــن جريمـة فســادٍٍ، بحســب مفهــوم الفســاد الــوارد في المادة )1( مــن قانــون مكافحــة الفســاد  اُلمُتحــصََّلات الُجُ

رميــة ناتجــةًً عــن جريمـة فســاد، لا ينعقــد الاختصــاص لهيئــة مكافحــة الفســاد في  رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه1 ، فــإذا لم تكــن اُلمُتحــصََّلات الُجُ

ـِكِبـي ـهـذه الجرـمـة، وإـمـا ينعـقـد لمـأمـوري الضـبـط القـضـائِيِّ ذوي الاختـصـاص الـعـام والنياـبـة العاـمـة. رت ُمُلاحـقـة ُمُ

وبــالاطلاع على مــا نــصََّ عليــه قانــون مكافحــة الفســاد في تحديــده للجريمـة الأصليــة، مــع مــا دعــت إليــه الاتفاقيــة اُلأُمميــة لمكافحــة الفســاد مــن 

بقــاًً لأحــكام  ِـداد الجرائــم الأصليــة، وكحــدٍٍّ أدنى مجموعــةٌٌ شــاملةٌٌ مــن الأفعــال اُلمُجرَّمَــة وفقــاًً للاتفاقيــة، وذلــك ِطِ ضرورة إدراج الــدول اُلمُنظِّمِــة لهــا في ع�

ــة اُلأُمــم المتحــدة لمكافحــة  ــذ اتفاقي ــل التشريعــي لتنفي ــاًً لما جــاء في الفقــرة )227(، مــن الدلي بق َـه وِطِ ــة، فإن� ــة اُلأُممي المادة )2/23/ب( مــن الاتفاقي

مكــنٍٍ منهــا، وكحــدٍٍّ أدنى الأفعــال اُلمُجرَّمَــة  الفســاد، فــإنََّ المادة )23( مــن الاتفاقيــة اُلأُمميــة، تــقضي بــنأ تشــمل قائمـة الجرائــم الأصليــة أوســع َتَنــوعٍٍ ُمُ

بمقــتضى اتفاقيــة مكافحــة الفســاد2 . وبذلــك، نــرى أنََّ قانــون مكافحــة الفســاد، في تحديــده للجرائــم الأصليــة بالجرائــم الناتجــة عــن جريمـة فســادٍٍ، أتى 

نـسـجماًً وأـحـكام الاتفاقـيـة اُلأُممـيـة في ـهـذا الجاـنـب. ُمُ

وعلى صعيــد الجرائــم الأصليــة اُلمُرتَكَبــة خــارج إقليــم الدولــة، حث�َـت الاتفاقيــة اُلأُمميــة لمكافحــة الفســاد الــدول الأطــراف، في المادة )2/23/ج( منهــا، 

دَُُّ الجرائــم  بيهــا على جريمـة غســل الأمــوال، بقولهــا »لا ع�ُتُ رتِكِ على الأخــذ بمبــدأ ازدواجيــة تجريــم الجرائــم الأصليــة اُلمُرتَكَبــة خــارج الإقليــم، ُلمُلاحقــة ُمُ

اُلمُرتَكَبــة خــارج الولايــة القضائيــة للدولــة الطــرف جرائاًمً أصليــةًً إلا إذا كان الســلوك ذو الصلــة ُيُعــتبَرر ف�ِـعلاًً إجراميــاًً بمقــتضى القانــون الــداخلي للدولــة 

ِـذ أو ُتُطب�ِـق هــذه المادة لــو كان قــد  َبَِ فيهــا وكان مــن شــأنه أن ُيُعــتبَرر ف�ِـعلاًً إجراميــاًً بمقــتضى القانــون الــداخلي للدولــة الطــرف التــي ُتُنف� التــي ُاُرتك�

َبَِ هنــاك«. وقــد أخــذ اشِرُِّلمُع الفلســطيني هــو الآخــر بمبــدأ ازدواجيــة التجريــم، في المادة )3/5( مــن قــرار بقانــون رقــم )39( لســنة 2022م بشــنأ  ُاُرتك�

ب�ِكَِـت خــارج إقليــم  مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب3 ، بحيــث أن�َـه لا يمكــن ُمُلاحقــة شــخصٍٍ على جريمـة غســل أمــوالٍٍ عــن جريةٍٍم أصليــةٍٍ ُاُرت

ـُمُرَّجمٍٍَ في البـلـد اـلـذي ُاُرتكـَبَِ فـيـه. دوـلـة فلـسـطين في ـحـال كان الفـعـل الأصلُيُّ غير 

وثمـة تســاؤلٌٌ آخــرٌٌ قــد يتبــادر إلى الذهــن، وهــو: هــل ي�ُـشطَترَ لقيــام جريمـة غســل الأمــوال صــدور قــرارٍٍ بإدانــة الجريمـة الأصليــة، أم يكفــي مجــرد 

وقــوع الجريمـة الأصليــة فقــط؟

ضــمِِّ اســتعراضه  لقــد أجــاب الدليــل التشريعــي لتنفيــذ اتفاقيــة اُلأُمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد على هــذا التســاؤل، وذلــك في الفقــرة )248( منــه، في ِخِ

لإحــدى الملحوظــات التفسيريــة بشــنأ اتفاقيــة مكافحــة الفســاد، بــأنََّ أفعــال غســل الأمــوال اُلمُجرَّمَــة وفقــاًً لهــذه المادة ُتُفهــم على أنَّهَــا جرائــمٌٌ مســتقلةٌٌ

ــه، جرائــم الفســاد على النحــو الآتي: 1( الرشــوة، المنصــوص عليهــا في قــوانين العقوبــات  1 حــدَََّدَت المادة )1(، مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلات

الســارية. 2( الاخــتلاس، المنصــوص عليهــا في قــوانين العقوبــات الســارية. 3( التزويــر والتزييــف، المنصــوص عليهــا في قــوانين العقوبــات الســارية. 4( اســتثمار الوظيفــة، المنصــوص 

عليهــا في قــوانين العقوبــات الســارية. 5( إســاءة الائــتمان، المنصــوص عليهــا في قــوانين العقوبــات الســارية. 6( التهــاون في القيــام بواجبــات الوظيفــة، المنصــوص عليهــا في قــوانين 

العقوبــات الســارية. 7( غســل الأمــوال الناتجــة عــن جرائــم الفســاد، المنصــوص عليهــا في قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب الســاري. 8( الكســب غير المشروع. 9( 

قُُِّ بــاطلاًً. 12( عــدم الإعلان أو الإفصــاح عــن اســتثماراتٍٍ  المتاجــرة بالنفــوذ. 10( إســاءة اســتعمال الســلطة. 11( قبــول الواســطة والمحســوبية والمحابــاة التــي تلغــي حقــاًً أو ح�ُتُ

أو ممتلــكاتٍٍ أو منافــع تــؤدي إلى تضــاربٍٍ في المصالــح، إذا كانــت القــوانين والأنظمــة تســتوجب ذلــك، ويكــون مــن شــأنها تحقيــق منفعــةٍٍ شــخصيةٍٍ مبــاشرةٍٍ أو غير مبــاشرةٍٍ 

متن�ِـع عــن إعلانهــا. 13( إعاـقـة سير العداـلـة للُمُ

2 الجمعية العامة للأمم المتحدة. »الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد«. نيويورك: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2013م. ص70.

د مرتكباًً لجريمة غسل الأموال وفقاًً  3 المادة )3/5(، من قرار بقانون رقم )39( لسنة 2022م بشنأ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، التي نصََّت على أنَّهَ »َعَُيُ

لأحكام هذه المادة والناتجة عن أيٍٍّ من الجرائم الأصلية، سواءًً وقعت تلك الجرائم في الدولة أو خارجها، شريطة أن يكون الفعل ُيُشكِِّل جريمةًً أصليةًً بموجب القانون الساري في 

البلد الذي وقعت فيه الجريمة وُيُشكِِّل جريمةًً أصليةًً وفق القوانين المعمول بها في الدولة«.
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ُـرم الأصلي لتقريــر الطابــع أو اَلمَنشــأ غير المشروع للموجــودات المغســولة. ويجــوز تقريــر الطابــع  وقائةٌٌم بذاتهــا، ولا داعــي لوجــود إدانــةٍٍ ســابقةٍٍ في الج�

لــمٍٍ أو قصــدٍٍ أو غــرضٍٍ، وفقــاًً لــلمادة )28(، أثنــاء سير إجــراءات اُلمُلاحقــة المتعلقــة بغســل الأمــوال، ويمكــن  أو اَلمَنشــأ غير المشروع للموجــودات، وأيُُّ ِعِ

الاســتدلال عليهــا مــن اُلمُلابســات الوقائعيــة الموضوعيــة1« 

َـت المادة )2/5(، مــن قــرار بقانــون رقــم )٣٩( لســنة 200٢م بشــنأ مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب  أمــا على الصعيــد الوطنــي، فقــد ن�ص

لــم أو النيــة أو الهــدف باعتبارهــم عنــاصراًً أساســيةًً للجريمـة مــن الظــروف الواقعيــة والموضوعيــة، وعنــد إثبــات  وتعديلاتــه، على أن�َـه »سُيُــتخصَلَ الِعِ

ــحٍٍ أنََّ اشِرُِّلمُع  ــكلٍٍ واض ــر وبش ــك، يظه ــة«. وبذل مـة الأصلي ــخص في الجري ــة الش ــول على إدان ُـشطَترَ الحص مـة فلا ي� ــصََّلات الجري تح ــي ُمُ ــوال ه أنََّ الأم

سُمُــتِنِداًً  كــم بــالبراءة  الفلســطيني لم ي�َـشترط الإدانــة في الجريمـة الأصليــة، حتــى تتــم اُلمُلاحقــة على جريمـة غســل الأمــوال، وهــذا شرَمَوطٌٌ بــنأ يكــون الُحُ

حاكمــة أيِِّ شــخصٍٍ عــن الأمــوال  إلى مــا ينفــي وقــوع الجريمـة الأصليــة )الأوليــة( لتخل�ُـف كُرُنهــا المادي أو المعنــوي مــثلاًً، ففــي هــذه الحالــة لا يجــوز ُمُ

اُلمُتحصََّلــة )الناتجــة( عــن الجريمـة الأصليــة؛ وذلــك لانتفــاء هــذه الجريمـة، إذ بانتفائهــا يتخل�َـف الكُرُــن ال�ُـفضَترَ اللازم توافــره لقيــام جريمـة غســل 

ِـب الجريمـة الأصليــة أو  رتك� الأمــوال. وبمفهــوم المخالفــة، تقــوم جريمـة غســل الأمــوال، حتــى لــو كانــت الدعــوى الجزائيــة لم ُتُحــرَّكَ ضــد الشــخص ُمُ

ِـب الجريمـة لتوافــر مانــعٍٍ مــن موانــع العقــاب أو المســؤولية2 . وكذلــك، لا ُيُعــتبَرر العفــو الصــادر  رتك� �َ ببراءة ُمُ رُِّحُك�َـت هــذه الدعــوى مــثلاًً لكــن ُقُضِيَ

بشــنأ العقوبــة المـقضي بهــا في الجريمـة الأصليــة مانعــاًً مــن المتابعــة في جريمـة غســل الأمــوال 3.

ُـه الجــاني في جريمـة غســل  كما أنََّ هنالــك تســاؤلاًً آخــراًً قــد يتبــادر إلى الذهــن، وهــو: مــدى إمكانيــة أن يكــون الجــاني في الجريمـة الأصليــة هــو نف�س

الأمــوال؟

، بيــنما لا يقبــل الثــاني بهــذه  ؛ الأول يــرى أن�َـه لا مانــع مــن أن يكــون الجــاني هــو نفســه في كلا الجرينيْنَتَم نيْنَهَ وفي ذلــك، نجــد الفقــه ينقســم إلى اتجــا

ِـب جريمـة غســل الأمــوال  رتك� َـه لم يــشترط أن يكــون ُمُ شِرُِّمُع الفلســطيني، فإن� . وبالنســبة للــ َـه لا يجــوز اتحــاد الجــاني في الجرينيْنَتَم الفرضيــة، أي أن�

4 ، وهــذا مــا 
ــذي يقــول بجــواز اتحــاد الجــاني في كلا الجرينيْنَتَم َـى رأي الاتجــاه الأول ال َـه تبن� ــة، أي أن� ِـب الجريمـة الأصلي رتك� شــخاًصً آخــراًً بــخلاف ُمُ

أشــار إليــه بوضــوحٍٍ قــرار بقانــون رقــم )39( لســنة 2022م بشــنأ مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، في المادة )4/5( منــه، بقولــه »تنطبــق 

ــه على جريمـة  ــة دون معاقبت ِـب الجريمـة الأصلي رتك� ــة ُمُ عاقب ــة، فلا تحــول ُمُ ــون الجريمـة الأصلي ــن يرتكب ــوال على الأشــخاص الذي جريمـة غســل الأم

حٍٍَ  ن�ُجُ غســل الأمــوال«، وكذلــك بموجــب أحــكام المادة )1/72(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، ، فإن�َـه »إذا ثبتــت عــدة جنايــاتٍٍ أو 

ت العقوبــة الأشــد دون ســواها«، وهــذا مــا اســتقرَّتَ عليــه أحــكام محكمــة جرائــم الفســاد في العديــد مــن الأحــكام  َذَِ �َ بعقوبــةٍٍ لــلُِِّكُ جريةٍٍم وف�ُنُ ُقُضِيَ

الصــادرة عنهــا5 . وقــد أجــازت الاتفاقيــة اُلأُمميــة لمكافحــة الفســاد الأخــذ بــرأي الاتجــاه الأول، وهــي في هــذه الحــالات فقــط، تفســح المجــال لعــدم 

ُـرم الأصلي6 . تطبيــق جرائــم غســل الأمــوال على الذيــن ارتكبــوا الج�

1 شرح وتعليق على )الفقرة 32 من الوثيقة Add/422/58/Al.1(. ُاُنظر: الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ص74.

2 صالح، نبيه. مرجع سابق. ص33. أشار إليه: الأخرس، عبد الرحمن. مرجع سابق. ص13.

3 براك، أحمد. مرجع سابق. ص264.

4 سجدية، جميل. محاضرات في قانون العقوبات التكميلي والخاص. رام الله: المعهد القضائي الفلسطيني، ]د.س[. ص123. أشار إليه: براك، أحمد. مرجع سابق. ص265.

كم محكمة استئناف رام الله. »استئناف جزاء  كم محكمة جرائم الفساد الفلسطينية. »دعوى جزاء 2011/3 و2011/6«، تاريخ 2015/06/29م. والمصادق عليه بُحُ 5 ُاُنظر: ُحُ

كم محكمة  كم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2016/256 و2016/261 و2016/264«، تاريخ 2017/04/02م. وُحُ 2015/325 و2015/356«، تاريخ 2016/03/27م. وبُحُ

كم محكمة جرائم الفساد الفلسطينية. »دعوى جزاء 2012/13«، تاريخ 2012/06/07م. جرائم الفساد الفلسطينية. »دعوى جزاء 2013/10«، تاريخ 2015/02/26م. وُحُ

6 »ولا تتعرض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 لهذه المسالة. وأما اتفاقية مجلس أوروبا لسنة 1990م بشنأ غسل 

العائدات المتأتية من الجريمة والبحث عنها وضبطها ومصادرتها في المادة )2/6/ب(، فتسمح للدول الأطراف بنأ تنص على عدم انطباق جرائم غسل الأموال على الذين ارتبكوا 

رم الأصلي«. ُاُنظر: الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ص74. الُجُ
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الثاني الثانيالمطلب  المطلب 
المادي كن  الماديالُرُ كن  الُرُ

ــه مصــدر الأمــوال غير المشروعــة  م في إخفــاء أو تموي ــل الكُرُــن المادي لجريمـة غســل الأمــوال الناتجــة عــن جريمـة فســادٍٍ، في كُلُِِّ فعــلٍٍ سُيُــاِهِ ــه مصــدر الأمــوال غير المشروعــة يتمث م في إخفــاء أو تموي ــل الكُرُــن المادي لجريمـة غســل الأمــوال الناتجــة عــن جريمـة فســادٍٍ، في كُلُِِّ فعــلٍٍ سُيُــاِهِ يتمث

اُلمُتأتيــة بصــورةٍٍ مبــاشرةٍٍ أو غير مبــاشرةٍٍ مــن جريمـة فســادٍٍ. وقــد بيََّنــت المادة )اُلمُتأتيــة بصــورةٍٍ مبــاشرةٍٍ أو غير مبــاشرةٍٍ مــن جريمـة فســادٍٍ. وقــد بيََّنــت المادة )55//11(، مــن قــرار بقانــون رقــم )(، مــن قــرار بقانــون رقــم )3939( لســنة ( لســنة 20222022م بشــنأ مكافحــة غســل م بشــنأ مكافحــة غســل 

َـت بن�أَـه  تأتيــةٍٍ عــن جريمـة فســادٍٍ، حيــث ن�ص َوَُر التــي ُتُشــكِِّل في حــال ارتكابهــا جريمـة غســل أمــوالٍٍ ُمُ َـت بن�أَـه الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، كافــة الأفعــال وال�ص تأتيــةٍٍ عــن جريمـة فســادٍٍ، حيــث ن�ص َوَُر التــي ُتُشــكِِّل في حــال ارتكابهــا جريمـة غســل أمــوالٍٍ ُمُ الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، كافــة الأفعــال وال�ص

ـِكِاًبً لجرـمـة غـسـل الأـمـوال كُلُُُّ ـمـن ـقـام ـيِِّأب ـِفِلٍٍع ـمـن الأفـعـال الآتـيـة والـتـي ـتـم تناولـهـا في أرـبـع أـفـرعٍٍ: رت ـِكِاًبً لجرـمـة غـسـل الأـمـوال كُلُُُّ ـمـن ـقـام ـيِِّأب ـِفِلٍٍع ـمـن الأفـعـال الآتـيـة والـتـي ـتـم تناولـهـا في أرـبـع أـفـرعٍٍ:ُيُعـدَُُّ ُمُ رت ُيُعـدَُُّ ُمُ

االفرع الأوللفرع الأول

تحويل عائدات الجرائم أو نقلهاتحويل عائدات الجرائم أو نقلها

وهــذه الصــورة مــن الأفعــال، حســب الفقــرة )أ( مــن المادة المذكــورة، تتمثــل في »اســتبدال أو تحويــل أو نقــل الأمــوال مــن ب�ِقَِـل أيِِّ شــخصٍٍ، وهــو يعلــم 

تــورطٍٍ في ارتــكاب  تحــصََّلات الجريمـة لغــرض إخفــاء أو تمويــه الأصــل غير المشروع لهــذه الأمــوال، أو لمســاعدة شــخصٍٍ ُمُ بــأنََّ هــذه الأمــوال ُتُشــكِِّل ُمُ

الجريمـة الأصليــة على الإفلات مــن التبعــات القانونيــة المترتبــة على أفعالــه«، والتــي أشــارت إليهــا أيضــاًً، الاتفاقيــة اُلأُمميــة لمكافحــة الفســاد، بموجــب 

المادة )1/23/أ/1( منهــا 1.

وتعنــي عبــارة »تحويــل أو نقــل«؛ كُلََُّ الحــالات التــي تحوََّلــت فيهــا الموجــودات الماليــة مــن شــكلٍٍ أو نــوعٍٍ إلى آخــرٍٍ، مثــل شراء العقــارات باســتخدام 

َـل عليهــا بطريقــةٍٍ غير مشروعــةٍٍ. كما تعنــي العبــارة؛ الحــالات التــي  َـل عليهــا بطريقــةٍٍ غير مشروعــةٍٍ، أو بيــع العقــارات اُلمُتح�ص الأمــوال النقديــة اُلمُتح�ص

َـل فيهــا الموجــودات ذاتهــا مــن مــكانٍٍ إلى آخــرٍٍ أو مــن ولايــةٍٍ قضائيــةٍٍ إلى أخــرًًى أو مــن حســابٍٍ َمَصرفٍيٍّ إلى آخــر2ٍٍ . ُتُنق�

وبالبحــث في التطبيقــات القضائيــة الفلســطينية، نجــد أن�َـه تقــرَََّرَ »إدانــة الطاعــن بجريمـة غســل الأمــوال تبعــاًً لإدانتــه بجريمـة إســاءة الائــتمان التــي 

تعــتبر الأمــوال اُلمُتحصََّلــة عنهــا مــن قبيــل جرائــم غســل الأمــوال، والتــي قــام المتهــم باســتخدامها في شراء قطعــة أرضٍٍ وإنشــاء بنــاءٍٍ عليهــا، حيــث لم 

رميــة الناشــئة عــن جريمـة إســاءة الائــتمان  تقتنــع المحكمــة بملاءة المتهــم الماليــة كونــه يتقــاضى راتبــاًً شــهرياًً بمقــدار )1550( شــيكل واُلمُتحــصََّلات الُجُ

نيْنَمَ الثــاني والرابعــة بجريمـة غســل الأمــوال لقيــام المتهــم الثــاني وزوجتــه المتهمــة الرابعــة وبعــد  تزيــد عــن 2 مليــون شــيكل3« . كما تقــرَََّرَ »إدانــة المتهــ

لمــهما بوجــود قــرار حجــزٍٍ تحفظــيٍٍّ صــادرٍٍ ضــدهما مــن ب�ِقَِـل محكمــة جرائــم الفســاد بتحويــل وبيــع الأســهم مــن اســم المتهــم الثــاني إلى زوجتــه  ِعِ

رميــة كان قــد اختلســها المتهــم الثــاني مــن  تحــصََّلات ُجُ المتهمــة الرابعــة ومــن ثــم إلى شــقيقتها المتهمــة الخامســة وهــم يعلمــون بــأنََّ هــذه الأمــوال ُمُ

ــك تهريــب هــذه الأمــوال، إذ  ــة محــاولين بذل ــان للدول ــة المملوكت ــدوق الفلســطيني للاســتثمار والكشرــة الفلســطينية للخدمــات التجاري أمــوال الصن

تــبين للمحكمــة أن�َـه وبتاريــخ صــدور قــرار الحجــز التحفظــي تــم تهريــب الأمــوال بسرعــةٍٍ كــبيرةٍٍ مما نتــج عــن ذلــك خســارةٌٌ كــبيرةٌٌ تقــدر بـــ )41845( 

دينــارٍٍ ُأُردنٍيٍّ كــون عمليــة التحويــل لم تتــم بالطــرق القانونيــة، مــع الإشــارة إلى أنََّ المتهمــنيْنَتَ الخامســة والرابعــة لم يســبق أن ُقُمــن بعمليــة بيــعٍٍ وشراءٍٍ 

في ســوق فلســطين للأوراق الماليــة4« . كما تقــرَََّرَ »إدانــة المتهــمين بجريمـة غســل الأمــوال لثبــوت قيــام المتهــم الثــاني بإجــراء حــوالاتٍٍ ماليــةٍٍ متعــددةٍٍ 

بمبالــغ كــبيرةٍٍ إمــا بنفســه أو بواســطة الموظــف لديــه أو مــن خلال الكشرــة المتهمــة الرابعــة، وإيداعــاتٍٍ نقديــةٍٍ بمبالــغ كــبيرةٍٍ والحصــول على شــيكاتٍٍ 

ْيَْ الاخــتلاس  بنكيــةٍٍ مقابلهــا والســفر بهــذه الشــيكات البنكيــة وذلــك ُبُغيــة تغطيــة وتمويــه الأصــل غير المشروع لهــذه الأمــوال والــذي محلــه جريمت�

والكســب غير المشروع5 .

َـت على أن�َـه »إبــدال الممتلــكات أو إحالتهــا، مــع العلــم بأنهــا عائــداتٌٌ إجراميــةٌٌ، بغــرض إخفــاء أو تمويــه  1 المادة )1/23/أ/1(، مــن الاتفاقيــة اُلأُمميــة لمكافحــة الفســاد، التــي ن�ص

تـكاب الـجـرم الأصلي على الإفلات ـمـن العواـقـب القانونـيـة لفعلـتـه« مـصـدر تـلـك الممتـلـكات غير المشروع أو مـسـاعدة أيِِّ ـشـخصٍٍ ضاـعٍلٍ في ارـ

2 ُاُنظر: الفقرة )221(، من الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ص71.

كم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2016/256 و2016/261 و2016/264«، تاريخ 2017/04/02م. 3 ُاُنظر: ُحُ

كــم محكمــة اســتئناف رام اللــه. »اســتئناف جــزاء  كــم محكمــة جرائــم الفســاد الفلســطينية. »دعــوى جــزاء 2013/10«، تاريــخ 2015/02/26م. والمصــادق عليــه بُحُ 4 ُاُنظــر: ُحُ

كــم محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2016/37«، تاريــخ 2016/11/22م 2015/119 و2015/132«، تاريــخ 2015/12/20م. وبُحُ

كم محكمة جرائم الفساد الفلسطينية. »دعوى جزاء 2018/10«، تاريخ 2020/06/18م. 5 ُاُنظر: ُحُ
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االفرع الثانيلفرع الثاني

إخفاء عائدات الجرائم أو تمويههاإخفاء عائدات الجرائم أو تمويهها

َـت على هــذه الصــورة، المادة )1/5/ب( مــن قــرار بقانــون رقــم )39( لســنة 2022م بشــنأ مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، والتــي جــاء  ن�ص

فيهــا »إخفــاء أو تمويــه الطبيعــة الحقيقيــة أو المصــدر أو الموقــع أو الــتصرُّفُ أو الحركــة أو اِلمِلكيــة أو الحقــوق المتعلقــة بالأمــوال مــن ب�ِقَِـل أيِِّ شــخصٍٍ 

تحــصََّلات الجريمـة«، كما أشــارت الاتفاقيــة اُلأُمميــة لمكافحــة الفســاد إلى هــذه الصــورة، بموجــب المادة )1/23/أ/2(  يعلــم أنََّ هــذه الأمــوال ُتُشــكِِّل ُمُ

منهــا 1.

ــا2ًً .  ــبٍٍ مــن جوانــب الممتلــكات أو أيِِّ معلومــاتٍٍ عنهــا تقريب ــه أيِِّ جان وعنــاصر هــذه الجريمـة واســعة النطــاق تمامــاً؛ً فهــي تشــمل إخفــاء أو تموي

ْيَْ الإخفــاء والتمويــه، بــأنََّ الإخفــاء هــو ســلوكٌٌ يهــدف إلى منــع اكتشــاف الجريمـة مــن خلال القيــام بأفعــالٍٍ تــؤدي  وُيُفــرِّقِ الفقــه الجنــائي بين صُمُطلح�

إلى طمــس المصــدر الحقيقــي للأمــوال اُلمُكتســَبَة بطريقــةٍٍ غير مشروعــةٍٍ، وقــد يكــون الإخفــاء مســتوراًً أو علنيــاًً. أمــا التمويــه، فهــو اصطنــاع مصــدرٍٍ 

مشروعٍٍ غير حقيقــيٍٍّ للعوائــد الإجراميــة، كإدخــال الأمــوال اُلمُتحصََّلــة في أربــاح الكشرات القانونيــة، بحيــث تظهــر هــذه الأمــوال ونَّأكهَــا أربــاحٌٌ مشروعــةٌٌ 

ناتجــةٌٌ عــن نشــاطٍٍ طبيعــيٍٍّ لهــذه الكشرــة3 .

وتطبيقــاًً لما ســبق، تقــرَََّرَ بن�أَـه »لما كانــت البينــة المقدمــة مــن النيابــة العامــة قــد أثبتــت قيــام المتهــم الثــاني بإجــراء حــوالاتٍٍ ماليــةٍٍ متعــددةٍٍ بمبالــغ 

كــبيرةٍٍ إمــا بنفســه أو بواســطة الموظــف لديــه أو مــن خلال الكشرــة المتهمــة الرابعــة، وإيداعــاتٍٍ نقديــةٍٍ بمبالــغ كــبيرةٍٍ والحصــول على شــيكاتٍٍ بنكيــةٍٍ 

مقابلهــا والســفر بهــذه الشــيكات ُبُغيــة تغطيــة وتمويــه الأصــل غير المشروع لهــذا المال والــذي محلــه جريمت�ْيَْ الاخــتلاس والكســب غير المشروع والبالــغ 

قيمتــه )620233( دولار ولمســاعدة المتهــم الأول المتــورط بارتــكاب الجرائــم المذكــورة، فــإنََّ المحكمــة ُتُقــرِِّر إدانتهــم بجريمـة غســل الأمــوال4« .

االفرع الثالثلفرع الثالث

يازتها أو استخدامها يازتها أو استخدامهااكتساب عائدات الجرائم أو ِحِ اكتساب عائدات الجرائم أو ِحِ

َـت على هــذه الصــورة المادة )1/5/ج(، مــن قــرار بقانــون رقــم )39( لســنة 2022م بشــنأ مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وتعديلاتــه،  ون�ص

تحــصََّلات  َـل أيِِّ شــخصٍٍ وهــو يعلــم في وقــت الاســتلام أنََّ هــذه الأمــوال هــي ُمُ ُـك الأمــوال أو حيازتهــا أو اســتخدامها مــن ب�ِقِ ل�متَم والتــي جــاء فيهــا »

الجريمـة«، كما أشــارت إليهــا الاتفاقيــة اُلأُمميــة لمكافحــة الفســاد، بموجــب المادة )1/23/ب/1( منهــا 5.

رميــة، دون أن  تهــمٍٍ، لقيامــه بتســجيل عقــاراتٍٍ مــن المحكــوم عليهــا باســمه، والتــي تــم شراؤهــا مــن اُلمُتحــصََّلات الُجُ وتطبيقــاًً لذلــك، تقــرَََّرَ إدانــة ُمُ

لمــه بمصدرهــا غير المشروع«6 . يدفــع لهــا أيََّ ثنٍٍم، بهــدف تهريبهــا وإخفائهــا، مــع ِعِ

االفرع الرابعلفرع الرابع

اُلمُشاركة في ارتكاب أيٍٍّ من الجرائم التي َتَقدََّم كِذِرها، أو اسُلمُاعدة أو التحريض أو التآمر أو تقديم المشورة أو الصُنُح أو التسهيل أو التواطؤ أو الشروع اُلمُشاركة في ارتكاب أيٍٍّ من الجرائم التي َتَقدََّم كِذِرها، أو اسُلمُاعدة أو التحريض أو التآمر أو تقديم المشورة أو الصُنُح أو التسهيل أو التواطؤ أو الشروع 

في ارتكابهافي ارتكابها

َـت على هــذه الصــورة المادة )1/5/د(، مــن قــرار بقانــون رقــم )39( لســنة 2022م بشــنأ مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، والتــي جــاء فيهــا  ن�ص

»الاشتراك أو المســاعدة أو التحريــض أو التآمــر أو تقديــم المشــورة أو الصُنُــح أو التســهيل أو التواطــؤ أو الشروع في ارتــكاب أيٍٍّ مــن الأفعــال المنصــوص 

عليهــا في هــذه الفقــرة«، كما أشــارت إليهــا الاتفاقيــة اُلأُمميــة لمكافحــة الفســاد، بموجــب المادة )1/23/ب/2( منهــا 7.

َـت على أن�َـه »إخفــاء أو تمويــه الطبيعــة الحقيقيــة للممتلــكات أو مصدرهــا أو مكانهــا أو كيفيــة الــتصرُّفُ  1 المادة )1/23/أ/2(، مــن الاتفاقيــة اُلأُمميــة لمكافحــة الفســاد، التــي ن�ص

ـِعِلـم ـأبنََّ تـلـك الممتـلـكات ـهـي عاـئـداتٌٌ إجرامـةٌٌي« فيـهـا أو حركتـهـا أو ملكيتـهـا أو الحـقـوق المتعلـقـة بـهـا، ـمـع ال

2 الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ص72.

3 حجــازي، عبــد الفتــاح. جريمـة غســل الأمــوال بين الوســائط الإلكترونيــة ونصــوص التشريــع. الإســكندرية: دار الفكــر الجامعــي، 2007م. ص156. أشــار إليــه: الأخــرس، عبــد 

الرحمــن. مرجــع ســابق. ص15.

كم محكمة جرائم الفساد الفلسطينية. »دعوى جزاء 2018/10«، تاريخ 2020/06/18م. 4 ُاُنظر: ُحُ

لم، وقت استلامها، بأنها عائداتٌٌ إجراميةٌٌ« 5 المادة )1/23/ب/1(، من الاتفاقية اُلأُممية لمكافحة الفساد، التي نصََّت على أنَّهَ »اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع الِعِ

كم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2019/676 و2019/693 و2020/8«، تاريخ 2020/06/28م. 6 ُاُنظر: ُحُ

جرَّمٍٍَ وفقاًً لهذه المادة، أو التعاون أو التآمر على ارتكابه،  7 المادة )1/23/ب/2(، من الاتفاقية اُلأُممية لمكافحة الفساد، التي نصََّت على أنَّهَ »المشاركة في ارتكاب أيِِّ فعلٍٍ ُمُ

والشروع في ارتكابه والمساعدة والتشجيع على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه«.
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الثالث الثالثالمطلب  المطلب 
المعنوي كن  المعنويالُرُ كن  الُرُ

نيْنَمَ الثالــث والرابعــة،  وتطبيقــاًً لذلــك، تقــرَََّرَ إدانــة زوجــة المتهــم، لقيامهــا بتهريــب الأمــوال التــي قــام زوجهــا باختلاســها مــن صنــدوق المحكمــة للمتهــ

ــة العقــارات اسُلمُــجََّلة باســمها وتســجيلها  لكي ــة الســيارة اسُلمُــجََّلة باســمها وتســجيلها ِبِاســم المتهمــة الرابعــة، ونقــل ِمِ لكي ــك مــن خلال نقــل ِمِ وذل

رميــة. وأنََّ مــا قــام بــه  شــية حجزهــا ومصادرتهــا، كــون مصدرهــا هــو اُلمُتحــصََّلات الُجُ ِبِاســم المتهــم الثالــث، وذلــك لإخفــاء تلــك الممتلــكات وتهريبهــا ِخِ

لــمٍٍ بــأنََّ مصــدر هــذه  لــم المتهــم الأول الــذي قــام باخــتلاس الأمــوال، وزوجتــه المتهمــة الثانيــة كانــت على ِعِ المتهمــون الثانيــة والثالــث والرابعــة كان بِعِ

الأمــوال، التــي اشترى بهــا زوجهــا الســيارات والعقــارات والأمــوال التــي حولهــا لحســابات أبنائــه ولحســابها، لم يكــن راتبــه الوظيفــي المحــدود يغطيهــا. 

وأنََّ مــا قــام بــه المتهــم الثالــث مــن تســجيل عقــارات المتهمــة الثانيــة التــي تــم شراؤهــا بهــذه الأمــوال باســمه، دون أن يدفــع لهــا أيََّ ثنٍٍم، إنمـا كان 

لــم المتهــم الأول  لمــه بمصدرهــا. وقــد تمـت تلــك الوقائــع المتعقلــة بتهريــب وإخفــاء تلــك الأمــوال وتمويــه مصدرهــا بِعِ بهــدف تهريبهــا وإخفائهــا مــع ِعِ

والثانيــة والرابعــة. وأنََّ الأفعــال التــي قــام بهــا المتهمــون ُتُشــكِِّل بالتطبيــق الصحيــح جريمـة غســل أمــوال 1.

ناطــاًً للعقــاب،  َدَِ اشِرُِّلمُع إلى تجريــم الســلوك الإجرامــي فقــط وجعلــه َمَ وجريمـة غســل الأمــوال، هــي أقــرب إلى جرائــم الســلوك اُلمُجــرَّدَ، حيــث م�َعَ

ســواءًً فــيما يتعلــق بتحويــل الأمــوال غير المشروعــة اُلمُتحصََّلــة عــن الجريمـة الأصليــة، أو اســتبدالها أو إخفــاء أو تمويــه أصلهــا، دون اشتراط تحقــق نتيجــةٍٍ 

عينــةٍٍ، وذلــك بعكــس جرائــم الســلوك والنتيجــة الإجراميــة، التــي يتطلــب اشِرُِّلمُع فيهــا تحقــق نتيجــةٍٍ لاكــتمال الكُرُــن المادي للجريمـة 2. إجراميــةٍٍ ُمُ

مديــة، التــي يلــزم لقيامهــا توافــر الكُرُــن المعنــوي، وهــو الأمــر الــذي أكــدت  دَُُّ جريمـة غســل الأمــوال، كغيرهــا مــن جرائــم الفســاد، مــن الجرائــم الَعَ مديــة، التــي يلــزم لقيامهــا توافــر الكُرُــن المعنــوي، وهــو الأمــر الــذي أكــدت ع�ُتُ دَُُّ جريمـة غســل الأمــوال، كغيرهــا مــن جرائــم الفســاد، مــن الجرائــم الَعَ ع�ُتُ

عليــه المادة )عليــه المادة )55(، مــن قــرار بقانــون رقــم )(، مــن قــرار بقانــون رقــم )3939( لســنة ( لســنة 20222022م بشــنأ مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، والتــي يتــبنيَّن مــن خلالهــا أنََّ جريمـة م بشــنأ مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، والتــي يتــبنيَّن مــن خلالهــا أنََّ جريمـة 

لــم والإرادة؛ إذ يجــب أن يعلــم الجــاني أنََّ المال محــل الغســل ناجــمٌٌ عــن جريةٍٍم  ْـه الِعِ ي�َصرَ ن لــم والإرادة؛ إذ يجــب أن يعلــم الجــاني أنََّ المال محــل الغســل ناجــمٌٌ عــن جريةٍٍم غســل الأمــوال يلــزم لقيامهــا توافــر الكُرُــن المعنــوي بُعُ ْـه الِعِ ي�َصرَ ن غســل الأمــوال يلــزم لقيامهــا توافــر الكُرُــن المعنــوي بُعُ

رمــي لديــه؛ لتخل�ُـف أحــد عنــاصره وهــو  َـل عــن أيٍٍّ مــن هــذه الجرائــم، فلا يتوفــر القصــد الُجُ تح�ص رمــي لديــه؛ لتخل�ُـف أحــد عنــاصره وهــو أصليــةٍٍ. وإذا كان الجــاني يجهــل أنََّ هــذا المال ُمُ َـل عــن أيٍٍّ مــن هــذه الجرائــم، فلا يتوفــر القصــد الُجُ تح�ص أصليــةٍٍ. وإذا كان الجــاني يجهــل أنََّ هــذا المال ُمُ

لــم، ولا تقــوم حينئــذٍٍ الجريمـة . وتطبيقــاًً لذلــك، تقــرَََّرَ إعلان بــراءة المتهمــة مــن جريمـة غســل الأمــوال؛ بســبب عجــز النيابــة العامــة عــن إثبــات  لــم، ولا تقــوم حينئــذٍٍ الجريمـة . وتطبيقــاًً لذلــك، تقــرَََّرَ إعلان بــراءة المتهمــة مــن جريمـة غســل الأمــوال؛ بســبب عجــز النيابــة العامــة عــن إثبــات الِعِ الِعِ

لــم هــو أحــد أهــم أركان هــذه الجريمـة،  رميــةٌٌ، لكــون الِعِ تحــصََّلاتٌٌ ُجُ لــمٍٍ بــأنََّ قيمــة الأســهم هــي ُمُ لــم هــو أحــد أهــم أركان هــذه الجريمـة، أو تقديــم أيِِّ دليــلٍٍ على أنََّ المتهمــة كانــت على ِعِ رميــةٌٌ، لكــون الِعِ تحــصََّلاتٌٌ ُجُ لــمٍٍ بــأنََّ قيمــة الأســهم هــي ُمُ أو تقديــم أيِِّ دليــلٍٍ على أنََّ المتهمــة كانــت على ِعِ

وبســقوطه تســقط التهمــة عــن المتهمــة وبســقوطه تســقط التهمــة عــن المتهمــة 33..

وإلى جانــب القصــد العــام لجريمـة غســل الأمــوال، لا ب�دََُّ مــن توافــر قصــدٍٍ خــاصٍٍّ أشــارت إليــه المادة )وإلى جانــب القصــد العــام لجريمـة غســل الأمــوال، لا ب�دََُّ مــن توافــر قصــدٍٍ خــاصٍٍّ أشــارت إليــه المادة )55//11 بفقراتهــا الــثلاث أ، ب، ج(، مــن قــرار بقانــون  بفقراتهــا الــثلاث أ، ب، ج(، مــن قــرار بقانــون 

رقــم )رقــم )3939( لســنة ( لســنة 20222022م بشــنأ مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، التــي اســتخدمت عبــارة »بغــرض إخفــاء وتمويــه الأصــل غير المشروع لهــذه م بشــنأ مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، التــي اســتخدمت عبــارة »بغــرض إخفــاء وتمويــه الأصــل غير المشروع لهــذه 

ــه«. وعلى ذلــك،  ــة المترتبــة على أفعال تــورطٍٍ في ارتــكاب الجريمـة الأصليــة على الإفلات مــن التبعــات القانوني ــارة »سُلمُــاعدة شــخصٍٍ ُمُ ــه«. وعلى ذلــك، الأمــوال«، وعب ــة المترتبــة على أفعال تــورطٍٍ في ارتــكاب الجريمـة الأصليــة على الإفلات مــن التبعــات القانوني ــارة »سُلمُــاعدة شــخصٍٍ ُمُ الأمــوال«، وعب

لــم، وقصــدٍٍ خــاصٍٍّ يتمثــل بــاشتراط توافــر ِنِيــة إخفــاء أو تمويــه الأصــل غير المشروع  لــم، وقصــدٍٍ خــاصٍٍّ يتمثــل بــاشتراط توافــر ِنِيــة إخفــاء أو تمويــه الأصــل غير المشروع نجــد أنََّ قيــام هــذه الجريمـة يتطلــب قيــام صَقَــدٍٍ عــامٍٍّ يتمثــل بالِعِ نجــد أنََّ قيــام هــذه الجريمـة يتطلــب قيــام صَقَــدٍٍ عــامٍٍّ يتمثــل بالِعِ

تـكاب ـهـذه الجرـمـة ـمـن الإفلات ـمـن اـُلمُسـاءلة القانونـيـة. ـُمُتـورطٍٍ في ارـ ـُمُسـاعدة ـشـخصٍٍ  تـكاب ـهـذه الجرـمـة ـمـن الإفلات ـمـن اـُلمُسـاءلة القانونـيـة.للأـمـوال، أو  ـُمُتـورطٍٍ في ارـ ـُمُسـاعدة ـشـخصٍٍ  للأـمـوال، أو 

كم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2019/676 و2019/693 و2020/8«، تاريخ 2020/06/28م. 1 ُاُنظر: ُحُ

2 براك، أحمد. مرجع سابق. ص266.

كــم محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض  كــم محكمــة اســتئناف رام اللــه. »اســتئناف جــزاء 2015/119 و2015/132«، تاريــخ 2015/12/20م. اصُلمُــادق عليــه بُحُ 3 ُاُنظــر: ُحُ

ــخ 2016/11/22م جــزاء 2016/37«، تاري
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الرابع الرابعالمطلب  المطلب 
لُعُقوبة لُعُقوبةا ا

وبالنســبة للعقوبــة، التــي يفرضهــا قــرار بقانــون رقــم )وبالنســبة للعقوبــة، التــي يفرضهــا قــرار بقانــون رقــم )3939( لســنة ( لســنة 20222022م بشــنأ مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، فإننــا نجــده يفــرض على م بشــنأ مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، فإننــا نجــده يفــرض على 

؛ أصلـةًًي وـُأُخـرى تكميلـةًًي، ـسـواءًً كاـنـوا أـشـخاصاًً طبيـعـيين أم اعتـبـاريين. ـِكِبـي ـهـذه الجراـئـم ُعُقوـنيْنَتَب رت ؛ أصلـةًًي وـُأُخـرى تكميلـةًًي، ـسـواءًً كاـنـوا أـشـخاصاًً طبيـعـيين أم اعتـبـاريين.ُمُ ـِكِبـي ـهـذه الجراـئـم ُعُقوـنيْنَتَب رت ُمُ

فالعقوبــة الأصليــة التــي ُتُفــضَرَ على الأشــخاص الطبيعــيين، نصــت عليهــا المادة )فالعقوبــة الأصليــة التــي ُتُفــضَرَ على الأشــخاص الطبيعــيين، نصــت عليهــا المادة )5252(، مــن القــرار بقانــون المذكــور، بقولهــا »دون الإخلال بــيِِّأ عقوبــةٍٍ (، مــن القــرار بقانــون المذكــور، بقولهــا »دون الإخلال بــيِِّأ عقوبــةٍٍ 

أشــد تنــص عليهــا قــوانين العقوبــات المعمــول بهــا في الدولــة أو أيََّ قانــونٍٍ آخــرٍٍ، ُيُعاق�َـب كُلُُُّ مــن يرتكــب جريمـة غســل الأمــوال المنصــوص عليهــا أشــد تنــص عليهــا قــوانين العقوبــات المعمــول بهــا في الدولــة أو أيََّ قانــونٍٍ آخــرٍٍ، ُيُعاق�َـب كُلُُُّ مــن يرتكــب جريمـة غســل الأمــوال المنصــوص عليهــا 

ُـدةًً لا تقــل عــن ثلاث ســنواتٍٍ ولا تزيــد على ســبع ســنواتٍٍ، وبغرامــةٍٍ لا تقــل عــن قيمــة اُلمُتحــصََّلات  ُـدةًً لا تقــل عــن ثلاث ســنواتٍٍ ولا تزيــد على ســبع ســنواتٍٍ، وبغرامــةٍٍ لا تقــل عــن قيمــة اُلمُتحــصََّلات ( مــن هــذا القــرار بقانــون بالســجن م� بــالمادة )بــالمادة )55( مــن هــذا القــرار بقانــون بالســجن م�

ثـْيَْلَهـا«. ثـْيَْلَهـا«.ولا تزـيـد على ِمِ ولا تزـيـد على ِمِ

أما العقوبات الأصلية، التي ُتُفضَرَ على الأشخاص الاعتباريين، فنصت عليها المادة )أما العقوبات الأصلية، التي ُتُفضَرَ على الأشخاص الاعتباريين، فنصت عليها المادة )5454( من القرار بقانون المذكور، بقولها:( من القرار بقانون المذكور، بقولها:

	. .	 »يعُاقَــب الشــخص الاعتبــاري في الأحــوال التــي يرتكــب فيهــا جريمــة غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب ودون الإخــال بمســؤولية الشــخص »يعُاقَــب الشــخص الاعتبــاري في الأحــوال التــي يرتكــب فيهــا جريمــة غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهــاب ودون الإخــال بمســؤولية الشــخص 

ــا  ــارٍ أردٍّني أو م ــف دين ــيْ أل ــا ( مائتَ ــارٍ أردٍّني أو م ــف دين ــيْ أل ــد عــى )200,000200,000( مائتَ ــارٍ أردٍّني ولا تزي ــد عــى )( عــةر آلاف دين ــارٍ أردٍّني ولا تزي ــل عــن )10,00010,000( عــةر آلاف دين ــةٍ لا تق ــه بغرام ــع ل ــن )الطبيعــي التاب ــل ع ــةٍ لا تق ــه بغرام ــع ل الطبيعــي التاب

ــاً. ــة قانون ــة المتداول ــاً.يعادلهــا بالعمل ــة قانون ــة المتداول يعادلهــا بالعمل

	. .	 يعُاقـَـب المســؤول عــن الإدارة الفِعليــة للشــخص الاعتبــاري المخُالـِـف أو أيَّــاً مــن أعضــاء مجلــس الإدارة أو المديريــن بالعقوبــة المقُــرَّرة بموجــب يعُاقـَـب المســؤول عــن الإدارة الفِعليــة للشــخص الاعتبــاري المخُالـِـف أو أيَّــاً مــن أعضــاء مجلــس الإدارة أو المديريــن بالعقوبــة المقُــرَّرة بموجــب 

ــد بواجبــات  ــد بواجبــات ( مــن هــذا القــرار بقانــون، إذا تبــن عِلمــه بهــا أو كانــت الجريمــة قــد وقعــت بســبب إخلالــه المتُعمَّ أحــكام المادتـَـْن )أحــكام المادتـَـْن )5252( و)( و)5757( مــن هــذا القــرار بقانــون، إذا تبــن عِلمــه بهــا أو كانــت الجريمــة قــد وقعــت بســبب إخلالــه المتُعمَّ

. وظيفته.وظيفته

	. .	 يكــون الشــخص الاعتبــاري مســؤولاً بالتضامــن عــن الوفــاء بمــا يحُكَــم بــه مــن غرامــاتٍ وتعويضــاتٍ إذا كانــت الجريمــة التــي وقعــت مُخالفــةً يكــون الشــخص الاعتبــاري مســؤولاً بالتضامــن عــن الوفــاء بمــا يحُكَــم بــه مــن غرامــاتٍ وتعويضــاتٍ إذا كانــت الجريمــة التــي وقعــت مُخالفــةً 

لأحــكام هــذا القــرار بقانــون قــد ارُتكِبَــت مــن أحــد العاملــن بِاســمه ولصالحــه.«لأحــكام هــذا القــرار بقانــون قــد ارُتكِبَــت مــن أحــد العاملــن بِاســمه ولصالحــه.«

بــي هــذه الجرائــم، فتتمثــل، بحســب أحــكام المادة )5555( مــن القــرار بقانــون المذكــور، ( مــن القــرار بقانــون المذكــور،  رتِكِ كــن إيقاعهــا على ُمُ بــي هــذه الجرائــم، فتتمثــل، بحســب أحــكام المادة )وبالنســبة للعقوبــات التكميليــة، التــي ميُم رتِكِ كــن إيقاعهــا على ُمُ وبالنســبة للعقوبــات التكميليــة، التــي ميُم

بالآتيبالآتي

	. .	 »إضافــةً لمــا ورد في أحــكام المادتَــْن )»إضافــةً لمــا ورد في أحــكام المادتَــْن )5252( و)( و)5454( مــن هــذا القــرار بقانــون، يحُكَــم بالمصــادرة العينيــة عــى التــالي، ســواءً كانــت في حيــازة ( مــن هــذا القــرار بقانــون، يحُكَــم بالمصــادرة العينيــة عــى التــالي، ســواءً كانــت في حيــازة 

ــةٍ: ــةٍ:المتهمــن أو أطــرافٍ ثالث المتهمــن أو أطــرافٍ ثالث

أ أ	. لات أو المشُتقة منها أو المتُبادَلة معها.	. لات الجريمة، بما فيها الأموال المخُتلِطة بهذه المتُحَّص لات أو المشُتقة منها أو المتُبادَلة معها.‌الأموال التي تشُكِّل مُتحَّص لات الجريمة، بما فيها الأموال المخُتلِطة بهذه المتُحَّص ‌الأموال التي تشُكِّل مُتحَّص

ب ب	. لات الجريمة أو المشُتقة منها.	. ل عليها من هذه الأموال أو مُتحَّص لات الجريمة أو المشُتقة منها.‌الأموال التي تشُكِّل دخلاً أو منافع أخُرى يتُحَّص ل عليها من هذه الأموال أو مُتحَّص ‌الأموال التي تشُكِّل دخلاً أو منافع أخُرى يتُحَّص

ج ج	. صَّصة لارتكاب جريمة.	. صَّصة لارتكاب جريمة.‌الوسائط المستخدمة أو المقصود استخدامها أو المخُ ‌الوسائط المستخدمة أو المقصود استخدامها أو المخُ

د د	. ــاتٍ مــن تمويــل الإرهــاب أو الأعــال الإرهابيــة أو المنظــات الإرهابيــة أو يتــم اســتخدامها أو المقصــود 	. ــاتٍ مــن تمويــل الإرهــاب أو الأعــال الإرهابيــة أو المنظــات الإرهابيــة أو يتــم اســتخدامها أو المقصــود ‌الأمــوال التــي تشُــكِّل مُتحَّص ‌الأمــوال التــي تشُــكِّل مُتحَّص

صَّصــة للاســتخدام في تمويــل الإرهــاب أو الأعــال الإرهابيــة أو المنظــات الإرهابيــة. صَّصــة للاســتخدام في تمويــل الإرهــاب أو الأعــال الإرهابيــة أو المنظــات الإرهابيــة.اســتخدامها أو المخُ اســتخدامها أو المخُ

ه ه	. ‌الأموال المغسولة.‌الأموال المغسولة.	.

	. .	 لات. لات.الأموال التي تعُادِل قيمتها تلك المتُحَّص الأموال التي تعُادِل قيمتها تلك المتُحَّص

	. .	 ــات للمصــادرة،  زئيــاً أو ُكليــاً، بأمــوالٍ أخُــرًى، تخضــع هــذه الأمــوال بــدلاً مــن المتُحَّص ــات الجريمــة أو تبديلهــا، ُج ــات للمصــادرة، في حــال تــم تحويــل مُتحَّص زئيــاً أو ُكليــاً، بأمــوالٍ أخُــرًى، تخضــع هــذه الأمــوال بــدلاً مــن المتُحَّص ــات الجريمــة أو تبديلهــا، ُج في حــال تــم تحويــل مُتحَّص

ــات  رة للمُتحَّص ــدَّ ــة المقُ صُــادرة القيم ــةٍ، يجــوز م ــن مصــادرٍ مشروع ــرًى مكتســبةٍ م ــوالٍ أخُ ــة بأم ــات الجريم ــط مُتحَّص ــم خل ــات وفي حــال ت رة للمُتحَّص ــدَّ ــة المقُ صُــادرة القيم ــةٍ، يجــوز م ــن مصــادرٍ مشروع ــرًى مكتســبةٍ م ــوالٍ أخُ ــة بأم ــات الجريم ــط مُتحَّص ــم خل وفي حــال ت

المختلطــة مــن هــذه الأمــوال مــع عــدم الإخــال بــأيِّ صلاحيــاتٍ تتعلــق بالتجميــد أو الحجــز.المختلطــة مــن هــذه الأمــوال مــع عــدم الإخــال بــأيِّ صلاحيــاتٍ تتعلــق بالتجميــد أو الحجــز.

	. .	 يعُتــَر أيُّ تحويــلٍ للأمــوال الخاضعــة للحجــز التحفظــي أو التــداول أو التــُّرف فيهــا، بمــا قــد يؤثــر عــى الحفــاظ عليهــا مــن أجــل مصادرتهــا، يعُتــَر أيُّ تحويــلٍ للأمــوال الخاضعــة للحجــز التحفظــي أو التــداول أو التــُّرف فيهــا، بمــا قــد يؤثــر عــى الحفــاظ عليهــا مــن أجــل مصادرتهــا، 

سَــنة النيــة. سَــنة النيــة.لاغيــاً وباطــاً، باســتثناء حقــوق الأطــراف الثالثــة ح لاغيــاً وباطــاً، باســتثناء حقــوق الأطــراف الثالثــة ح

	. .	 ما لم ينص هذا القرار بقانونٍ على خلاف ذلك، تؤول مِلكية الأموال المصُادرة إلى الدولة، وتطُبَّق عليها القوانين السارية.«ما لم ينص هذا القرار بقانونٍ على خلاف ذلك، تؤول مِلكية الأموال المصُادرة إلى الدولة، وتطُبَّق عليها القوانين السارية.«

راعــاة مــا ورد في المادة )5555( مــن هــذا القــرار بقانــون، يجــوز للمحكمــة أن تســتثني ( مــن هــذا القــرار بقانــون، يجــوز للمحكمــة أن تســتثني  راعــاة مــا ورد في المادة )(، مــن ذات القــرار بقانــون، على أن�َـه »مــع ُمُ كما تنــص المادة )كما تنــص المادة )5656(، مــن ذات القــرار بقانــون، على أن�َـه »مــع ُمُ

َـه مالــك هــذه  سُحُــن ِنِيــة، وذلــك في حــال تــم تحويــل الأمــوال إلى طــرفٍٍ تــرى المحكمــة أن� َـه مالــك هــذه مــن اصُلمُــادرة مصالــح الأطــراف الثالثــة التــي تعمــل ب سُحُــن ِنِيــة، وذلــك في حــال تــم تحويــل الأمــوال إلى طــرفٍٍ تــرى المحكمــة أن� مــن اصُلمُــادرة مصالــح الأطــراف الثالثــة التــي تعمــل ب

ل قيمتهــا أو على أســاس مشروعٍٍ آخــرٍٍ، ولم يكــن يعلــم َـل عليهــا عــن طريــق دفــع ســعرٍٍ عــادلٍٍ أو مقابــل تــوفير الخدمــات التــي ُتُعــاِدِ ل قيمتهــا أو على أســاس مشروعٍٍ آخــرٍٍ، ولم يكــن يعلــمالأمــوال وح�ص َـل عليهــا عــن طريــق دفــع ســعرٍٍ عــادلٍٍ أو مقابــل تــوفير الخدمــات التــي ُتُعــاِدِ الأمــوال وح�ص
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يعلم بمصدرها غير المشروع«.يعلم بمصدرها غير المشروع«.

نحــة أو الجنايــة، وهذا مــا نصــت عليــه المادة )55//11/د( /د(  جــرَّمٌٌَ، ســواءًً كانــت الجريمـة الأصليــة مــن نــوع الُجُ نحــة أو الجنايــة، وهذا مــا نصــت عليــه المادة )أمــا الشروع في ارتــكاب هــذه الجريمـة فهــو ُمُ جــرَّمٌٌَ، ســواءًً كانــت الجريمـة الأصليــة مــن نــوع الُجُ أمــا الشروع في ارتــكاب هــذه الجريمـة فهــو ُمُ

بــاًً لجريمـة غســل الأمــوال كُلُُُّ مــن قــام بــيِِّأ ِفِعــلٍٍ مــن الأفعــال الآتيــة: د( الاشتراك أو المســاعدة أو  رتِكِ دَُُّ ُمُ بــاًً لجريمـة غســل الأمــوال كُلُُُّ مــن قــام بــيِِّأ ِفِعــلٍٍ مــن الأفعــال الآتيــة: د( الاشتراك أو المســاعدة أو ( ع�ُيُ رتِكِ دَُُّ ُمُ مــن ذات القــرار بقانــون، بقولهــا »مــن ذات القــرار بقانــون، بقولهــا »11( ع�ُيُ

تـكاب أيٍٍّ ـمـن الأفـعـال المنـصـوص عليـهـا في ـهـذه الفـقـرة« مـر أو تقدـيـم المـشـورة أو الـُنُصـح أو التـسـهيل أو التواـطـؤ أو الشروع في ارـ تـكاب أيٍٍّ ـمـن الأفـعـال المنـصـوص عليـهـا في ـهـذه الفـقـرة«التحرـيـض أو التآـ مـر أو تقدـيـم المـشـورة أو الـُنُصـح أو التـسـهيل أو التواـطـؤ أو الشروع في ارـ التحرـيـض أو التآـ

نــاة والمتهــمين بــإبلاغ وحــدة المتابعــة الماليــة أو  نــاة والمتهــمين بــإبلاغ وحــدة المتابعــة الماليــة أو ( منــه، إعفــاءًً مــن العقوبــة لــلُِِّكُ مــن بــادر مــن الُجُ هــذا، وقــد منــح هــذا القــرار بقانــون، في المادة )هــذا، وقــد منــح هــذا القــرار بقانــون، في المادة )5353( منــه، إعفــاءًً مــن العقوبــة لــلُِِّكُ مــن بــادر مــن الُجُ

لــم بالجريمـة، ي�ُـشترط للإعفــاء  لمهــا بهــا. فــإذا حصــل الإبلاغ بعــد الِعِ ختصــةٍٍ ُأُخــرًًى، عــن جريمـة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب قبــل ِعِ لــم بالجريمـة، ي�ُـشترط للإعفــاء أيََّ ســلطةٍٍ ُمُ لمهــا بهــا. فــإذا حصــل الإبلاغ بعــد الِعِ ختصــةٍٍ ُأُخــرًًى، عــن جريمـة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب قبــل ِعِ أيََّ ســلطةٍٍ ُمُ

نــاة أو حجــز الأمــوال محــل الجريمـة11.. نــاة أو حجــز الأمــوال محــل الجريمـةأن يكــون مــن شــنأ الإبلاغ ضبــُطُ باقــي الُجُ أن يكــون مــن شــنأ الإبلاغ ضبــُطُ باقــي الُجُ

ونظــراًً لكــون جريمـة غســل الأمــوال مــن الجنايــات، فإنــه ُيُعاق�َـب على الشروع في ارتكابهــا، بالعقوبــات المنصــوص عليهــا في المادة )ونظــراًً لكــون جريمـة غســل الأمــوال مــن الجنايــات، فإنــه ُيُعاق�َـب على الشروع في ارتكابهــا، بالعقوبــات المنصــوص عليهــا في المادة )6868( مــن قانــون ( مــن قانــون 

العقوبــات رقــم )العقوبــات رقــم )1616( لســنة ( لســنة 19601960م وتعديلاـتـه.م وتعديلاـتـه.

1 إلى جانــب الإعفــاء الــوارد في المادة ٥٣ مــن قانــون غســل الأمــوال أو تمويــل الإرهاب نصت المادة ٢٥ فقرة ٣ من قان،ن مكافحة الفســاد رقم ١ لســنة ٢٠٠٥ وتعديلاته على إعفاء 

كل من بادر من مرتكبي جرائم الفســاد أو شريك فيها بإبلاغ الســلطات العامة عن الجريمة قبل كشــفها وعن المال المتحصل منها من العقوبة المقررة لهذه الجريمة علر أن يقوم 

 ـبـرد الأـمـوال المتحـصلـة، وإذا أـعـان مرتـكـب الجرـمـة أو الـشريـك فيها أثـنـاء التحقيق معه على ـكشـف الجريمة ومرتكبيـهـا تخفض العقوـبـة إلى النصف ويعفى من عقوـبـة الغرامة
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الثاني الثانيالفصل  الفصل 
الفساد مكافحة  قانون  عليها في  المنصوص  اُلمُستحدََثة  الفساد  الفسادجرائم  مكافحة  قانون  عليها في  المنصوص  اُلمُستحدََثة  الفساد  جرائم 

بعــد أن فرغنــا، في الفصــل الأول، مــن شرح جرائــم الفســاد المنصــوص عليهــا في قــوانين العقوبــات النافــذة في فلســطين، ســنقوم في هــذا الفصــل، بشرح 

ثة واُلمُجرَّمَــة بموجــب أحــكام قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاـتـه، والباـغل عددـهـا ـسـتة جراـمٍٍئ. بقيــة جرائــم الفســاد اسُلمُــتحَدَ

ــا بتقســيم هــذا الفصــل إلى ســتة مباحــثٍٍ، تتنــاول على  وبمـا أنََّ شرح تلــك الجرائــم يتطلــب توضيــَحَ كُلُِِّ جريةٍٍم وأركانهــا بشيءٍٍ مــن التفصيــل، قمن

اًًّ أو  التــوالي شرح كُلٍٍُّ مــن جريمـة الكســب غير المشروع، وجريمـة المتاجــرة بالنفــوذ، وجريمـة قبــول الواســطة والمحســوبية والمحابــاة التــي تلغــي حق�

ــؤدي إلى تضــاربٍٍ في  ــكاتٍٍ أو منافــعٍٍ ت ــاطلاًً، وجريمـة إســاءة اســتعمال الســلطة، وجريمـة عــدم الإعلان أو الإفصــاح عــن اســتثماراتٍٍ أو ممتل قُُِّ ب ح�ُتُ

لـة. المصاـلـح، وجرـمـة إعاـقـة سير العداـ
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الأول الأولالمبحث  المبحث 
المشروع11 غير  الكسب  المشروعجريمة  غير  الكسب  جريمة 

رُِّجَُمَ ِفِعل الكسب غير المشروع لأول مرةٍٍ في فلسطين،  دَُُّعَُتُ جريمة الكسب غير المشروع، من الجرائم الحديثة سِنِبياًً في النظام الجزائي الفلسطيني؛ حيث 

بموجب قانون الكسب غير المشروع رقم )1( لسنة 2005م. إلا أن هذا القانون لم ُيُطبََّق على أرض الواقع، رغم نشره في الجريدة الرسمية، وسريانه قانوناًً 

ِبمِضي مدة الثلاثين يوماًً التي نصت عليها المادة )36( منه؛ وذلك لعدم تعيين رئيسٍٍ ولا موظفين للعمل في هيئة الكسب غير المشروع، كما لم يتم إعمال 

الالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية حتى عام 2010م2، بعد تعديله ليصبح قانوناًً لمكافحة الفساد، وذلك بموجب قرار بقانون رقم )7( لسنة 2010م  

بشنأ تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم )1( لسنة 2005م..

وتنص المادة )8/1(، من قانون مكافحة الفساد اُلمُعدََّل رقم )1( لسنة 2005م، على اعتبار جريمة الكسب غير المشروع أحد جرائم الفساد، وعرَّفَت الكسب 

فة، وُيُعتبَرر سكباًً غير  فة، وُيُعتبَرر سكباًً غير »كُلُُُّ مالٍٍ صَحَل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القرار بقانون، لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الِصِ غير المشروع بنَّأهَ »كُلُُُّ مالٍٍ صَحَل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القرار بقانون، لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الِصِ

، متى كانت لا تتناسب  فة على الخاضع لهذا القرار بقانون أو على زوجه أو على أولاده الرصَّرُقُ ، متى كانت لا تتناسب مشروعٍٍ كُلُُُّ زيادةٍٍ في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الِصِ فة على الخاضع لهذا القرار بقانون أو على زوجه أو على أولاده الرصَّرُقُ مشروعٍٍ كُلُُُّ زيادةٍٍ في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الِصِ

مع مواردهم، وعجز عن إثبات مصدرٍٍ مشروعٍٍ لها«.مع مواردهم، وعجز عن إثبات مصدرٍٍ مشروعٍٍ لها«.

ولدى مقارنة هذا التعريف، مع متطلبات المادة )20( من اتفاقية اُلأُمم المتحدة لمكافحة الفساد، نجد أنَّهَ ُيُحقِِّق متطلبات التجريم الواردة فيها، ويتوسََّع 

ْ�لَيْ انطباقها الشخصي والموضوعي؛ حيث تنص المادة )20( من الاتفاقية اُلأُممية، على أْنْ »تنظر كُلُُُّ دولةٍٍ طرفٍٍ، رهناًً بدستورها والمبادئ  »تنظر كُلُُُّ دولةٍٍ طرفٍٍ، رهناًً بدستورها والمبادئ  َوَُصُرها وفي مجا في 

الأساسية لنظامها القانوني، في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعيةٍٍ وتدابير ُأُخرى لتجريم َتَعمُُِّدِ موظفٍٍ عموميٍٍّ إثراءًً غير مشروعٍٍ، أي زيادة موجوداته الأساسية لنظامها القانوني، في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعيةٍٍ وتدابير ُأُخرى لتجريم َتَعمُُِّدِ موظفٍٍ عموميٍٍّ إثراءًً غير مشروعٍٍ، أي زيادة موجوداته 

قتىضًى اختيارياًً للدول الأطراف في  قتىضًى اختيارياًً للدول الأطراف في وهي بذلك َتَعتبِرر تجريم الإثراء غير المشروع ُمُ زيادةًً كبيرةًً لا يستطيع تعليلها بصورةٍٍ معقولةٍٍ قياساًً إلى دخله المشروع«، زيادةًً كبيرةًً لا يستطيع تعليلها بصورةٍٍ معقولةٍٍ قياساًً إلى دخله المشروع«، وهي بذلك َتَعتبِرر تجريم الإثراء غير المشروع ُمُ

الاتفاقية، مرهوناًً بدستورها والمبادئ الأساسية لنظامها القانونيالاتفاقية، مرهوناًً بدستورها والمبادئ الأساسية لنظامها القانوني33. . 

وبمقارنة تعريف التشريع الفلسطيني لجريمة الكسب غير المشروعوبمقارنة تعريف التشريع الفلسطيني لجريمة الكسب غير المشروع44 ، مع تعريف اتفاقية اُلأُمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي ُيُعرِّفِ الإثراء غير المشروع  ، مع تعريف اتفاقية اُلأُمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي ُيُعرِّفِ الإثراء غير المشروع 

بنَّأهَ »زيادةٌٌ كبيرةٌٌ في موجودات موظفٍٍ عموميٍٍّ، ، لا يستطيع تعليلها بصورةٍٍ معقولةٍٍ، قياساًً إلى دخله المشروع«، نجد أنََّ جريمة الكسب غير المشروع، وفق بنَّأهَ »زيادةٌٌ كبيرةٌٌ في موجودات موظفٍٍ عموميٍٍّ، ، لا يستطيع تعليلها بصورةٍٍ معقولةٍٍ، قياساًً إلى دخله المشروع«، نجد أنََّ جريمة الكسب غير المشروع، وفق 

فة على الخاضع لهذا القانون أو على فة على الخاضع لهذا القانون أو علىالتعريف الوارد لها في التشريع الفلسطيني، احتوت ما ُيُجرِّمِ كُلََُّ زيادةٍٍ في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الِصِ التعريف الوارد لها في التشريع الفلسطيني، احتوت ما ُيُجرِّمِ كُلََُّ زيادةٍٍ في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الِصِ

1 ُتُعــتبَرر جريمـة الكســب غير المشروع مــن الجرائــم الحديثــة نســبياًً، ليــس فقــط على مســتوى النظــام الجــزائي الفلســطيني وإنمـا على المســتوى الــدولي؛ حيــث يعــود تجريــم 

الكســب غير المشروع إلى العــام 1936م، عندمــا قــام البرلماني الأرجنتينــي »رودولفــو ســيغويرا - Rodolfo Corominas Segura« بطــرح مشروع قانــونٍٍ لتجريــم ومعاقبــة الموظف 

العمومــي الــذي يمتلــك ثــروةًً لا يســتطيع تبريــر مصــدرٍٍ مشروعٍٍ لهــا، كــدَِِّرَ ِفِعــلٍٍ لاســتعراضٍٍ قــام بــه أحــد موظفــي الحكومــة لممتلكاتــه التــي حصــل عليهــا بعــد توليــه منصبــه، 

َـه مــا كان لموظــفٍٍ أن يمتلــك كُلََُّ هــذه الممتلــكات والأمــوال مــن مصــدرٍٍ مشروعٍٍ. ورغــم عــدم  لــدى زيارتــه بالقطــار إلى بيونيــس آيريــس، حيــث اعتقــد البرلماني ســيغويرا، أن�

إقــرار هــذا ال�ُـقَترَح اُلمُقــدََّم مــن َبَِقِلــه في ذلــك العــام، إلا أن�َـه ســاهم في التعريــف بالجريمـة على مســتوًًى عاليٍٍّم، وســاعد على بــدء حركــة تجريــم فعــل الكســب غير المشروع. 

شِرُِّمُعــون مــن عــدة  رََّجَمَــت كُلٌٌُّ مــن الأرجنــتين والهنــد الكســب غير المشروع في تشريعــاتٍٍ ق�ُأُرَِّتَ لهــذا الغــرض، ثــم وفي الــفترة مــا بين 1970م و1980م تقــدم  في العــام 1964م، 

دولٍٍ ُبمُقترحــات قــوانيٍنٍ لتجريــم الكســب غير المشروع. وفي العــام 1990م، كانــت عُشرُ دولٍٍ على الأقــل قــد أقــرَّتَ قــوانين لتجريمـه، ومــن ثــم تســارعت وتيرة إقــرار هــذه القــوانين؛ 

فبحلول العام 2000م، تخطت الدول التي أقرَّتَ هذه القوانين عشرين دولةًً. وفي العام 2010م، بلغ عدد الدول التي رَّجمَت هذا الفعل أكثر من أربعين دولةًً. 

ُاُنظــر: عمارنــة، رشــا. مرجــع ســابق. ص2.

ل مََّسُمُى قانون الكسب غير  2 المادة )1(، من قرار بقانون رقم )7( لسنة 2010م بشنأ تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم )1( لسنة 2005م، التي نصََّت على أنَّهَ »سُيُتبَدَ

المشروع رقم )1( لسنة 2005م، مََّسُبمُى قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م«.

3 تحتوي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على مجموعةٍٍ من المواد تختلف في مدى إلزاميتها، وتَِّرَُتُبِ على الدول مقتضياتٍٍ إلزاميةٍٍ، أو مقتضياتٍٍ اختياريةٍٍ، أو تدابير 

كمٍٍ إلزاميٍٍّ في الاتفاقية، والتي ُتُلِزِم الدولة الطرف باتخاذ تدابير تشريعيةٍٍ، أو تدابير ُأُخرى، وتكون  اختياريةٍٍ. والمقتضيات الإلزامية هي التي تترتب على الدول الأطراف تنفيذاًً لُحُ

كمٍٍ إلزاميٍٍّ، عند استخدام عباراتٍٍ في الاتفاقية مثل »تعتمد كُلُُُّ دولةٍٍ طرفٍٍ«، أو »تجعل كُلُُُّ دولةٍٍ طرفٍٍ«، أو »تتخذ كُلُُُّ دولةٍٍ طرفٍٍ«. أما المقتضيات الاختيارية،  الإشارة إلى ُحُ

قتىضًى اختياريٍٍّ، عند استخدام عبارات في الاتفاقية مثل »تنظر كُلُُُّ دولةٍٍ طرفٍٍ« أو »تسعى كُلُُُّ  تِّرتُربِ على الدول الأطراف الالتزام بالنظر في مسائلٍٍ معينةٍٍ، وتكون الإشارة إلى ُمُ ف

، أو أنَّهَا بذلت جهداًً حقيقياًً لكي تتكأد مما إذا كان ملااًئمً لنظامها القانوني أم لا، ومثال  ٍ ع�يَّنٍ دولةٍٍ طرفٍٍ«. وفي هذه الحالة، يكون على الدولة أن ُتُثَتَِبِ أنَّهَا نظرت في اعتماد تدبيرٍٍ ُمُ

ذلك: إعداد مشروع قانونٍٍ، أو تشكيل لجنةٍٍ وغيره من الإجراءات. أما التدابير الاختيارية، فهي تدابيٌرٌ قد تود الدول الأطراف أن تنظر فيها، وتكون الإشارة إلى تدبيرٍٍ اختياريٍٍّ، عند 

استخدام عبارات في الاتفاقية مثل »يجوز للُِِّكُ دولةٍٍ طرفٍٍ أن تعتمد« أو »يجوز للدولة الطرف ْنَْأَ تنظر في«. وفي هذه الحالة، ليس على الدولة أيُُّ موبٍٍج قانونٍيٍّ.

4 المادة )1(، من قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م وتعديلاته، اُلمُعدََّلة بموجب المادة )3( من قرار بقانون رقم )37( لسنة 2018م بشنأ تعديل قانون مكافحة 

الفساد، التي نصََّت على تعريف الكسب غير المشروع بنَّأهَ »كُلُُُّ مالٍٍ حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون، لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة، وُيُعتبَرر 

، متى كانت لا تتناسب مع  سكباًً غير مشروعٍٍ كُلُُُّ زيادةٍٍ في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لأحكام هذا القانون، أو على زوجه أو على أولاده الرصَّرُقُ

مواردهم، وعجز عن إثبات مصدرٍٍ مشروعٍٍ لها«.
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الأول الأولالمطلب  المطلب 
الكسب غير المشروع اُلمُفترََض في جريمة  كن  الكسب غير المشروعالُرُ اُلمُفترََض في جريمة  كن  الُرُ

، متــى كانــت لا تتناســب مــع مواردهــم، وعجــز عــن إثبــات مصــدرٍٍ مشروعٍٍ لهــا. إذاًً، اشِرُِّلمُع الفلســطيني جــرَّمَ العنــاصر  زوجــه أو على أولاده الــرصَّرُقُ

اُلمُحتــواة في جريمـة الإثــراء غير المشروع وفــق الاتفاقيــة، وجــرَّمَ بالإضافــة إليهــا صــورةًً ُأُخــرًًى واعتبرهــا سكــباًً غير المشروع، تتمثــل في الحصــول على المال 

فــة. كما ُيُلاحــظ، أنََّ الاتفاقيــة َتَعــتبِرر الزيــادة غير ابَرَُّلمُرة في موجــودات الموظــف العمومــي فقــط مــن قبيــل الإثــراء غير  بســبب اســتغلال الوظيفــة أو الِصِ

َوَُر الكســب غير المشروع، َيَعــتبِرر الزيــادة  َـن لهــم صلــةٌٌ بــه، في حين أنََّ اشِرُِّلمُع الفلســطيني، في هــذه الصــورة مــن ص� م�ِمِ المشروع، دون أن تلتفــت لأيٍٍّ 

غير ابَرَُّلمُرة في ثــروة الخاضــع للقانــون أو زوجــه أو أبنائــه الــرصَّرُقُ التــي يعجــز عــن إثبــات مصــدرٍٍ مشروعٍٍ لهــا، أي أن�َـه لم يــقصر الزيــادة على مــا يطــرأ 

فقــط على ثــروة الخاضــع للقانــون. كما أنََّ الاتفاقيــة اُلأُمميــة لمكافحــة الفســاد اشترطــت أن تكــون الزيــادة في الثروة كــبيرة1ًً ، بيــنما لم ُيُحــدِِّد التشريــع 

ــاًً لتقديــر قــاضي  ــنيْنَتَ يكــون رهن ــا الحال ــادة في ِكِلت ــادة التــي ُتُعــتبَرر سكــباًً غير مشروعٍٍ. لكــن، يمكــن القــول أنََّ تحديــد الزي الفلســطيني أي شرطٍٍ للزي

الموـضـوع.

َـع في شــموله لفئــاتٍٍ لم يشــملها التجريــم للإثــراء غير المشروع  أمــا بالنســبة لمـن تنطبــق عليهــم هــذه الجريمـة، نجــد أنََّ التشريــع الفلســطيني توس�

الــوارد في الاتفاقيــة اُلأُمميــة؛ وذلــك لاتســاع الفئــات الخاضعــة لقانــون مكافحــة الفســاد اُلمُعــدََّل رقــم )1( لســنة 2005م.

ــع  ــوي، م ــنيْنَنَ المادي والمعن ــل في الكُرُ ــي تتمث ــر الأركان الأساســية لوجودهــا، والت ــب تواف ــم، تتطل ــن الجرائ وجريمـة الكســب غير المشروع، كغيرهــا م

فــة الخاصــة واُلمُتطلَّبَــة في شــخص الجــاني، بــنأ يكــون مــن الأشــخاص الخاضــعين لقانــون مكافحــة الفســاد.  ضرورة توافــر الكُرُــن ال�ُـفضَترَ، وهــو الِصِ

قوـبـة المترتـبـة على ـهـذه الجرـمـة. لـذا، تحدثـنـا في المطاـلـب الأربـعـة التالـيـة ـعـن ـهـذه الأركان، بالإضاـفـة إلى الُعُ ـ

من  من م،  20052005م،  لسنة  لسنة (   )11( رقم  اُلمُعدََّل  الفساد  مكافحة  قانون  من   )( رقم  اُلمُعدََّل  الفساد  مكافحة  قانون  من   )11( المادة  أحكام  وفق  المشروع،  غير  الكسب  جريمة  )تقع  المادة  أحكام  وفق  المشروع،  غير  الكسب  جريمة  تقع 
ورد  من  على  ُيُ قاس  فلا الحصر،  سبيل  على  تمتح ديدها  والتي  ورد ،  من  على  ُيُ قاس  فلا الحصر،  سبيل  على  تمتح ديدها  والتي  غيرهم22،  دون  القانون  هذا  لأحكام  الخاضعة  غيرهمالفئات  دون  القانون  هذا  لأحكام  الخاضعة  الفئات 
رقم  بقانون  بقرار  تعديله  قبل  الذكر،  القانون سالف  أنََّ  رقم . مع ملاحظة  بقانون  بقرار  تعديله  قبل  الذكر،  القانون سالف  أنََّ  التجريم33. مع ملاحظة  القياس في مسائل  فيها؛ لامتناع  التجريمذِِكرهم  القياس في مسائل  فيها؛ لامتناع  ذِِكرهم 
))77( لسنة ( لسنة 20102010م، نصََّ على انطباق أحكامه على فئاتٍٍ تختلف اختلافاًً كبيراًً عن تلك التي أخضعها للقرار بقانون اُلمُعدِِّل م، نصََّ على انطباق أحكامه على فئاتٍٍ تختلف اختلافاًً كبيراًً عن تلك التي أخضعها للقرار بقانون اُلمُعدِِّل 
لقانون الكسب غير المشروع؛ ففي حين استهدف الأول فئاتاًً تجتمع في علاقتها بالمال العام، توسََّع الثاني باستهدافه فئاتٍٍ لقانون الكسب غير المشروع؛ ففي حين استهدف الأول فئاتاًً تجتمع في علاقتها بالمال العام، توسََّع الثاني باستهدافه فئاتٍٍ 

وإن لم تتعلق أعمالها بالمال العام، وإنما تشترك في أنََّ أعمالها لها علاقةٌٌ بالشأن العاموإن لم تتعلق أعمالها بالمال العام، وإنما تشترك في أنََّ أعمالها لها علاقةٌٌ بالشأن العام44 . .

1 اقترحــت باسكــتان، أثنــاء صياغــة نــص الاتفاقيــة، تقييــد انطبــاق هــذه المادة بتحديــد عتبــةٍٍ ُدُنيــا للموجــودات لا تنطبــق المادة دونهــا، مــع تــرك أمــر تقريــر تلــك العتبــة 

لتقديــر الــدول الأطــراف. إلا أنََّ هــذا الاقتراح لم يمـر. ُاُنظــر: مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمـة. الأعمال التحضيريــة للمفاوضــات الراميــة إلى وضــع اتفاقيــة 

الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد. نيويــورك: مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمـة، 2011م. ص267.

2 للاطلاع على الأشخاص الخاضعين لأحكام قانون مكافحة الفساد، ُاُنظر: صفحة )12( من هذا الكتاب.

3 المرصفاوي، حسن. المرصفاوي في قانون الكسب غير المشروع. الإسكندرية: منشةأ المعارف، 1983م. ص17.

4 ربايعة، عبد اللطيف. جريمة الكسب غير المشروع في النظام الجزائي الفلسطيني: دراسة تأصيلية مقارنة. )رسالة دكتوراه(، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. المملكة العربية 

السعودية، 2014م. ص119.
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الثاني الثانيالمطلب  المطلب 
الكسب غير المشروع  المادي لجريمة  كن  الكسب غير المشروع الُرُ المادي لجريمة  كن  الُرُ

كن المادي في جريمة الكسب غير المشروع بتوافر ثلاثة عناصرٍٍ؛ أولها نشاطٌٌ يتمثل في استغلالٍٍ للوظيفة أو للصفة  كن المادي في جريمة الكسب غير المشروع بتوافر ثلاثة عناصرٍٍ؛ أولها نشاطٌٌ يتمثل في استغلالٍٍ للوظيفة أو للصفة يقوم الُرُ يقوم الُرُ
النشاط  ما بين  السببية  العلاقة   ُرُ تواف وثالثها،  المال،  النتيجة بالحصول على  قُُّحق  وثانيها تَح واُلمُفترََضة،  الفِِعلية  النشاط بصورتَيَْهْ  ما بين  السببية  العلاقة   ُرُ تواف وثالثها،  المال،  النتيجة بالحصول على  قُُّحق  وثانيها تَح واُلمُفترََضة،  الفِِعلية  بصورتَيَْهْ 

التفصيل. من  بشيءٍٍ  العناصر  هذه  يلي،  فيما  وسنستعرض،  التفصيل.والنتيجة.  من  بشيءٍٍ  العناصر  هذه  يلي،  فيما  وسنستعرض،  والنتيجة. 

الفرع الأولالفرع الأول

رمي رميالنشاط الُجُ النشاط الُجُ

فة، والثانية الاستغلال  ؛ الأولى الاستغلال الِفِعلي للوظيفة أو الِصِ رمي، في جريمة الكسب غير المشروع أكحد عناصر كُرُنها المادي، في صورنيْنَتَ يتمثل النشاط الُجُ

فة التي يتصف بها، أي قيام الخاضع  كمي أو اُلمُفضَترَ. ويتمثل النشاط، الذي يأتيه الجاني في هذه الحالة، في استغلال الوظيفة التي يشغلها أو الِصِ الُحُ

فته1 . ولفظ الاستغلال، يتضمن بالضرورة  لأحكام قانون مكافحة الفساد بالحصول على المال بالاستناد إلى الأعمال أو السلطات التي تخولها له وظيفته أو ِصِ

صرَُّتَفُاًً إيجابياًً من َبَِقِل الفرد، فلا يكفي فيه مجرد الموقف السلبي، حيث ُتُعتبَرر جريمة الكسب غير المشروع من الجرائم الإيجابية، التي يتعين أن يبذل 

الفاعل فيها نشاطاًً يكون له أثره في المحيط الخارجي، ويستوي أن يكون نشاطه القيام بعملٍٍ أو الامتناع عن ذلك2 ، كما يستوي أن يكون النشاط مخالفاًً 

للقانون أو متفقاًً معه. وتطبيقاًً لذلك، تقرَََّرَ بأنََّ الكسب غير المشروع، هو كُلُُُّ مالٍٍ حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام قانون مكافحة الفساد لنفسه أو 

رماًً، وكُلُُُّ  خالفٍٍ لنصٍٍّ قانونٍيٍّ أو للآداب العامة أو بيِِّأ طريقةٍٍ غير مشروعة، وإن لم ُتُشكِِّل ُجُ فة أو نتيجةًً لسلوكٍٍ ُمُ لغيره، بسبب استغلال الوظيفة أو الِصِ

زيادةٍٍ في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة3 .

ْيَْرَن؛ الوظيفة التي تتطلب قيام العلاقة الوظيفية ما بين  ل أحد أم فة، فلا دََُّبُ أن يتوافر للشخص اسُلمُتِغِ وحيث ربط القانون الاستغلال بالوظيفة أو الِصِ

كَََّمََنَته  َحَِنُِمُت لهذا الشخص و فة  فة في حال عدم َتَوفُّرُ علاقة التبعية وكان الاستغلال لِصِ شغِِّل، أو الِصِ الموظف والدولة أو غيرها من الجهات الخاضعة ُمُك

فة، التي يتمتع بها الشخص، قاةًًئم وقت التصرُّفُ، وأن يكون العمل الذي َيَشغله الشخص مما  من الاتصال بالمال العام. كما يجب أن تكون الوظيفة أو الِصِ

ل فيحصل من ورائه على زيادةٍٍ في ثروته4 . وتسري على الغير، الذي يتخذه الموظف ليتغطى به في الحصول أو محاولة الحصول  يصلح بطبيعته ْنَْلأَ سُيُتَغَ

دَُُّعَُيُ شريكاًً للموظف في جريمته، دون  على فائدةٍٍ لنفسه، أو الذي يحصل الموظف أو يحاول الحصول له على فائدةٍٍ دون حقٍٍّ من عملٍٍ من أعمال وظيفته، 

حاةٍٍج إلى نصٍٍّ خاصٍٍّ بذلك، وإنما تطبيقاًً للقواعد العامة5 .

: 6
فة يكون بإحدى الصورنيْنَتَ التالينيْنَتَ واستغلال الِصِ

أولاًً: الاستغلال الِفِعلي

ويتمثل فيما َيَثُبُت من تصرُّفُاتٍٍ قام بها الخاضع للقانون ِفِعلاًً، مستغلاًً بذلك وظيفته أو صفته للحصول على المال لنفسه أو لغيره. ويمكن القول، بأنََّ هذه

1 المرجع السابق. ص127.

2 المرصفاوي، حسن. المرصفاوي في قانون الكسب غير المشروع. مرجع سابق. ص53.

كم محكمة جرائم الفساد الفلسطينية. »دعوى جزاء 2012/11«، تاريخ 2014/03/30م. 3 ُاُنظر: ُحُ

4 الخلفي، إسماعيل. شرح قانون الكسب غير المشروع. القاهرة: مكتبة كوميث، 1997م. ص55.

كم محكمة جرائم الفساد الفلسطينية. »دعوى جزاء 2018/10«، تاريخ 2020/06/18م. أشار إليه: مؤنس، أحمد. مرجع سابق. ص443. 5 ُاُنظر: ُحُ

كم محكمة النقض المصرية. »نقض جزاء 183 لسنة 16 قضائية«، تاريخ 1965/12/27م، منشورات البوابة القانونية لمحكمة النقض المصرية. الذي قضت فيه بأنََّ »المقصود  6 ُحُ

كمه فصار ضمن ذمته المالية عنصراًً من عناصرها، باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته، أو ُيُخوِِّله مركزه من إمكانياتٍٍ  بالكسب غير المشروع ، كُلُُُّ مالٍٍ تملَّكَه الموظف أو من في ُحُ

كمه من الأمانة والنزاهة، وهذا هو المعنى الذي عناه الشارع، وبيََّنه سواءًً فيما أورده من  ُتُطوِِّع له الاجتراء على محارم القانون مما يمس بما يفترض في الموظف العام ومن في ُحُ

نصٍٍّ أو فيما أفصح عنه من استمداده لقانون الكسب غير المشروع من نظيره القانون الفرنسي الصادر في 6 من يناير من العام 1945، أو في الأعمال التحضيرية استهدافاًً للقضاء 

كمهم من ذوي الصفة النيابية العامة، والكسب غير  كم وسمعته، وذلك بإبقاء الرقابة على الموظفين أو من في ُحُ على الشره إلى المال وقلة الأمانة والإبقاء على سلامة أداة الُحُ

كمه أياًً كان نوع وظيفته استغلاله بالفعل لأعمالٍٍ أو نفوذٍٍ أو ظروف  ، الأولى وهي التي يثبت فيها على الموظف أو من في ُحُ المشروع أخذاًً من نص قانونه، لا يعدو صورنيْنَتَ

ؤثَّمَ نتيجةًً لهذا الاستغلال. وهذه الصورة التي تواجهها الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 131 لسنة 1952 في صريح  وظيفته أو مركزه وحصوله بالفعل على مالٍٍ ُمُ

كمه، ولكن يثبت أن لديه في ثروته زيادةًً عجز عن إثبات مصدرها، وهذا هو موضوع الفقرة  مدلولها، والثانية هي التي لا يثبت فيها الاستغلال الفعلي على الموظف أو من في ُحُ

الثانية من المادة، وفي هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة المتهم مما يتيح له فرصة الاستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير. ويتعين على قاضي الموضوع لأخذ 

ار إلى  ْيَْرَن هي الزيادة غير المبررة في مال الموظف، وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرصة الاستغلال حتى َصَُيُ كمه توافر أم المتهم بجريمة الكسب غير المشروع أن يثبت في ُحُ

كم القرينة المنصوص عليها في الفقرة الثانية حتى  اعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينةٌٌ قانونيةٌٌ عامةٌٌ على أن هذه الزيادة تمثل سكباًً غير مشروع. ولا سُيُار إلى ُحُ

كمه«. يثبت ذلك في شنأ الموظف أو من في ُحُ
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َوَُصُر الكسب غير المشروع، ُتُغطي جانباًً من التجريم عندما يقوم أحد الخاضعين لأحكام القانون بارتكاب أفعالٍٍ ُتُشكِِّل جرااًئمً، عندما  هذه الصورة، من 

تعجز السلطات عن إثبات الأركان القانونية للجرائم التي ارتكبها الموظف، والتي ُتُعتبَرر في ذات الوقت استغلالاًً للوظيفة أو الصفة، فتكون ملاحقته عن 

الكسب غير المشروع هي الضمان لمواجهة هذا الاستغلال الذي لم تتوافر فيه أركان الجرائم الأخرى1. 

كمي أو اُلمُفضَترَ ثانياًً: الاستغلال الُحُ

وهي حالة افتراضٍٍ قانونٍيٍّ لقيام الاستغلال، وذلك دون إثبات أنََّ الموظف قد استغل بالِفِعل سلطات وظيفته أو صفته لتحقيق الكسب غير المشروع، فقد 

اد من الزيادة غير المبررة في ثروة اُلمُكلَّفَ أو زوجه أو أولاده الرصَّرُقُ مع عجزه عن إثبات مصدرٍٍ مشروعٍٍ لتلك  أوجد اشِرُِّلمُع هذا الافتراض القانوني لما سُيُتَفَ

الزيادة. وهو ما عربَّر عنه اشِرُِّلمُع الفلسطيني، في قانون مكافحة الفساد اُلمُعدََّل، بالقول »وُيُعتبَرر سكباًً غير مشروعٍٍ كُلُُُّ زيادةٍٍ في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة 

أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو على أولاده الرصَّرُقُ متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدرٍٍ مشروعٍٍ لها«.

ض، يتطلُبُ ثلاثة شروطٍٍ، هي2:  كمي أو اُلمُفتَرر وَتَحقُُّق الاستغلال الُحُ

	1 فة.. ، بعد تولي الوظيفة أو الِص زيادة ثروة الخاضع للقانون، أو زوجه، أو أبنائه القَّصَّرُ

	2 .. عدم وجود تناسبٍ بين الزيادة التي طرأت مع موارد الخاضع للقانون وزوجه وأبنائه القَّصَّرُ

	3 عجز الخاضع للقانون عن إثبات مصدرٍ مشروعٍ لتلك الزيادة في الثروة..

، تقوم  فة، وأنََّ هذه الزيادة لا تتناسب مع موارد الخاضع وزوجه وأبنائه الرصَّرُقُ فإذا أثبتت النيابة العامة حدوث الزيادة في الثروة بعد تولي الوظيفة أو الِصِ

فة. وعلى الخاضع حينئذٍٍ، أن ُيُثِبِت مصدراًً مشروعاًً لهذه الزيادة، لينفي  في هذه الحالة قرينةٌٌ بسيطةٌٌ )عامةٌٌ( بأنََّ الزيادة بسبب استغلال الوظيفة أو الِصِ

تأتيةًً بسبب استغلاله لوظيفته أو  َ�بِرَُتُت ُمُ عدم التناسب، وتنتفي عنه جريمة الكسب غير المشروع. أما إذا عجز عن إثبات مصدرٍٍ مشروعٍٍ لهذه الزيادة، ُاُع

رم الكسب غير المشروع. لصفته، وَيَثُبُت بالتالي ارتكابه لُجُ

الفرع الثانيالفرع الثاني

رمية رميةالنتيجة الُجُ النتيجة الُجُ

رمية، العنصر الثاني من عناصر الكُرُن المادي للجريمة، وُتُعربِّر في مضمونها المادي عن الأثر أو التغيير الذي يترتب على النشاط أو السلوك  دَُُّعَُتُ النتيجة الُجُ

الإجرامي، كما ُتُعربِّر في مضمونها القانوني عن العدوان النهائي على المصلحة التي يحميها القانون3. 

رمي المتمثل في  وفي جريمة الكسب غير المشروع، تتمثل النتيجة الجرمية في حصول الخاضع لأحكام قانون مكافحة الفساد على المال كنتيجةٍٍ للنشاط الُجُ

؛ الأولى عند تعريفه للكسب غير المشروع، بنَّأهَ كُلُُُّ مالٍٍ حصل  كمي للوظيفة أو الصفة. وقد عربَّر النص عن هذه النتيجة بعبارنيْنَتَ الاستغلال الِفِعلي أو الُحُ

فة  عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره، والثانية عندما اعتبر سكباًً غير مشروع كُلُُُّ زيادةٍٍ في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الِصِ

. على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو على أولاده الرصَّرُقُ

رمي في جريمة الكسب غير المشروع. والكسب، هو كُلُُُّ ما يعود على الإنسان بفائدةٍٍ، أيَّاًً  ، تتضمنان الحصول على المال كنتيجةٍٍ للفعل الُجُ وِكِلتا العبارنيْنَتَ

كان نوعها أو مقدارها، ويستوي فيها أن تعود عليه شخصياًً، أو تعود على غيره ما دام هو ابتغى ذلك4 . أما المال، فهو كُلُُُّ حقٍٍّ مالٍيٍّ، أي كُلُُُّ فائدةٍٍ ماديةٍٍ 

بَُُّصَ على أحد الحقوق العامة، أو على فائدةٍٍ غير ماديةٍٍ  مقومةٍٍ مما يدخل عنصراًً من عناصر الذمة المالية، ولا يكفي في هذا المجال الحصول على فائدةٍٍ َتَن

ْيَْصرَن، هما الجاننيْنَبَ  بصفةٍٍ عامة5ٍٍ . ويمكن أن تتحقق الزيادة المالية، من خلال إنقاص الجانب السلبي من الذمة المالية، حيث أنََّ الذمة المالية تتكون من ُعُن

الإيجابي والسلبي، بحيث يمثل الإيجابي ما للشخص من حقوقٍٍ، ويمثل السلبي ما عليه من التزامات6ٍٍ .

ويستوي أن يحصل الخاضع للقانون على المال لنفسه أو لغيره، وهذا الغير، في الصورة المتمثلة في الاستغلال الِفِعلي للوظيفة أو الصفة، من الممكن أن يكون 

نفعةٍٍ حصل عليها من هذا  لةٌٌ أم لا، وسواءًً أكان ذلك لقاء َمَ زوجه أو من أولاده الرصَّرُقُ أو الراشدين أو أحد أقاربه، أو من غير هؤلاء، وسواءًً ربطته به ِصِ

كميأو اُلمُفضَترَ، والذي تتمثل فيه النتيجة بزيادة  قابلٍٍ، وسواءًً علم هذا الغير بذلك كُلُِّهِ أو لم يعلم 7. أما الغير، في صورة الاستغلال الُحُ الغير أو من غير ُمُ

1 الخلفي، إسماعيل. مرجع سابق. ص54.

كــم محكمــة النقــض المصريــة. »نقــض جــزاء 760 لســنة 39 قضائيــة«، تاريــخ 1970/02/01م. منشــورات البوابــة القانونيــة لمحكمــة النقــض المصريــة. ص200. أشــار إليــه:  2 ُحُ

الخلفــي، إسماعيــل. مرجــع ســابق. ص54.

3 ربايعة، عبد اللطيف. مرجع السابق. ص156.

4 المرصفاوي، حسن. المرصفاوي في قانون الكسب غير المشروع. مرجع سابق. ص80.

5 الخلفي، إسماعيل. مرجع سابق. ص59.

6 المرصفاوي، حسن. المرجع السابق. ص84.

7 نوفل، محمد. شرح قانون الكسب غير المشروع: من أين لك هذا: دراسة تطبيقية مقارنة. ط1. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 1969م. ص371-370.
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الثالث الثالثالمطلب  المطلب 
المشروع الكسب غير  المعنوي لجريمة  كن  المشروعالُرُ الكسب غير  المعنوي لجريمة  كن  الُرُ

.. قصورٌٌ على الزوج والأبناء الرصَّرُقُ الثروة غير ابَرَُّلمُرة، فإنَّهَ َمَ

ولا ُيُشطَترَ لقيام جريمة الكسب غير المشروع، معرفة مصدر المال الذي حصل عليه الخاضع للقانون؛ فلا يؤثر في قيامها أن يكون المال من أموال الدولة أو 

من أموال الغير، نأك يكون رشوةًً لم يتم إثبات عناصرها. كما لم يحدد القانون مقداراًً للمال الذي ُيُعتبَرر الحصول عليه سكباًً غير مشروعٍٍ، ولم يحدد الزيادة 

المطلوبة في ثروة الخاضع للقانون أو زوجه أو أبنائه الرصَّرُقُ متى كانت لا تتناسب مع مواردهم، وهو بذلك ترك الأمر لتقدير القاضي..

وفي حال تخلُّفُ النتيجة في جريمة الكسب غير المشروع، وهي الحصول على المال، فإن ذلك سيؤدي إلى عدم اكتمال الُبُنيان القانوني للجريمة، وبالتالي عدم 

تحققها؛ ذلك أن جريمة الكسب غير المشروع هي من الجرائم ذات النتائج، ولا يكفي فيها تعريض المصلحة للخطر، أي أنَّهَا من جرائم الضرر. فالحصول 

على المال من الأهمية بمكانٍٍ لَتَحقُُّق جريمة الكسب غير المشروع، بحيث أنَّهَا تنتفي بانتفاء الحصول على المال..

الفرع الثالثالفرع الثالث

رمي والنتيجة رمي والنتيجةالعلاقة السببية ما بين النشاط الُجُ العلاقة السببية ما بين النشاط الُجُ

رمي والنتيجة  رمية، العنصر الثالث من عناصر الكُرُن المادي. فبعد إثبات كُلٍٍُّ من النشاط الُجُ رمي والنتيجة الُجُ ثِّمتُملِ العلاقة السببية، ما بين النشاط الُجُ

رمية، لا دََُّبُ من إثبات تيتِّيأ أو حدوث النتيجة بسبب هذا النشاط. وقد نصت المادة )1(، من قانون الكسب غير المشروع الفلسطيني رقم )1( لسنة  الُجُ

2005م، صراحةًً على ضرورة توافر هذه العلاقة، حينما استخدمت عبارة »بسببٍٍ أو نتيجةٍٍ« في الصورنيْنَتَ اُلمُتمثِّلِنيْنَتَ في الحصول على المال بسبب استغلال 

الوظيفة أو الصفة. وتطبيقاًً لذلك، تقرَََّرَ إدانة المتهم بجريمة الكسب غير المشروع؛ حيث ثبت للمحكمة أنََّ ما حصل عليه المتهم من مبالغ تتمثل في قيمة 

العقد الوهمي، كان نتيجةًً لاستغلال وظيفته1 .

، والتي لا تتناسب مع  كمي، اُلمُتمثِّلِة في اعتبار الزيادة غير ابَرَُّلمُرة في ثروة الخاضع للقانون أو زوجه أو أبنائه الرصَّرُقُ أما في صورة الاستغلال اُلمُفضَترَ أو الُحُ

كماًً، إلى أن ُيُثَتَِبِ اُلمُكلَّفَ مصدراًً مشروعاًً  مواردهم، سكباًً غير مشروعٍٍ متى عجز عن إثبات مصدرٍٍ مشروعٍٍ لهذه الزيادة، فإنََّ العلاقة السببية تم افتراضها ُحُ

. للزيادة في ثروته أو ثروة زوجه أو أبنائه الرصَّرُقُ

جريمة الكسب غير المشروع هي من الجرائم العمدية، ولهذا يجب أن يتوافر فيها الصَقَد الجنائي. والقصد الجنائي، بوهٍٍج عامٍٍ، يعني توجيه الجاني لإرادته 

ْيَْصرَن؛  ل إليها. فالكُرُن المعنوي للجريمة، يتطلب توافر ُعُن ل إلى النتيجة التي ُيُعاِقِب عليها القانون، وهو يعلم بأنََّ من شنأ ِفِعله أن ُيُوِصِ نحو الفعل اُلمُوِصِ

لم بعناصر الجريمة2. أولهما الإرادة، وُيُقصد بها توجيه النية نحو الِفِعل اُلمُكوِِّن للجريمة مع إدراك حقيقته، وثانيهما الِعِ

وبذلك، يتوافر القصد الجنائي في جريمة الكسب غير المشروع، إذا وجََّه الخاضع لأحكام قانون مكافحة الفساد نشاطه نحو استغلال الوظيفة أو الصفة، 

وهو يعلم أنََّ من شنأ هذا النشاط أن يؤدي إلى حصوله على المال.

والقصد الجنائي الواجب توافره لجريمة الكسب غير المشروع، هو القصد الجنائي العام، ولا ُيُشطَترَ توافر القصد الخاص؛ ذلك أن توافر ُعُنْيَْصرَ الإرادة والعلم 

يكفيان لتحقق الكُرُن المعنوي، ولا داعي لوجود باعثٍٍ خاص3ٍٍّ  لدى الجاني أو غايةٍٍ يرغب في تحقيقها بالإضافة لهما4 .

هذا، ويتعنيَّن توافر القصد الجنائي حين مباشرة النشاط، سواءًً تمثل في استغلال الوظيفة أو الصفة؛ ذلك أن جريمة الكسب غير المشروع هي من الجرائم 

الوقتية، وليست من الجرائم المستمرة، بصرف النظر عن الوقت الذي قد يستغرقه َتَحقُُّق النتيجة.

كم محكمة جرائم الفساد الفلسطينية. »دعوى جزاء 2018/10«، تاريخ 2020/06/18م. 1 ُاُنظر: ُحُ

2 المرصفاوي، حسن. المرصفاوي في قانون الكسب غير المشروع. مرجع سابق. ص113.

3 فمثلاًً، جريمة التزوير تتطلب قصداًً جنائياًً خاصََّاًً وهو ِنِية استخدام اُلمُحرََّر اُلمُزوََّر فيما وُِِّزَُرَ من أجله.

4 الخلفي، إسماعيل. مرجع سابق. ص69.
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الرابع الرابعالمطلب  المطلب 
المشروع غير  الكسب  قوبة جريمة  المشروعُعُ غير  الكسب  قوبة جريمة  ُعُ

التي  الجنايات،  منقََ بيل  المشروع  غير  الكسب  جريمة  التي م،  الجنايات،  منقََ بيل  المشروع  غير  الكسب  جريمة  20052005م،  لسنة  لسنة (   )11( رقم  اُلمُعدََّل  الفساد  مكافحة  قانون  )اعتبر  رقم  اُلمُعدََّل  الفساد  مكافحة  قانون  اعتبر 
تستوجب إيقاع عقوبة السجن من ثلاث سنواتٍٍ إلى خمس عشرة سنةًً، وغرامةًً ماليةًًُتُ عادِِل قيمة الأموال محل الجريمة، تستوجب إيقاع عقوبة السجن من ثلاث سنواتٍٍ إلى خمس عشرة سنةًً، وغرامةًً ماليةًًُتُ عادِِل قيمة الأموال محل الجريمة، 
قوانين  نصٌٌّ في  فيه  يرد  لم  "فيما  أنََّه  الثانية، على  فقرتها  منه، في  قوانين (  نصٌٌّ في  فيه  يرد  لم  "فيما  أنََّه  الثانية، على  فقرتها  منه، في   )2525( المادة  نصََّت  منها؛ حيث  اُلمُتحصََّلة  الأموال  )ورََدِِّ  المادة  نصََّت  منها؛ حيث  اُلمُتحصََّلة  الأموال  ورََدِِّ 
ُأُ ديِِنََ  من لُُُّكُ   ُيُ عاقََب أ( الآتي:  النحو  على  فسادٍٍ  بجريمة  ُأُ ديِِنََ  من لُُُّكُ   ُيُ عاقََب سارٍٍ، آخرٍٍ  قانونٍٍ  أيِِّ  أو  السارية  ُأُ ديِِنََ العقوبات  من لُُُّكُ   ُيُ عاقََب أ( الآتي:  النحو  على  فسادٍٍ  بجريمة  ُأُ ديِِنََ  من لُُُّكُ   ُيُ عاقََب سارٍٍ، آخرٍٍ  قانونٍٍ  أيِِّ  أو  السارية  العقوبات 
بجريمة الكسب غير المشروع أو جريمة المتاجرة بالنفوذ بالسجن من ثلاث سنواتٍٍ إلى خمس عشرة سنةًً، وغرامةًً ماليةًً بجريمة الكسب غير المشروع أو جريمة المتاجرة بالنفوذ بالسجن من ثلاث سنواتٍٍ إلى خمس عشرة سنةًً، وغرامةًً ماليةًً 

اُلمُتحصََّلة منها". ورََدِِّ الأموال  اُلمُتحصََّلة منها".ُتُعادِِل قيمة الأموال محل الجريمة،  ورََدِِّ الأموال  ُتُعادِِل قيمة الأموال محل الجريمة، 
رتكِِبي جريمة الكسب غير المشروع أو الشركاء فيها إلى إبلاغ السلطات  رتكِِبي جريمة الكسب غير المشروع أو الشركاء فيها إلى إبلاغ السلطات هذا، وُيُعفي القانون من العقوبة، من بادر منُمُ  هذا، وُيُعفي القانون من العقوبة، من بادر منُمُ 
الإعفاء  فإن  وعليه،  اُلمُتحصََّلة.  الأموال  برََدِِّ  يقوم  أن  منها، شريطةًً  اُلمُتحصََّل  المال  وعن  قبل كشفها،  الإعفاء العامة عن الجريمة  فإن  وعليه،  اُلمُتحصََّلة.  الأموال  برََدِِّ  يقوم  أن  منها، شريطةًً  اُلمُتحصََّل  المال  وعن  قبل كشفها،  العامة عن الجريمة 
في هذه الحالة يكون من الحبس والغرامة دونرََ دِِّ اُلمُتحصََّلات. أما في حال أعانُمُ رتكِِب الجريمة أو الشريك فيها أثناء في هذه الحالة يكون من الحبس والغرامة دونرََ دِِّ اُلمُتحصََّلات. أما في حال أعانُمُ رتكِِب الجريمة أو الشريك فيها أثناء 
برََدِِّ  لزماًً  ُمُ  يظل لكنََّه  الغرامة،  من  وُيُعفى  النصف  إلى  العقوبة  فُتُخفََّض  رتكِِبيها،  وُمُ الجريمة  كشف  على  معه  برََدِِّ التحقيق  لزماًً  ُمُ  يظل لكنََّه  الغرامة،  من  وُيُعفى  النصف  إلى  العقوبة  فُتُخفََّض  رتكِِبيها،  وُمُ الجريمة  كشف  على  معه  التحقيق 

 . .11 أيضاًً اُلمُتحصََّلة  أيضاًًالأموال  اُلمُتحصََّلة  الأموال 
نع منرََ دِِّ الكسب  نع منرََ دِِّ الكسب (، من قانون مكافحة الفساد اُلمُعدََّل، على أنََّ انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة، لاميَم  كمانَ صَََّت المادة )كمانَ صَََّت المادة )2626(، من قانون مكافحة الفساد اُلمُعدََّل، على أنََّ انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة، لاميَم 
كمٍٍ من المحكمة المختصة بناءًً على طلب الهيئة. وتطبيقاًً لذلك، تقرََّرََ أنََّ انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة  كمٍٍ من المحكمة المختصة بناءًً على طلب الهيئة. وتطبيقاًً لذلك، تقرََّرََ أنََّ انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة غير المشروع بُحُ غير المشروع بُحُ
رمية  رمية في جريمة الكسب غير المشروع، لا يمتد إلى غير الدعوى الجنائية، ويجب على المحكمة أنتح كم بردِِّ اُلمُتحصََّلات اُلجُ في جريمة الكسب غير المشروع، لا يمتد إلى غير الدعوى الجنائية، ويجب على المحكمة أنتح كم بردِِّ اُلمُتحصََّلات اُلجُ
ُتُ أخََذ اُلمُتحصََّلات منهم حسب نصبيهم في التركة.  ُتُ أخََذ اُلمُتحصََّلات منهم حسب نصبيهم في التركة. في مواجهة الورثة أو اُلمُوصََى لهم ولُِِّكُ من استفاد إفادةًً جديةًً، بحيث في مواجهة الورثة أو اُلمُوصََى لهم ولُِِّكُ من استفاد إفادةًً جديةًً، بحيث

إليه22.. المنسوبة  اُلمُورِِّث عن الجريمة  رمية، مسؤولية  اُلمُتحصََّلات اُلجُ بردِِّ  ُتُ ثبِِت المحكمة، قبل الحكم  أن إليهشريطةََ  المنسوبة  اُلمُورِِّث عن الجريمة  رمية، مسؤولية  اُلمُتحصََّلات اُلجُ بردِِّ  ُتُ ثبِِت المحكمة، قبل الحكم  أن شريطةََ 

1 ُاُنظر: الفقرة )3(، من المادة )25( من قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م وتعديلاته.

كم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2019/224«، تاريخ 2019/06/10م. 2 ُاُنظر: ُحُ
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الثاني الثانيالمبحث  المبحث 
الوظيفية بالنفوذ  المتاجرة  الوظيفيةجريمة  بالنفوذ  المتاجرة  جريمة 

الفساد رقم )1( لسنة 2005م  المادة )9/1( من قانون مكافحة  اُلمُجرَّمَة بموجب أحكام  دثة  اسُلمُتَحَ الفساد  بالنفوذ، إحدى جرائم  المتاجرة  دَُُّعَُتُ جريمة 

زيةٍٍ غير سُمُتحقةٍٍ لصالحه  باشٍرٍ أو غير مباشٍرٍ بالتماس أو قبول أي َمَ وتعديلاته، والذي عرَّفَها في ذات المادة، بنَّأهَا »قيام الموظف أو أيُُّ شخصٍٍ آخرٍٍ بشكلٍٍ ُمُ

زيةٍٍ غير مستحقهٍٍ«.  أو لصالح شخصٍٍ آخرٍٍ لكي يستغل ذلك الموظف أو الشخص نفوذه الِفِعلي أو اُلمُفضَترَ بهدف الحصول من إدارةٍٍ أو سلطةٍٍ عموميةٍٍ على َمَ

واشِرُِّلمُع الفلسطيني، قبل تجريمه لهذه الجريمة بموجب الأحكام التي تضمنتها المادة )3( من قرار بقانون رقم )37( لسنة 2018م واُلمُتعلِّقِ بتعديل قانون 

مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م اُلمُعدََّل، كان ُيُجرِّمِها في المحافظات الجنوبية بموجب المادة 108 1 من قانون العقوبات رقم )74( لسنة 1936م، 

وذلك على خلاف اشِرُِّلمُع الجزائي الذي لم ُيُجرِّمِها في المحافظات الشمالية.

ويأتي تجريم قانون مكافحة الفساد لجريمة لمتاجرة بالنفوذ، منسجماًً وأحكام المادة )18( من الاتفاقية اُلأُممية لمكافحة الفساد، التي حثَّتَ الدول الأطراف 

على تجريم المتاجرة بالنفوذ2 .

فضٍٍَترَ خاصٍٍّ بهذه الجريمة يتعلق بالنفوذ. كما  وجريمة المتاجرة بالنفوذ، كغيرها من الجرائم، لا تتحقق إلا بتوافر أركانها المادية والمعنوية، إلى جانب نٍٍكُرُ ُمُ

أنََّ هذه الجريمة تتشابه مع غيرها من جرائم الفساد، ولا دََُّبُ لنا من تمييزها عن غيرها من الجرائم، التي قد تشترك معها في بعض عناصر التجريم. لذلك، 

ّيّميُمزها عن غيرها من جرائم الفساد المشابهة لها. تناولنا ما سَقََبَ على مطلبين؛ تحدثنا في الأول عن أركان جريمة المتاجرة بالنفوذ، وتحدثنا في الثاني عامّا 

الفرع الأولالفرع الأول

الكُرُن اُلمُفضَترَ )النفوذ(الكُرُن اُلمُفضَترَ )النفوذ(

رتِكِب الجريمة من نفوذٍٍ، والذي يستغله أمام الإدارة العامة، بحيث يستغل ذلك النفوذ  إنََّ الكُرُن اُلمُفضَترَ في جريمة المتاجرة بالنفوذ، هو ما يتمتع به ُمُ

ةبرِعِ في الكُرُن اُلمُفضَترَ، هي في النفوذ بحد ذاته، دون  لقضاء مصلحته أو مصلحة شخصٍٍ آخرٍٍ. وبدون هذا النفوذ، لا تقوم الجريمة. كما يتضح لنا، أنََّ ال

رتِكِب الجريمة موظفاًً عامََّاًً أم شخاًصً آخراًً 3 . ومن هنا، يتضح أن اشِرُِّلمُع الفلسطيني أخذ بالتوسُُّع في التجريم، ليطال أشخاصاًً  الالتفات إلى ما إذا كان ُمُ

غير خاضعين لقانون مكافحة الفساد.

َـت على أنََّ »كُّلُّ مــن ب�َقََلَِ مــن شــخصٍٍ مــا، لنفســه أو لــغيره، أيــة إكراميــةٍٍ مــهما كان نوعهــا، أو حصــل  1 المادة )108(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )74( لســنة 1936م، التــي ن�ص

عليهــا، أو وافــق على قبولهــا أو حــاول الحصــول عليهــا كحافــزٍٍ أو مكافــةٍٍأ لإغــراء موظــفٍٍ عمومــيٍٍّ، عــن طريــق اســتعمال نفــوذه الشــخصي معــه، لأداء فعــلٍٍ رســميٍٍّ، أو الامتنــاع 

عــن أدائــه، أو لإظهــار اُلمُحابــاة أو الجفــاء نحــو شــخصٍٍ مــا، خلال قيامــه بــأداء واجبــات وظيفتــه، أو لأداء خدمــةٍٍ لشــخصٍٍ مــا، أو الامتنــاع عــن أدائهــا أو لمحاولــة أداء خدمــةٍٍ 

نحــةًً، وُيُعاق�َـب بالحبــس مــدة ســنةٍٍ، أو بغرامــةٍٍ قدرهــا  لشــخصٍٍ مــا، أو محاولــة الامتنــاع عــن أدائهــا، مــع الحكومــة أو مــع موظــفٍٍ عمومــيٍٍّ بصفتــه تلــك، ُيُعــتبَرر أن�َـه ارتكــب ُجُ

» لـتـا ـهـانيْنَتَ العقوـنيْنَتَب مائتْيَْ جنـيـه، أو بِكِ

2 المادة )18(، من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي نصََّت على ْنَْأَ »تنظر كُلُُُّ دولةٍٍ طرفٍٍ في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعيةٍٍ وتدابير ُأُخرى لتجريم الأفعال 

زيةٍٍ غير مستحقةٍٍ أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكلٍٍ مباشٍرٍ أو غير مباشٍرٍ لتحريض ذلك الموظف  التالية عندما ُتُرتَكَب َعَمداًً: أ( وعُدُ موظفٍٍ عموميٍٍّ أو أيََّ شخصٍٍ آخرٍٍ بيِِّأ َمَ

زيةٍٍ غير مستحقةٍٍ لصالح اُلمُحرِّضِ الأصلي على  العمومي أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو اُلمُفضَترَ بهدف الحصول من إدارةٍٍ أو سلطةٍٍ عموميةٍٍ تابعةٍٍ للدولة الطرف على َمَ

زيةٍٍ غير مستحقةٍٍ لصالحه أو لصالح شخصٍٍ  ذلك الفعل أو لصالح أيِِّ شخصٍٍ آخرٍٍ. ب( قيام موظفٍٍ عموميٍٍّ أو أيُُّ شخصٍٍ آخرٍٍ بشكلٍٍ مباشٍرٍ أو غير مباشٍرٍ بالتماس أو قبول أيِِّ َمَ

زيةٍٍ غير مستحقةٍٍ.« آخرٍٍ لكي يستغل ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو اُلمُفضَترَ بهدف الحصول من إدارةٍٍ أو سلطةٍٍ عموميةٍٍ تابعةٍٍ للدولة الطرف على َمَ

نامَّا العربية للبحوث – سلسلة البحوث القانونية - الأردن، مج4، ع1، 2022م. ص180-212. ص192  3 الطراونة، ربى. »جريمة استغلال النفوذ في التشريع الأردني«. مجلة جامعة ع

و198.

الأول الأولالمطلب  المطلب 
بالنفوذ المتاجرة  بالنفوذأركان جريمة  المتاجرة  أركان جريمة 

كما سبق وذكرنا، جريمة المتاجرة بالنفوذ، كغيرها من الجرائم المنصوص عليها في قوانين العقوبات النافذة، لا تتحقق إلا كما سبق وذكرنا، جريمة المتاجرة بالنفوذ، كغيرها من الجرائم المنصوص عليها في قوانين العقوبات النافذة، لا تتحقق إلا 
 نيْنالمادي والمعنوي. وقد يتطلب اُلمُشرِِّع، في بعض الجرائم، توافر قصدٍٍ  كنََ  نيْنالمادي والمعنوي. وقد يتطلب اُلمُشرِِّع، في بعض الجرائم، توافر قصدٍٍ بتوافر الأركان العامة لأية جريمةٍٍ، والمتمثلة في الُرُ كنََ بتوافر الأركان العامة لأية جريمةٍٍ، والمتمثلة في الُرُ
خاصٍٍّ، كما هو الحال في جريمة المتاجرة بالنفوذ، التي نصََّ اُلمُشرِِّع على وجو بتوافر قصدٍٍ خاصٍٍّ فيها، يتمثل في وجود خاصٍٍّ، كما هو الحال في جريمة المتاجرة بالنفوذ، التي نصََّ اُلمُشرِِّع على وجو بتوافر قصدٍٍ خاصٍٍّ فيها، يتمثل في وجود 
نفوذٍٍ لدى الجاني. وسنتحدث في هذا الفرع عنلُُُّكُ ُرُ كنٍٍ من أركان هذه الجريمة بشيءٍٍ من التفصيل، على النحو الآتينفوذٍٍ لدى الجاني. وسنتحدث في هذا الفرع عنلُُُّكُ ُرُ كنٍٍ من أركان هذه الجريمة بشيءٍٍ من التفصيل، على النحو الآتي
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وعلى ضوء ما ورد أعلاه، فإن الكُرُن اُلمُفضَترَ لا يقوم دون وجود النفوذ بصرف النظر عما إذا كان ذلك النفوذ حقيقياًً أو مزعوماًً، وُيُقصد بالنفوذ أعلاه، أن 

عيٌنٌ، سواءًً كان هذا المركز اجتماعياًً، يضفي على صاحبه الوقار والهيبة داخل المجتمع، بحيث ُيُنشئ له منزلةًً ومكانةًً عند الناس،  رزٌٌك ُمُ يكون للشخص َمَ

سُمُتمداًً  طوةٌٌ يتميز بها عن غيره، أو كان نفوذاًً وظيفياًً، سُمُتمداًً من الوظيفة العامة وما يتبعها من سلطةٍٍ ومكانةٍٍ، أو كان نفوذاًً سياسياًً،  فيكون له َسَ

وَََّصَر أن يكون شكل النفوذ اقتصادياًً، وما له من تأثيرٍٍ داخل المجتمعات؛ لأن الناس يقصدون من يمتلك  من حزبٍٍ أو َتَجمُُّعٍٍ سياسٍيٍّ له مكانةٌٌ وتأثيٌرٌ. كما ُيُت

الثروة لقضاء حوائجهم1 .

2 ، هما:
م النفوذ إلى نونيْنَعَ وُيُقَسَ

النفوذ الِفِعلي )الحقيقي(:

تُّمتَمعُ الفاعل بسلطةٍٍ يستمدها، إمََّا من الوظيفة العامة، أو من صفته السياسية، أو الاجتماعية، أو الاقتصادية. ويعني 

النفوذ اُلمُفضَترَ )المزعوم(:

ويعني قيام قرائَنَ قويةًً لدى صاحب المصلحة أنََّ الفاعل يتمتع بنفوذٍٍ على الموظف العمومي المختص.

فترضاًً. ويستوي في التجريم بصريح نص المادة )1(، من قانون مكافحة الفساد، في تعريفها لجريمة المتاجرة بالنفوذ، أن يكون هذا النفوذ ِفِعلياًً أو ُمُ

الفرع الثانيالفرع الثاني

الكُرُن الماديالكُرُن المادي

بات واضحاًً، أنََّ الجريمة حتى تَتَحقََّق، لا دََُّبُ من قيام الكُرُن المادي لها، واُلمُتمثِّلِ في ثلاثة عناصر؛ هي السلوك والنتيجة والعلاقة السببية بينهما. وفي حال 

اكتمال تلك العناصر، تصبح الجريمة تامةًً، أما في حال عدم تحقق النتيجة، لأسباب بعيدةٍٍ عن الفاعل، فتكون الجريمة ناقةًًص، وقد يكون السلوك بمثابة 

الشروع في ارتكاب الجريمة3. 

والكُرُن المادي في جريمة المتاجرة بالنفوذ، يتلَّأفَ من النشاط الإجرامي، والمحل الذي يرد عليه هذا النشاط، واُلمُقابل اُلمُتحصََّل عليه. فأما النشاط الإجرامي، 

فهو ما يبذله الجاني بالطلب أو القبول أو الأخذ، وأما المحل الذي يرد عليه هذا النشاط، فهو الوعد أو العطية، وأما اُلمُقابل، فهو التزام الجاني باستغلال 

نفوذه لدى السلطة العامة لكي يحقق نفعاًً خاصََّاًً له أو لشخصٍٍ آخر4ٍٍ. 

وُيُعرَّفَ الطلب، بنَّأهَ إفصاحٌٌ أو تعبيٌرٌ عن الإرادة، وينطوي على حثِِّ صاحب المصلحة على تقديم اُلمُقابل أو الوعد به5 . أما القبول، فُيُعرَّفَ بنَّأهَ سلوكٌٌ 

يصدر عن الفاعل، ُيُعربِّر فيه عن موافقته بشنأ الإيجاب الصادر من صاحب المصلحة، نظير سعي الفاعل بنفوذه لدى السلطات المختصة العامة.

زيةٍٍ غير مستحقةٍٍ ما  رمي، في جريمة المتاجرة بالنفوذ، يتمثَّلَ في الحصول أو محاولة الحصول من السلطة العامة على َمَ ومن هنا، يتبين أنََّ النشاط الُجُ

ةًً. ومن الأمثلة على اَلمَزية، صدور قرارٍٍ من السلطة العامة بتعيين شخصٍٍ في  سُمُتتِرر منيةًً و لصاحب المصلحة، وهذه اَلمَزية قد تكون ظاهرةًً وصريحةًً أو ِضِ

وظيفةٍٍ ما6.

ومثلما أنََّ الجريمة تقع من شخصٍٍ واحدٍٍ، فإنَّهَا قد تقع من عدة أشخاصٍٍ، يشتركون في إبراز الجريمة إلى حيِِّز الوجود، أو يساهمون في تنفيذها، وُيُطَلَق 

التذرُُّع بنفوذه الحقيقي أو المزعوم،  النفوذ، على  بالنفوذ، كُلُُُّ من يساعد أو يتفق مع صاحب  دَُُّعَُيُ شريكاًً في جريمة المتاجرة  عليهم اسم )الكشراء(. و

زيةٍٍ غير مستحقةٍٍ من السلطة العامة في الدولة. للحصول على أيِِّ َمَ

كــم محكمــة النقــض المصريــة. »نقــض جــزاء 25067 لســنة 86 قضائيــة«، تاريــخ 2018/11/12م. منشــورات البوابــة القانونيــة لمحكمــة النقــض المصريــة. الــذي قضــت  1 ُاُنظــر: ُحُ

فيــه بن�أَـه »تتحقــق المســاءلة في جريمـة المتاجــرة بالنفــوذ ولــو كان النفــوذ مزعومــاًً والزعــم هنــا هــو مطلــق القــول دون اشتراط اقترانــه بعنــاصٍرٍ أخــرًًى أو وســائلٍٍ احتياليــةٍٍ«. 

كــم محكمــة النقــض المصريــة. »نقــض جــزاء 17805 لســنة 85 قضائيــة«، تاريــخ 2016/01/09م. منشــورات البوابــة القانونيــة لمحكمــة النقــض المصريــة. الــذي قضــت فيــه  وُحُ

ُـلطةًً رئاســيةًً على المـرؤوس بــل مــن الجائــز أن يكــون المتهــم صاحــب الســلطة والنفــوذ الحقيقــي  بن�أَـه »مــن اُلمُقــرََّر أنــه ليــس بلازمٍٍ أن يكــون صاحــب النفــوذ الحقيقــي لــه �س

كــم محكمــة النقــض المصريــة. »نقــض جــزاء 21 نوفــمبر  غير موظــفٍٍ على الإطلاق ذلــك أنــه إزاء إطلاق النــص فلا محــل لاشتراط أن يكــون للنفــوذ والســلطة طابــعٌٌ رســميٌٌّ«. وُحُ

1985م«. مجموعــة أحــكام محكمــة النقــض، س36، رقــم189. ص1035. الــذي قضــت فيــه بن�أَـه »وقــد بيََّن�َـت محكمــة النقــض المصريــة المقصــود بالنفــوذ على أن�َـه: مــا ي�ُـعربِّر 

َـع فيــه إلى  عــن كُلُِِّ إمكانيــةٍٍ لهــا تــأثيٌرٌ لــدى الســلطة العامــة مما يجعلهــا تســتجيب لما هــو مطلــوبٌٌ ســواءًً كان مرجعهــا مكانــةًً رئاســيةًً أو سياســيةًً أو اجتماعيــةًً وهــو أمــرٌٌ ُيُر�ج

وقاـئـع كُلُِِّ دـوًًعى حـسـبما ـُيُدِِّقره ـقـاضي الموـضـوع على أن يـكـون تقدـيـره ـسـائغاًً...«

2 غزال، برام. جريمة استغلال النفوذ. موسوعة ودق القانونية. تاريخ 2021/11/29م. https://wadaq.info/جريمة-استغلال-النفوذ/

نامّا: الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، 2002م. ص203. 3 السعيد، كامل. شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات. ع

4 خميري، رشدي. »جريمة استغلال النفوذ في القانون الجزائري«. المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم الإنسانية - الجزائر، مج6، ع2، 2021م. ص649-677. ص7.

5 غزال، برام. مرجع السابق.

6 خميري، رشدي. مرجع سابق. ص13.
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وَََّصَر وقوع الشروع فيها. والشروع، هو »البدء في تنفيذ ِفِعلٍٍ من الأفعال الظاهرة  وبما أنََّ جريمة المتاجرة بالنفوذ من الجنايات فهي من الجرائم التي ُيُت

نحة...«1 . نحةٍٍ، فإذا لم يتمكََّن الفاعل من إتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الُجُ المؤدية إلى ارتكاب جنايةٍٍ أو ُجُ

حدََّدةًً، وهو ما مََّسُيُى مرحلة »البدء في التنفيذ«. ولما  والشروع، في جريمة المتاجرة بالنفوذ، يجب أن يبدأ بظهور الإرادة الآثمة لصاحب النفوذ واضحةًً وُمُ

كان الكُرُن المادي لجريمة المتاجرة بالنفوذ، هو استغلالها، فإنََّ هذه الجريمة تتحقق، متى بدأ في استخدام النفوذ والتذرُُّع به بقصد جنائٍيٍّ، حتى لو أخفق 

زيةٍٍ  في التنفيذ، أو خاب لأسبابٍٍ خارجيةٍٍ؛ نأك يقوم صاحب النفوذ بتحرير وإرسال رسالةٍٍ إلى موظفٍٍ لدى السلطة العامة، يطلب منه أداء خدمةٍٍ ما أو َمَ

غير مستحقةٍٍ لصاحب المصلحة، لكن الرسالة لا تصل إلى الموظف المطلوب لسببٍٍ يتعلق بساعي البريد.

الفرع الثالثالفرع الثالث

الكُرُن المعنويالكُرُن المعنوي

ل النفوذ؛ إذ إنََّ جريمة استغلال النفوذ لا تقع  سُمُتِغِ مدية، التي يتطلب قيامها توافر القصد الجنائي العام لدى  ُتُعتبَرر جريمة استغلال النفوذ من الجرائم الَعَ

بطريق الخطأ أو الإهمال.

لم  ل النفوذ بأركان وعناصر الجريمة اُلمُرتكَبَة، أي ِعِ سُمُتِغِ لم، في دراية  لم والإرادة2 . يتمثل عنصر الِعِ وتتألف أركان القصد الجنائي العام من ُعُنْيَْصرَ الِعِ

الجاني بنأ لديه نفوذاًً حقيقياًً أو مزعوماًً، ويستغله بطريقةٍٍ غير مشروعةٍٍ، من أجل تحقيق مصلحةٍٍ خاصةٍٍ فوق المصلحة العامة. أما عنصر الإرادة، فيتمثل 

رمية، المتمثلة في تحقيق المصلحة الخاصة، والتي يسعى لها من خلال قيامه بالأفعال  ل النفوذ( نحو تحقيق النتيجة الُجُ سُمُتِغِ في انصراف إرادة الجاني )

المادية لجريمة استغلال النفوذ، ويكون الاتجار بالنفوذ هو وسيلته لتحقيق أهدافه3 .

أما القصد الجنائي الخاص، فيَتَحقََّق في الجرائم التي تتطلب توافر إحداِثِ نتيجةٍٍ خاصةٍٍ، تكون الدافع وراء السلوك الإجرامي، والقصد الخاص في جريمة 

زية غير مستحقةٍٍ من السلطة العامة، لصالحه أو لصالح صاحب المصلحة، وهو ما نصََّت عليه  المتاجرة بالنفوذ، هو نية الاتجار بالنفوذ للحصول على َمَ

زيةٍٍ غير مستحقةٍٍ«. المادة )1( من قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م وتعديلاته، بقولها »... بهدف الحصول من إدارةٍٍ أو سلطةٍٍ عموميةٍٍ على َمَ

ْيَْدَصن العام والخاص، لَتَحقُُّق جريمة المتاجرة بالنفوذ. وُيُثَبَت القصد الجنائي بكافة طرق الإثبات، وهو من  نستخلص مما سبق، بأنََّ القانون يتطلب الق

سُمُتخةٍٍصَلَ من أوراق  المسائل الموضوعية التي ُيُقدِِّرها القاضي الجزائي المختص، وذلك حسب ظروف وملابسات كُلُِِّ قضيةٍٍ، وتستند إلى أسبابٍٍ منطقيةٍٍ 

الدعوى.

الفرع الرابعالفرع الرابع

ُعُقوبة جريمة المتاجرة بالنفوذُعُقوبة جريمة المتاجرة بالنفوذ

إنََّ عدم َتَطرُّقُ قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م لتجريم المتاجرة بالنفوذ، ألزم تضمين نصٍٍّ خاصٍٍّ يوضِِّح العقوبة المترتبة عليها في قانون مكافحة 

الفساد رقم )1( لسنة 2005م، اُلمُعدََّل بموجب قرار بقانون رقم )37( لسنة 2018م.

دَُُّعَُيُ من قبيل الجناية، التي  وهذا النص الخاص، أورده قانون مكافحة الفساد في المادة )2/25/أ( منه، والذي يقضي بأنََّ ارتكاب جريمة المتاجرة بالنفوذ 

ل قيمة الأموال محل الجريمة، مع دَِِّرَ اُلمُتحصََّلات  بها، بالحبس من ثلاث سنواتٍٍ إلى خمسة عشر سنةًً، وبغرامةٍٍ ماليةٍٍ ُتُعاِدِ رتِكِ تستوجب إيقاع عقوبةٍٍ بحق ُمُ

عن الجريمة. ونظراًً لكون هذه الجريمة من الجنايات، فإنَّهَ يعاقب على الشروع بارتكابها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة )68(، من قانون العقوبات 

رقم )16( لسنة 1960م وتعديلاته.

َـت على تعريــف الشروع وعقوبتــه بن�أَـه »الشروع: هــو البــدء في تنفيــذ فعــلٍٍ مــن الأفعــال الظاهــرة  1 المادة )68(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، التــي ن�ص

نحــة لحيلولــة أســبابٍٍ لا دخــل لإرادتــه فيهــا ُعُوق�َبَِ  نحــةٍٍ، فــإذا لم يتمكــن الفاعــل مــن إتمـام الأفعــال اللازمــة لحصــول تلــك الجنايــة أو الُجُ المؤديــة إلى ارتــكاب جنايــةٍٍ أو ُجُ

على الوجــه الآتي إلا إذا نــص القانــون على خلاف ذلــك: 1( الأشــغال الشــاقة المؤبــدة أو المؤقتــة مــن ســبع ســنواتٍٍ إلى عشريــن ســنةًً إذا كانــت عقوبــة الجنايــة التــي شرع فيهــا 

تســتلزم الإعــدام، وخمــس ســنواتٍٍ مــن ذات العقوبــة على الأقــل إذا كانــت العقوبــة الأشــغال الشــاقة المؤبــدة أو الاعتقــال المؤبــد. 2( أن يحــط مــن أيــة عقوبــةٍٍ ُأُخــرًًى مؤقتــةٍٍ 

»... مــن النصــف إلى الُثُلــنيْنَثَ

2 خميري، رشدي. مرجع سابق. ص16.

3 المرجع السابق.
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رتِكِب هذه الجريمة أو الشريك فيها، إعفاءًً من العقوبة بحدود ما نصت  وسعياًً من اشِرُِّلمُع الفلسطيني إلى تشجيع الإبلاغ عن جرائم الفساد، فإنَّهَ منح ُمُ

رتِكِب جريمة الفساد أو الشريك فيها إلى إبلاغ السلطات  عليه المادة )3/25(، من قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م وتعديلاته، بنَّأهَ »إذا بادر ُمُ

رتِكِب  العامة عن الجريمة قبل كشفها، وعن المال اُلمُتحصََّل منها، ُأُعفي من العقوبة اُلمُقرََّرة لهذه الجريمة، على أن يقوم بردِِّ الأموال اُلمُتحصََّلة، وإذا أعان ُمُ

ى من عقوبة الغرامة1« . بيها، ُتُخفََّض العقوبة إلى النصف، وُيُعَفَ رتِكِ جريمة الفساد أو الشريك فيها أثناء التحقيق معه على كشف الجريمة وُمُ

الفرع الأولالفرع الأول

جريمة المتاجرة بالنفوذ وجريمة الرشوةجريمة المتاجرة بالنفوذ وجريمة الرشوة

• كِن أن ترُتكَب إلا من الموظف 	 إَّن محور جريمة الرشوة، هو الاتجار بالوظيفة العامة من قِبَل الموظف. وبناءً على ذلك، فإَّن جريمة الرشوة لا ُيُم

كن أن ترُتكَب من قِبَل الموظف العام أو غيره من الناس2.   العام، بطلب أو قبول مَزيةٍ غير مستحقةٍ، في حين أَّن جريمة الاتجار بالنفوذ، ُيُم

• كن أن تقع إلا من قِبَل الموظف العام ضمن اختصاص وظيفته، بحيث يكون المقابل، الذي تم طلبه أو تم عرضه مقابل 	 إَّن جريمة الرشوة لا ُيُم

الخدمة التي سيقوم الموظف بإتمامها، ضمن الاختصاص الوظيفي لهذا الموظف. أما جريمة المتاجرة بالنفوذ، فتتم من قِبَل الموظف أو غير الموظف، 

بحيث يخرج العمل عن اختصاص هذا الموظف أو الشخص3. 

• تعُتبََر جريمة الرشوة من الجُنَح، أما جريمة المتاجرة بالنفوذ فهي من الجنايات.	

الفرع الثانيالفرع الثاني

جريمة المتاجرة بالنفوذ وجريمة إساءة استعمال السلطةجريمة المتاجرة بالنفوذ وجريمة إساءة استعمال السلطة

• إَّن جريمة إساءة استعمال السلطة، لا يمكن أن تقع إلا من قِبَل الموظف العام، بإساءة استعمال الصلاحيات الممنوحة له بموجب الوظيفة العامة 	

التي يتقلدها. أما جريمة المتاجرة بالنفوذ، فيُمكن أن ترُتكَب من قِبَل شخصٍ آخرٍ غير الموظف العام.

• تقوم جريمة إساءة استعمال السلطة، بمجرد قيام الموظف بعملٍ أو امتناعه عنه، لقاء الحصول على مَزيةٍ غير مستحقةٍ، في حين تتم جريمة المتاجرة 	

سُبقٍ بتقديم مَزيةٍ غير مستحقةٍ أو وعدٍ بها أو طلبها4.  بالنفوذ بناءً على اتفاقٍ م

• تعُتبََر جريمة إساءة استعمال السلطة من الجُنَح، أما جريمة المتاجرة بالنفوذ فهي من الجنايات.	

ِـب جريمـة الفســاد أو الشريــك فيهــا إلى إبلاغ الســلطات  رتك� َـت على أن�َـه »إذا بــادر ُمُ 1 المادة )3/25(، مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، التــي ن�ص

ِـب جريمـة  رتك� َـل منهــا، ُأُعفــي مــن العقوبــة اُلمُقــرََّرة لهــذه الجريمـة، على أن يقــوم بــردِِّ الأمــوال اُلمُتحصََّلــة، وإذا أعــان ُمُ العامــة عــن الجريمـة قبــل كشــفها، وعــن المال اُلمُتح�ص

كــم محكمــة  َـى مــن عقوبــة الغرامــة«. وتطبيقــاًً لذلــك: ُحُ َـض العقوبــة إلى النصــف، وُيُعف� بيهــا، ُتُخف� رتِكِ الفســاد أو الشريــك فيهــا أثنــاء التحقيــق معــه على كشــف الجريمـة وُمُ

كــم محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2016/24 و2016/56«، تاريــخ  اســتئناف رام اللــه. »اســتئناف جــزاء 2018/448«، تاريــخ 2016/01/10م. واصُلمُــاَدَق عليــه بُحُ

2016/03/01م. الــذي قــرََّرت فيــه محكمــة الاســتئناف أنََّ الإعفــاء المقصــود، هــو أن يبــادر المتهــم مــن تلقــاء نفســه إلى إبلاغ هيئــة مكافحــة الفســاد، أو إلى أيٍٍّ مــن الســلطات 

المختصــة، وليــس قيــام المتهــم بــالإبلاغ عــن جريمـة الفســاد بعــد أن تــم اكتشــاف حــالاتٍٍ في إحــدى دوائــر البريــد الأخــرى، وبعــد أن حضرت لجنــة مــن وزارة الاتصــالات لإجــراء 

الجــرد، وبســبب مرضــه تــم تجأيــل عمليــة الجــرد إلى يــومٍٍ آخــرٍٍ، لأنــه لا يجــوز إجــراء الجــرد بــدون حضــوره، وحيــث أنََّ المتهــم قــام بتســليم نفســه لجهــاز المخابــرات بعــد أن 

كــم  أدرك أنََّ أمــره قــد انكشــف واعترف بجريمتــه، ولــولا حضــور اللجنــة لما فعــل ذلــك، الأمــر الــذي لا يجعلــه يســتفيد مــن العــذر المعفــي مــن العقوبــة. وبنفــس الاتجــاه: ُحُ

محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2018/666«، تاريــخ 2019/04/01م

2 غزال، برام. مرجع سابق.

3 المرجع السابق.

4 غنيم، سامي. »جريمة استغلال النفوذ في القانون الفلسطيني والجزائري: دراسة مقارنة«. مجلة جامعة الأزهر - غزة، مج18، ع2، 2016م. ص253-251.

الثاني الثانيالمطلب  المطلب 
لها المشابهة  بالنفوذ عن الجرائم  المتاجرة  لهامايِِّميُم ز جريمة  المشابهة  بالنفوذ عن الجرائم  المتاجرة  مايِِّميُم ز جريمة 

 نيَّنلنا مدى تشابه هذه الجريمة مع غيرها من جرائم الفساد، والذي  بعدما استعرضنا أركان جريمة المتاجرة بالنفوذ، تب

دََُّبُ  من إلقاء الضوء على مايِِّميُم زها عن تلك الجرائم. رمي. لذا، لا للفِِعل اُلجُ التكييف السليم  يسبب إرباكاًً فيتح ديد 
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الفرع الثالثالفرع الثالث

جريمة المتاجرة بالنفوذ وجريمة الواسطة والمحسوبيةجريمة المتاجرة بالنفوذ وجريمة الواسطة والمحسوبية11  

• تتشابه الجريمتان في عدة محاورٍ؛ فالمسُتغِل لنفوذه والوسيط، هما شخصان لهما مكانةٌ لدى الموظف العام مع تفاوتٍ في التأثير عليه، كما أَّن 	

، هي حماية  ، هو القصد العام، الذي يقوم على عنصَريْ العِلم والإرادة، وعِلَّة التجريم، في ِكلا الجريمتْيْنَ القصد الجنائي المطلوب توافره في الجريمتْيْنَ

الثقة في الدولة ومؤسساتها العامة، التي تلتزم الحيدة والموضوعية في تصرُّفاتها.

• ، في أَّن جريمة المتاجرة النفوذ، تقع دائماً على شكل أمرٍ مسُتجابٍ، أما جريمة الواسطة، فتكون غالباً على شكل 	 ويكَمُن الاختلاف بين الجريمتْيْنَ

رجاءٍ أو توصيةٍ، قد تسُتجاب أو لا. كما يفُترض، في جريمة المتاجرة النفوذ، الفائدة التي يحصل عليها صاحب النفوذ مقابل استعمال نفوذه لدى 

السلطة العامة، أما في جريمة الواسطة، فإَّن الفائدة أو المقابل فيها منعدمٌ ويقوم الموظف بعملٍ أو الامتناع عنه استجابةً لتوصيةٍ أو رجاءٍ فقط.

• اً وظيفياً في المأسلة المطلوب منه القيام 	 وتختلف عنها كذلك في صِفة الجاني؛ حيث لا يشُترطَ في الموظف الذي يستجيب للنفوذ أن يكون مُختّص

بها أو الامتناع عنها، في حين أَّن جريمة الواسطة والمحسوبية والمحاباة تشترط ذلك الاختصاص الوظيفي. كما يشُترطَ في جريمة المتاجرة بالنفوذ أن 

يكون هنالك مقابلٌ ماديٌّ أو معنويٌّ نتيجة ممارسة النفوذ، في حين لا يشُترطَ ذلك في جريمة الواسطة والمحسوبية والمحاباة.

1 الطراونة، ربى. مرجع السابق. ص192.



109 جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني

الثالث الثالثالمبحث  المبحث 
السلطة استعمال  إساءة  السلطةجريمة  استعمال  إساءة  جريمة 

َـد جريمـة إســاءة اســتعمال الســلطة إحــدى جرائــم الفســاد اسُلمُــتحدثة واُلمُجرَّمَــة بموجــب أحــكام المادة )10/1(، مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم  ع�ُتُ

َـت المادة الأولى على تعريــف هــذه الجريمـة، بقولهــا »قيــام الموظــف أو عــدم قيامــه بفعــلٍٍ مــا لــدى الاطلاع  )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، حيــث ن�ص

رٍٍخ مما ـُيُكِِّشل انتـهـااًكً للـقـوانين« زـةٍٍي غير مـسـتحقةٍٍ لصالـحـه أو لصاـلـح ـشـخصٍٍ أو ـكيـانٍٍ آـ بوظائـفـه بـغـرض الحـصـول على َمَ

ل�ِعَِـة، مــن تجريــم فعــل إســاءة اســتعمال الســلطة، إلى مــا يتضمنــه مــن مســاسٍٍ بمبــدأ نزاهــة الوظيفــة العموميــة مــن جهــةٍٍ، والاتجــار بهــذه  وتعــود ال

الوظيفــة مــن جهــةٍٍ أخــرى. فأمــا المســاس بمبــدأ النزاهــة، فَيَظهــر عنــد قيــام الموظــف بعمــلٍٍ أو امتنــاعٍٍ ُيُشــكِِّل انتهــااًكً للقــوانين، أمــا الاتجــار بالوظيفــة، 

زيــةٍٍ غير مســتحقةٍٍ في المســتقبل 1. فَيَظهــر في اتجــاه غــرض الموظــف مــن ِفِعلــه إلى تحصيــل َمَ

اًًَ شــاملاًً ُيُجــرِّمِ إســاءة اســتعمال الســلطة، الأمــر الــذي اســتمر  ومــن الجديــر بالذكــر، أنََّ قــوانين العقوبــات الســارية في دولــة فلســطين، لم تتضمــن ن�ص

حتــى صــدور قــرار بقانــون رقــم )37( لســنة 2018م بشــنأ تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد. فقــد كانــت قــوانين العقوبــات ُتُجــرِّمِ بعــض الأفعــال التــي 

ينطبــق عليهــا وصــف إســاءة اســتعمال الســلطة، حيــث اعــتبر قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960 في المادة )1/80( منــه التــأثير على شــخصٍٍ 

عاقب�اًًَ عليــه. وبالإضافــة إلى ذلــك، ثمـة مــوادٌٌ، في قانــون العقوبــات المذكــور، رَّجمَــت عــدداًً مــن  كــم الوظيفــة عــملاًً تحريضيــاًً ُمُ بإســاءة الاســتعمال بُحُ

حــدََّدةٍٍ مــن الموظــفين العمومــيين، والمشــار اليهــم في المـواد )175 و176 و178 و179  الأفعــال اُلمُتعلِّقِــة بإســاءة اســتغلال الوظائــف مــن ب�ِقَِـل فئــاتٍٍ ُمُ

و356( مــن القانــون المذكــور 2.

ويــأتي تجريــم اشِرُِّلمُع الفلســطيني لجريمـة إســاءة اســتعمال الســلطة، منســجماًً وأحــكام المادة )19( مــن الاتفاقيــة اُلأُمميــة لمكافحــة الفســاد، والتــي 

ُـد موظــفٍٍ عمومــيٍٍّ إســاءة اســتغلال وظائفــه  حث�َـت الــدول الأطــراف على اعــتماد مــا قــد يلــزم مــن تــدابير تشريعيــةٍٍ وتــدابير أخــرًًى، لكي ُتُجــرِّمِ َتَعم�

زيــةٍٍ غير مســتحقةٍٍ لصالحــه هــو أو لصالــح شــخصٍٍ  أو موقعــه، أي قيامــه أو عــدم قيامــه بفعــلٍٍ مــا لــدى الاضــطلاع بوظائفــه، بغــرض الحصــول على َمَ

رٍٍخ، مما ـُيُكِِّشل انتـهـااًكً للـقـوانين. أو ـكيـانٍٍ آـ

ــاء في  ــاًً لما ج ــم3 . ووفق ــيين لوظائفه ــفين العموم ــتغلال الموظ ــم اس ــة -، على تجري ــات الاختياري ــن المقتضي ــي م ــورة - وه ــجع المادة )19( المذك وتش

ُـرم قــد يشــمل أنواعــاًً شــتى مــن الســلوكيات، مثــل قيــام الموظــف العمومــي بإفشــاء معلومــاتٍٍ سريــةٍٍ على نحــوٍٍ  الملحوظــات التفسيريــة، فــإنََّ هــذا الج�

غير ســليم4ٍٍ .

ومما يجــدر الإشــارة إليــه، أن�َـه وعلى الرغــم مــن ورود عبــاراتٍٍ في تعريــف الجريمـة تــشير إلى تطبيــق إســاءة اســتعمال الســلطة على فئــة الموظــفين 

ــل قانــون  ــدى الاطلاع بوظائفــه...«، إلا أنََّ قــرار بقانــون رقــم )37( لســنة 2018م بشــنأ تعدي ــارة »... ل ــام الموظــف...«، وعب ــارة »قي فقــط، مثــل عب

عٍٍَ للموظــف، وذلــك في المادة )3( منــه5 ، ليشــمل كافــة الخاضــعين لأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد؛ حيــث ورد  وس� مكافحــة الفســاد، جــاء بمفهــوم ُمُ

كــم المادة )2( مــن هــذا القانــون بالرغــم مما ورد في  في نهايــة تعريــف الموظــف عبــارة »وُيُعــتبَرر موظفــاًً لغايــات الملاحقــة كُلُُُّ شــخصٍٍ مشــمولٍٍ في ُحُ

قانــون العقوبــات أو أيِِّ قانــونٍٍ آخــرٍٍ«. وعليــه، فــإنََّ هــذه الجريمـة تنطبــق على كافــة الأشــخاص الخاضــعين لأحــكام قانــون مكافحــة الفســاد6 .

ْيَْنَكُرُهــا المادي والمعنــوي. وقــد تطرَّقَنــا في المطالــب الثلاثــة التاليــة إلى  َـق إلا بتوافــر  وجريمـة إســاءة اســتعمال الســلطة، كغيرهــا مــن الجرائــم، لا تَتَحق�

، بالإضاـفـة إلى العقوـبـة المترتـبـة عليـهـا. يـْـن الـُرُنيْنَنَك هَذَ

1 مداح، حاج علي. »جريمة إساءة استغلال الوظيفة«. المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية - الجزائر، مج4، ع2، تسلسلي8، 2020م. ص11-23. ص13.

ِرَِوَُ جريمـة   2 أمــا في المحافظــات الجنوبيــة، فقــد نصــت المـواد )110 و111 و112(، مــن قانــون العقوبــات رقــم )74( لســنة 1936م، على بعــض الجرائــم التــي ُتُشــكِِّل إحــدى ص�

إـسـاءة اـسـتعمال الـسـلطة

3 الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ص83 وما بعدها.

4 مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. الأعمال التحضيرية للمفاوضات الرامية إلى وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. مرجع سابق. ص217.

َـت على تعريــف الموظ�َـف بن�أَـه »أيُُّ شــخصٍٍ يشــغل وظيفــةًً عموميــةًً  5 المادة )3(، مــن قــرار بقانــون رقــم )37( لســنة 2018م بشــنأ تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد، التــي ن�ص

كــم الموظــف العمومــي وفقــاًً للقانــون في المجــالات التنفيذيــة، أو التشريعيــة، أو القضائيــة، أو الإداريــة،  َـد في ُحُ أو مــن المشــمولين بأحــكام قانــون الخدمــة في قــوى الأمــن أو ع�ُيُ

كــم المادة )2( مــن هــذا  كلَّفَــاًً بخدمــةٍٍ عامــةٍٍ، بجأــرٍٍ أم بــدون أجــرٍٍ، وُيُعــتبَرر موظفــاًً لغايــات الملاحقــة كُلُُُّ شــخصٍٍ مشــمولٍٍ في ُحُ ســواءًً كان معينــاًً أم منتخبــاًً دائاًمً أو مؤقتــاًً أو ُمُ

رٍٍخ.« غـم مما ورد في قاـنـون العقوـبـات أو أيِِّ قاـنـونٍٍ آـ القاـنـون، بالرـ

6 للاطلاع على الأشخاص الخاضعين لأحكام قانون مكافحة الفساد، ُاُنظر: صفحة )12( من هذا الكتاب.
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الأول الأولالمطلب  المطلب 
المادي كن  الماديالُرُ كن  الُرُ

يتمثل الكُرُن المادي لهذه الجريمة، في قيام الموظف أثناء ممارسة وظيفته بعملٍٍ أو الامتناع عن عملٍٍ مما ُيُشكِِّل انتهااًكً للقوانين، نأك تقوم لجنة التنظيم 

والبناء المحلية، في إحدى الهيئات المحلية، برفض منح ُرُخصة بناء لمواطنٍٍ يوجب القانون منحها له، ولا تكون غاية اللجنة أو أحد أعضائها من عدم منح 

لة صداقةٍٍ أو شراةٍٍك أو قرابةٍٍ مع أحد أعضاء اللجنة. الرخصة له سوى إجباره على تنفيذ مشروع البناء لدى أحد المقاولين الذي تربطه ِصِ

وتختلف جريمة إساءة استعمال السلطة عن جريمة الرشوة، في أنََّ الأولى تشترط أن يكون الِفِعل أو الامتناع عن الِفِعل مما ُيُشكِِّل انتهااًكً للقوانين، في حين 

كن أن تقع من طرفٍٍ واحدٍٍ، بحيث  يستوي الِفِعل في جريمة الرشوة بنأ يكون متوافقاًً مع القانون أو مخالفاًً له1 . كما أنََّ جريمة إساءة استعمال السلطة، ميُم

زيةٍٍ لاحقةٍٍ. أما جريمة الرشوة، فلا  يمكن للموظف أن يمتنع من تلقاء نفسه عن القيام بعمل الأمر الذي ُيُشكِِّل انتهااًكً للقوانين، سعياًً منه للحصول على َمَ

كن أن تقع من طرفٍٍ واحدٍٍ، بل تقتضي أن يكون هنالك طرفان، هما الراشي والمرتشي. ميُم

حدََّدةٍٍ. ويتمثل السلوك، في قيام الموظف، لدى الاضطلاع  رميةٍٍ ُمُ وُتُعتبَرر جريمة إساءة استعمال السلطة من جرائم السلوك، أي أنَّهَا لا تتطلب وقوع نتيجةٍٍ ُجُ

رمي كالآتي: بوظيفته، بعملٍٍ أو الامتناع عن عملٍٍ مما ُيُشكِِّل انتهااًكً للقوانين. وعليه، يكون السلوك الُجُ

الفرع الأولالفرع الأول

القيام بعملٍٍ أو امتناعٍٍ مما ُيُشكِِّل انتهااًكً للقوانينالقيام بعملٍٍ أو امتناعٍٍ مما ُيُشكِِّل انتهااًكً للقوانين

لــة بهــا، ولا ي�ُـشطَترَ  لــة بهــا، ولا ي�ُـشطَترَ لا تقــوم جريمـة إســاءة اســتعمال الســلطة، إلا إذا قــام الموظــف بعمــلٍٍ أو امتنــع عــن القيــام بعمــلٍٍ لــه طابــع الوظيفــة أو لــه ِصِ لا تقــوم جريمـة إســاءة اســتعمال الســلطة، إلا إذا قــام الموظــف بعمــلٍٍ أو امتنــع عــن القيــام بعمــلٍٍ لــه طابــع الوظيفــة أو لــه ِصِ

عينــاً؛ً إذ يســتوي أن يكــون صرَُّتَفُــاًً قانونيــاًً، كإصــدار قــرارٍٍ إداريٍٍّ أو إبــرام صفقــةٍٍ أو إبــداء رأيٍٍّ استشــاريٍٍّ أو غير  عينــاً؛ً إذ يســتوي أن يكــون صرَُّتَفُــاًً قانونيــاًً، كإصــدار قــرارٍٍ إداريٍٍّ أو إبــرام صفقــةٍٍ أو إبــداء رأيٍٍّ استشــاريٍٍّ أو غير في العمــل أو الامتنــاع أن يتخــذ شــكلاًً ُمُ في العمــل أو الامتنــاع أن يتخــذ شــكلاًً ُمُ

ذلــك مــن التصرُّفُــات القانونيــة، أو أن يتخــذ صــورة تصرُّفٍٍُ مــاديٍٍّ محــضٍٍ، مثــل أعمال هــدمٍٍ أو تمزيــقٍٍ أو إزالــة وثائــقٍٍ أو تمـكين الــغير مــن الاطلاع على ذلــك مــن التصرُّفُــات القانونيــة، أو أن يتخــذ صــورة تصرُّفٍٍُ مــاديٍٍّ محــضٍٍ، مثــل أعمال هــدمٍٍ أو تمزيــقٍٍ أو إزالــة وثائــقٍٍ أو تمـكين الــغير مــن الاطلاع على 

وثائــق سريــةٍٍ في مــكان العمــل. وتقــوم الجريمـة كذلــك بحــق الموظــف، الــذي يصــدر توصيــةًً إلى الموظــف المختــص مفادهــا المماطلــة في إجــراءٍٍ مــعيٍنٍ، وثائــق سريــةٍٍ في مــكان العمــل. وتقــوم الجريمـة كذلــك بحــق الموظــف، الــذي يصــدر توصيــةًً إلى الموظــف المختــص مفادهــا المماطلــة في إجــراءٍٍ مــعيٍنٍ، 

كإـجـراء مـنـح ُرُخـةٍٍص ـمـثلاًً.كإـجـراء مـنـح ُرُخـةٍٍص ـمـثلاًً.

وي�ُـشطَترَ لقيــام جريمـة إســاءة اســتعمال الســلطة، أن ُيُشــكِِّل العمــل أو الامتنــاع انتهــااًكً للقــوانين، فــإذا كان العمــل موافقــاًً للقــوانين، لا تقــوم جريمـة وي�ُـشطَترَ لقيــام جريمـة إســاءة اســتعمال الســلطة، أن ُيُشــكِِّل العمــل أو الامتنــاع انتهــااًكً للقــوانين، فــإذا كان العمــل موافقــاًً للقــوانين، لا تقــوم جريمـة 

زيــةٍٍ غير مســتحقةٍٍ مســتقبلاًً 22، وإنمـا تقــوم بحقــه جريمـة الرشــوة، إذا كان ، وإنمـا تقــوم بحقــه جريمـة الرشــوة، إذا كان  زيــةٍٍ غير مســتحقةٍٍ مســتقبلاًً إســاءة اســتعمال الســلطة، حتــى لــو كان غــرض الموظــف هــو الحصــول على َمَ إســاءة اســتعمال الســلطة، حتــى لــو كان غــرض الموظــف هــو الحصــول على َمَ

العـمـل يدـخـل ضـمـن اختصاـصـه الوظيـفـي.العـمـل يدـخـل ضـمـن اختصاـصـه الوظيـفـي.

الفرع الثانيالفرع الثاني

حصول العمل أو الامتناع لدى الاضطلاع بالوظيفةحصول العمل أو الامتناع لدى الاضطلاع بالوظيفة

لــةٌٌ بوظيفتــه،  لــةٌٌ بوظيفتــه، ي�ُـشطَترَ لقيــام الجريمـة، أن يرتكــب الموظــف العمــل أو الامتنــاع الــذي ُيُشــكِِّل انتهــااًكً للقــوانين لــدى الاضــطلاع بوظيفتــه، أي أنََّ للفعــل ِصِ ي�ُـشطَترَ لقيــام الجريمـة، أن يرتكــب الموظــف العمــل أو الامتنــاع الــذي ُيُشــكِِّل انتهــااًكً للقــوانين لــدى الاضــطلاع بوظيفتــه، أي أنََّ للفعــل ِصِ

لــة مبــاشرةًً أم غير مبــاشرةٍٍ، وســواءًً حدثــت أثنــاء ســاعات الــدوام الرســمي أم خارجهــا. كما يســتوي أيضــاًً، أن يكــون هــذا العمــل  لــة مبــاشرةًً أم غير مبــاشرةٍٍ، وســواءًً حدثــت أثنــاء ســاعات الــدوام الرســمي أم خارجهــا. كما يســتوي أيضــاًً، أن يكــون هــذا العمــل ســواءًً كانــت هــذه الِصِ ســواءًً كانــت هــذه الِصِ

33 . ومثــال ذلــك، قيــام شرطــي المـرور  . ومثــال ذلــك، قيــام شرطــي المـرور 
يدخــل ضمــن اختصاصــه الوظيفــي أو الاختصــاص الوظيفــي لموظــفٍٍ آخــرٍٍ، حيــث تقــوم الجريمـة في ِكِلتــا الحالــنيْنَتَيدخــل ضمــن اختصاصــه الوظيفــي أو الاختصــاص الوظيفــي لموظــفٍٍ آخــرٍٍ، حيــث تقــوم الجريمـة في ِكِلتــا الحالــنيْنَتَ

لــة صداقــةٍٍ تربطــه بأصحــاب تلــك  لــة صداقــةٍٍ تربطــه بأصحــاب تلــك بتحريــر مخالفــةٍٍ لبعــض المركبــات المخالفــة، وامتناعــه عــن مخالفــة بقيــة المركبــات المخالفــة؛ بســبب وجــود ِصِ بتحريــر مخالفــةٍٍ لبعــض المركبــات المخالفــة، وامتناعــه عــن مخالفــة بقيــة المركبــات المخالفــة؛ بســبب وجــود ِصِ

المركبات.المركبات.

1 مداح، حاج علي. مرجع سابق. ص13 وما بعدها.

2 المرجع السابق. ص17.

3 المرجع السابق. ص16.
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الثاني الثانيالمطلب  المطلب 
المعنوي كن  المعنويالُرُ كن  الُرُ

ُتُعتبََر جريمة إساءة استعمال السلطة، كغيرها من جرائم الفساد، من الجرائم العََمدية، أي أنََُّرُ كنها المعنوي، يقوم على القصد 
الجنائي العام اُلمُتمثِِّل في العِِلم والإرادة، بالإضافة إلى قصدٍٍ جنائيٍٍّ خاصٍٍّ. وسنتناولكِِ لا القصدََيْنْ بشيءٍٍ من التفصيل، كالآتي

القصد الجنائي العام:
يقوم القصد الجنائي العام على عنصرََيْْ العِِلم والإرادة، فلادََُّبُ  أن يكون الجاني علىعِِ لمٍٍ بالعناصر اُلمُكوِِّنة للُرُكن المادي للجريمة، 
اُلمُتمثِِّلة في أنََّ الجاني موظفٌٌ، وأن قيامه بهذا العمل أو امتناعه عنه لدى الاضطلاع بوظائفهُيُ شكِِّل انتهاكاًً للقوانين، كما يجب 

أيضاًً أن تتجه إرادة الجاني إلى القيام بالسلوك الذيُيُ شكِِّل انتهاكاًً للقوانين.
القصد الجنائي الخاص:

تقتضي هذه الجريمة قصداًً خاصّّاًً، إلى جانب القصد العام، وهو أن يكون الغرض من السلوك المادي للموظف هو الحصول 
الِِف للقانون بغرض الحصول علىمََ زيةٍٍ غير مستحقةٍٍ لصالحه هو، أو لصالح  على منافع غير مستحقةٍٍ، سواءًً قام بالنشاط اخلمُخ

شخصٍٍ أو كيانٍٍ آخرٍٍ طبيعيٍٍّ أو معنويٍٍّ.
ومن الجدير بالذكر، أنََّ الغرض من هذه الجريمة، اُلمُتمثِِّل في حصول الموظف علىمََ زيةٍٍ غير مستحقةٍٍ،ُيُ شكِِّل قصداًً جنائي اًً
خاصّّاًً، وليس عنصراًً من عناصر الُرُكن المادي للجريمة، مما يعني قيامها ولو لمُيُ فصِِح الموظف الجاني عن هذا الغرض 1.

الثالث الثالثالمطلب  المطلب 
لُعُقوبة لُعُقوبةا ا

نح، حيث ن صقانون مكافحة الفساد، خاصةًً في المادة )25/2/ب( منه، على أنََّه "ُيُعاقََبلُُُّكُ  منُأُ ديِِنََ  عََُتُدُُّ هذه الجريمة من اُلجُ
بجريمةٍٍ إساءة استعمال السلطة... بالحبس من سنةٍٍ حتى ثلاث سنواتٍٍ، وبغرامةٍٍ لا تقل عن خمسمائة دينارٍٍ أردنيٍٍّ، ولا تزيد 
على خمسة آلاف دينارٍٍ أردنيٍٍّ، ورََدِِّ الأموال اُلمُتحصََّلة من الجريمة". ولاُيُ عاقِِب اُلمُشرِِّع على الشروع في ارتكا بجريمة إساءة 
نَُلجُحَ التي لا يعاقب القانون على الشروع فيها إلا بوجود نصٍٍّ خاصٍٍّ، وذلك استناداًً لأحكام المادة  استعمال السلطة؛ كونها من ا

)71( من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م2 .
وسعياًً من اُلمُشرِِّع الفلسطيني إلى تشجيع الإبلاغ عن جرائم الفساد، فإنََّه منحُمُ رتكِِب هذه الجريمة أو الشريك فيها، إعفاءًً من 
العقوبة بحدود ما نصت عليه المادة )25/3(، من قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م وتعديلاته، بأنََّه "إذا بادرُمُ رتكِِب 
جريمة الفساد أو الشريك فيها إلى إبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل كشفها، وعن المال اُلمُتحصََّل منها،ُأُ عفي من العقوبة 
اُلمُقرََّرة لهذه الجريمة، على أن يقوم بردِِّ الأموال اُلمُتحصََّلة، وإذا أعانُمُ رتكِِب جريمة الفساد أو الشريك فيها أثناء التحقيق معه 

رتكِِبيها،ُتُ خفََّض العقوبة إلى النصف، وُيُعفََى من عقوبة الغرامة"3 . على كشف الجريمة وُمُ

1 المرجع السابق. ص14.

نحة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحةًً«. 2 المادة )71(، من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م وتعديلاته، التي نصََّت على أنَّهَ »لا ُيُعاَقَب على الشروع في الُجُ

ِـب جريمـة الفســاد أو الشريــك فيهــا إلى إبلاغ الســلطات  رتك� َـت على أن�َـه »إذا بــادر ُمُ 3 المادة )3/25(، مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، التــي ن�ص

ِـب جريمـة  رتك� َـل منهــا، ُأُعفــي مــن العقوبــة اُلمُقــرََّرة لهــذه الجريمـة، على أن يقــوم بــردِِّ الأمــوال اُلمُتحصََّلــة، وإذا أعــان ُمُ العامــة عــن الجريمـة قبــل كشــفها، وعــن المال اُلمُتح�ص

كــم محكمــة  َـى مــن عقوبــة الغرامــة«. وتطبيقــاًً لذلــك: ُحُ َـض العقوبــة إلى النصــف، وُيُعف� بيهــا، ُتُخف� رتِكِ الفســاد أو الشريــك فيهــا أثنــاء التحقيــق معــه على كشــف الجريمـة وُمُ

كــم محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2016/24 و2016/56«، تاريــخ  اســتئناف رام اللــه. »اســتئناف جــزاء 2018/448«، تاريــخ 2016/01/10م. واصُلمُــاَدَق عليــه بُحُ

2016/03/01م. الــذي قــرََّرت فيــه محكمــة الاســتئناف أنََّ الإعفــاء المقصــود، هــو أن يبــادر المتهــم مــن تلقــاء نفســه إلى إبلاغ هيئــة مكافحــة الفســاد، أو إلى أيٍٍّ مــن الســلطات 

المختصــة، وليــس قيــام المتهــم بــالإبلاغ عــن جريمـة الفســاد بعــد أن تــم اكتشــاف حــالاتٍٍ في إحــدى دوائــر البريــد الأخــرى، وبعــد أن حضرت لجنــة مــن وزارة الاتصــالات لإجــراء 

الجــرد، وبســبب مرضــه تــم تجأيــل عمليــة الجــرد إلى يــومٍٍ آخــرٍٍ، لأنــه لا يجــوز إجــراء الجــرد بــدون حضــوره، وحيــث أنََّ المتهــم قــام بتســليم نفســه لجهــاز المخابــرات بعــد أن 

كــم  أدرك أنََّ أمــره قــد انكشــف واعترف بجريمتــه، ولــولا حضــور اللجنــة لما فعــل ذلــك، الأمــر الــذي لا يجعلــه يســتفيد مــن العــذر المعفــي مــن العقوبــة. وبنفــس الاتجــاه: ُحُ

محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2018/666«، تاريــخ 2019/04/01م
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الرابع الرابعالمبحث  المبحث 
قُُّ  أو�تُحِ ِ ُتُ لغي حقّّاًً  التي الواسطة والمحسوبية والمحاباة  قُُّ جريمة قبول  أو�تُحِ ِ ُتُ لغي حقّّاًً  التي الواسطة والمحسوبية والمحاباة  جريمة قبول 

باطلًاًباطلًاً
دَُُّعَُتُ جريمة قبول الواسطة والمحسوبية والمحاباة التي ُتُلغي حقاًً أو ُتُحقِِّ باطلاًً، من جرائم الفساد التي نصت عليها المادة )11/1( من قانون مكافحة 

الفساد رقم )1( لسنة 2005 وتعديلاته، والتي عرَّفَتها بنَّأهَا »قيام الموظف بعملٍٍ من أعمال وظيفته أو امتناعه عن القيام بعملٍٍ من أعمال وظيفته أو 

إخلاله بواجباته لرجاءٍٍ أو توصيةٍٍ أو لاعتباراتٍٍ غير مهنيةٍٍ، كالانتماء الحزبي أو العائلي أو الديني أو الجهوي«. وقبل صدور قانون مكافحة الفساد، لم تكن 

قوانين العقوبات السارية في فلسطين ُتُجرِّمِ فعل الواسطة والمحسوبية والمحاباة، إلا أنََّ قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني رقم )8( لسنة 2005م1  

وتعديلاته، اعتبر طلب الواسطة وقبولها، في المادنيْنَتَ )90 و169( منه، من المحظورات التي ُيُحَظَر على منتسبي قوى الأمن القيام بها2 .

ورغم أنََّ الاتفاقية اُلأُممية لمكافحة الفساد لم َتَعتبِرر أفعال الواسطة والمحسوبية والمحاباة من جرائم الفساد، ولم ُتُوِرِدها ضمن أحكام الفصل الثالث وغيره، 

إلا أنَّهَا حثَّتَ الدول الأعضاء، في المادة )2/5( الواردة تحت أحكام الفصل الثاني اُلمُعننَوَ بالتدابير الوقائية، على إرساء وترويج ممارساتٍٍ فعََّالةٍٍ تستهدف 

بين  مين المدنيين، وغيرهم من الموظفين العموميين غير اُلمُنتَخَ منع الفساد، كما حثَّتَ، في المادة )7/أ( منها، على اعتماد وترسيخ ودعم مٍٍُظُُنُ لتوظيف اسُلمُتخَدَ

عند الاقتضاء واستبقائهم وترقيتهم وإحالتهم على التقاعد، بحيث تتسم هذه الُظُُنُم بنَّأهَا تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل 

الجدارة والإنصاف. وحيث أنََّ الواسطة والمحسوبة والمحاباة تتعارض مع مبادئ الكفاءة والشفافية والجدارة والإنصاف، فإنََّ تجريم اشِرُِّلمُع الفلسطيني 

نسجماًً وأهداف الاتفاقية اُلأُممية لمكافحة الفساد. لجريمة الواسطة والمحسوبية يأتي ُمُ

والحديث عن جريمة الواسطة والمحسوبية والمحاباة، يقتضي الوقوف على المعنى اللغوي والاصلاحي لهذه الجريمة. حيث ُتُعرَّفَ الواسطة ُلُغةًً بنَّأهَا: كُلُُُّ ما 

َوَُصُر التدخل أو الرجاء أو الطلب  ال »توسََّط بقريبه لقضاء حاجته3« ، وهي من  ُيُتوصََّل به إلى الشيء، والِفِعل منها توسَََّطَ بفلانٍٍ: أي اتخذه واسطةًً، فَقَُيُ

فة الموظف المختص، هي  أو الأمر أو التوسُُّل، صَيَدر عن وسيطٍٍ من الغير لدى الموظف العام المختص للقيام بأمرٍٍ وظيفيٍٍّ لصاحب المصلحة4 . حيث أنََّ ِصِ

ختصََّاً؛ً فبالرجوع إلى المادة  أساس تمييز جريمة الواسطة والمحسوبية والمحاباة عن جريمة المتاجرة بالنفوذ، التي لا ُيُشطَترَ فيها أن يكون الموظف العام ُمُ

ختصََّاًً، بل قد يكون شخاًصً آخراًً. وفي  بها أن يكون موظفاًً عامََّاًً ُمُ رتِكِ )1( من قانون مكافحة الفساد، نجد أنََّ تعريف جريمة المتاجرة بالنفوذ لم ُيُشطَترَ في ُمُ

ختصََّاًً. رتِكِب الجريمة موظفاًً عامََّاًً ُمُ المقابل، نجد أنََّ تعريف جريمة الواسطة والمحسوبية والمحاباة، اشترط أن يكون ُمُ

ْبَْسََنَ لا العد(، وهي مصدرٌٌ صناعيٌٌّ من َمَحسوب، وتعني إسناد الوظائف أو منح الترقيات على  ْبَْسََحَ )بمعنى ال  أما المحسوبية، فُتُعرَّفَ ُلُغةًً بنَّأهَا: مصدر 

7 ، وهي اعتبار القرابة  ْبَْسََحَ  دُُُّعَُيَه الإنسان من مظاهر مفاخر آبائه6 ، والمحسوبية هي مصدر  ْبَْسََحَ ما   أساس الرعاية والنفوذ، لا على أساس الكفاءة 5. وال

ب في المقام الأول، ونيل الحظوة  ب والَسََنَ َسََحَ العائلية أو السياسية في إسناد الوظائف أو الترقيات والتسيير. حيث تجعل المحسوبية، من جرائم الفساد، ال

والترقية بدلاًً من العمل. والمحسوبيََّة بتشديد الياء، هي منح الوظائف على أساس اُلمُراعاة للنفوذ لا على أساس الكفاءة 8.

ابى، ُيُقال: حاباه ومحاباة وحباء: اختصه ومال إليه ونصره9 . والمحاباة، هي إعطاء أحد المتماثلين أو الحط عنه  وأما المحاباة، فُتُعرَّفَ ُلُغةًً بنَّأهَا: مصدر َحَ

رٍٍبرُمُ لذلك10 . بة لأحد الأولاد دون البقية من غير  أكثر من الآخرين بغير وهٍٍج صحيحٍٍ، كالِهِ

1 قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني رقم )8( لسنة 2005م. )الوقائع الفلسطينية: العدد )56(. تاريخ 2005/06/04م(.

2 لحام، مازن. مرجع سابق. ص33.

3 موقع معجم المعاني الجامع. تاريخ الزيارة 2022/09/12م. https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/واسطة/

4 أبو مارية، علي. »جريمة الواسطة والمحسوبية والمحاباة وفق القرار بقانون رقم 37 لسنة 2018 اُلمُعدِِّل لقانون مكافحة الفساد الفلسطيني«. مجلة القانون والأعمال – المغرب، 

ع58، 2020م. ص74-55.

5 شاهين، عطية. قاموس المعتمد. بيروت: دار صادر للنشر والتوزيع، 2000م. ص788.

6 المعجم الوسيط. مصدر سابق. ص240.

7 موقع معجم المعاني الجامع. تاريخ الزيارة 2022/09/12م. https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/محسوبية/

8 المرجع السابق.

9 أبو مارية، علي. مرجع سابق.

10 موقع معجم المعاني الجامع. تاريخ الزيارة 2022/09/12م. https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/محاباة/
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شِرُِّمُعنا الفلسطيني لم ُيُفرِّقِ بينهما؛ فعرَّفَها باعتبارهما عملاًً واحداًً، وفَقَ ما جاء في المادة )1( من  نيْنَحَ في اللغة، إلا أنََّ  ونلاحظ، أنَّهَ رغم اختلاف اصُلمُطل

قانون مكافحة الفساد النافذ، بقوله »الواسطة والمحسوبية والمحاباة: قيام الموظف بعملٍٍ من أعمال وظيفته أو امتناعه عن القيام بعملٍٍ من أعمال وظيفته 

أو إخلاله بواجباته لرجاءٍٍ أو توصيةٍٍ أو لاعتباراتٍٍ غير مهنيةٍٍ، كالانتماء الحزبي أو العائلي أو الديني أو الجهوي«.

فضٍٍَترَ. وهو ما تناولناه بالإضافة إلى العقوبة المترتبة على هذه  وهذه الجريمة، كغيرها من الجرائم، لا تتحقق إلا بتوفر أركانها العامة بالإضافة إلى نٌٌكُرُ ُمُ

الجريمة في المطالب الأربعة التالية.

الأول الأولالمطلب  المطلب 
اُلمُفترََض كن  اُلمُفترََضالُرُ كن  الُرُ

فترََضٍٍ لدى الجاني، يتمثل بتَحَقُُّقصِِ فة الموظف المخت صوقت ارتكا بالجريمة،  لقيام هذه الجريمة، لادََُّبُ  من توافرُرُ كنٍٍُمُ 
فإذاتح ققت لدى الجاني صفة الموظف، وفق تعريف الموظف الوارد في المادة )1( من قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 
2005م وتعديلاته، لكنََّه لم يكن مختصاًً بالفعل الذي قام به أو امتنع عن القيام به، فإننا لا نكون أمام جريمة الواسطة 

والمحسوبية والمحاباة، بل قد لا نكون أمام أيِِّ جريمةٍٍ، أو قد نكون أمام جريمةٍٍُأُ خرى كجريمة المتاجرة بالنفوذ.

الثاني الثانيالمطلب  المطلب 
المادي كن  الماديالُرُ كن  الُرُ

رمية، والعلاقة السببية بين السلوك  رََّم، والنتيجة اُلجُ كن المادي لأي جريمة من ثلاثة عناصرٍٍ، هي السلوك المُجج يتألف الُرُ
والنتيجة.

 )1( رقم  الفساد  قانون مكافحة  نصََّ  الواسطة والمحسوبية والمحاباة، فقد  المادي لجريمة  كن  للُرُ اُلمُكوِِّن  للسلوك  وبالنسبة 
بارتكابه، والذييَ صَدر  المادة )1( منه، على أحدوََُصُ ر هذا السلوك، الذي تتحقق الجريمة  2005م وتعديلاته، في  لسنة 
اُلمُتوسِِّ طمن الموظف )اُلمُتوسََّ ط التوصية للموظف )اُلمُتوسََّ طلديه(، أو من خلال طلب  اُلمُتوسِِّط، يتمثل في الرجاء أو  عن 
بالإخلال  أو  بعملٍٍ  القيام  عن  الامتناع  أو  بعملٍٍ  القيام  خلال  من  له(،  توسََّطٍٍ  )ُمُ ثالثٍٍ  لشخصٍٍ  مصلحةٍٍ  لديه(تح قيق 
القرار لإلغاء  النفوذ على الموظف صاحب   التأثير منقِِ بََل أصحا ب الوظيفية أو على شكل توصيةٍٍ، تتمثل في  بالواجبات 

حقٍٍّ أو إحقاق باطلٍٍ.
أو  الرجاء  أو  الطلب  في  ورد  لما  تَخلمُخ ص ا الموظف  استجابة  في  تتمثل  المادي،  كن  للُرُ اُلمُكوِِّن  للسلوك  أخرى  صورةٌٌ  وثمة 
عن  الامتناع  أو  بعملٍٍ  بالقيام  يقضي  تدخلًاً  أو  قراراًً  يتخذ  بحيث  والمحاباة،  والمحسوبية  بالواسطة  يتعلق  فيما  التوصية 

له. اُلمُتوسََّ ط أو  توسِِّ ط للُمُ ُيُ حقِِّق مصلحةًً  الوظيفة، أعمال  عملٍٍ من 
وعلى ذلك، إذا انتفى الإخلال بواجبات الوظيفة أو إذا كان الفعل تم وفق الإجراءات السليمة، انتفت العِِلَّةَ من العقا بولا 
تقوم الجريمة؛ حيث لاُيُ تصوََّر أنُيُ عاقََب موظفٌٌ قام بأداء عملٍٍ من أعمال وظيفته أو امتنع عنه طبقاًً لواجبات وظيفته، 
برُُّر ذلك أن أداء الموظف لعمله على وجهٍٍُمُ طابقٍٍ  حتى ولو كان الموظف قد قام به استجابةًً لرجاءٍٍ أو توصيةٍٍ أو وساطةٍٍ، وُمُ
تأثير  عملهتح ت  أداء  على  لومه  المنطق  من  وليس  لأحكامه،  واحترامٌٌ  للقانون،  خضوعٌٌ  أنه  على  ُيُ فسََّر  أن يجب  للقانون 
الفساد  مكافحة  قانون  من   ،)1/11( المادة  ن ص في  ورد  مما  الأمر،  هذا  على  وُيُستدََل  الوساطة.  أو  التوصية  أو  الرجاء 
الفلسطيني رقم )1( لسنة 2005م وتعديلاته، بأََنْْ يقترنُقُ بول الواسطة والمحسوبية والمحاباة بإلغاء حقٍٍّ أو إحقاق باطلٍٍ.
أن  والمحسوبية  الواسطة  جريمة  تمام  في  فالأصل  المادي،  كن  الُرُ عناصر  من  الثاني  العنصر  وهي  للنتيجة،  بالنسبة  أما 
رََّم تامََّ اًً تكون النتيجة هي إلغاء حقٍٍّ أو إحقاق باطلٍٍ، وأن يقع الإلغاء أو الإقرار تامََّاًً، وهو أمرٌٌ لا يتم إلا بإنجاز الفِِعل المُجج

التي يصدر بها القرار الإداري، أو بالامتناع عن إصدار القرار الإداري حينما يتوجب إصداره. بالصيغة 
قُُّحقها في العلاقة السببية، تتمثل  كن المادي، فإنََّ من أهم الشروط الواجب تَح وأما العلاقة السببية، وهي ثالث عناصر الُرُ
في قيام الموظف بعملٍٍ من أعمالها نتيجة الطلب أو الرجاء، وتدخل ضمن نطاق عمله الوظيفي، لإلغاء حقٍٍّ أو إحقاق باطلٍٍ 

أو عائليةٍٍ. أو حزبيةٍٍ  لاعتباراتٍٍ غير مهنيةٍٍ 
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الثالث الثالثالمطلب  المطلب 
المعنوي كن  المعنويالُرُ كن  الُرُ

الرابع الرابعالمطلب  المطلب 
لُعُقوبة لُعُقوبةا ا

إلى  الواسطة  قابل  إرادة  توجُُّه  على  يتوقف  والمحاباة،  والمحسوبية  الواسطة  لجريمة  المعنوي  كن  الُرُ عناصر  توافر  إنََّ 
الواسطة والمحسوبية  باطلٍٍ، وأن يكون أقدم على فعل  أو إحقاق  إبطال حقٍٍّ  إلى  أنََّ فعله هذا قد يؤدي  قبولها، مععِِ لمه 

بإدراكٍٍ وتمييزٍٍ وبإرادةٍٍرََُّحُ ةٍٍ.
حقٍٍّ  غير  بعملٍٍ  يقوم  بأنََّه  وعِِلمه  والمحسوبية،  الواسطة  قبول  إلى  الموظف  إرادة  اتجاه  باشتراط  الفقهاء،  بعض  ويرى 
باتخاذ القرار أو التدخل فيه، ويترتب عليه إلغاء حقٍٍّ أو إحقاق باطلٍٍ، وأن تكون إرادتهُمُ نصرفةًً إلى الاستجابة للواسطة 

.1 والمحسوبية. فإذا لم تتجه إرادته إلى إلغاء حقٍٍّ أو إحقاق باطلٍٍ، لاُيُ عتبََر قد ارتكب هذه الجريمة 
وعليه، ووفقاًً لهذا الاتجاه، فإننا نرى أنََّ جريمة الواسطة والمحسوبية هي جريمةٌٌ مقصودةٌٌ )عََمدية(؛ كونها لا تقع بطريق 
الخطأ والإهمال، ويتطلب لقيامها العِِلم والإرادة بتوافرعِِ لم الجاني بالعناصر القانونية اُلمُكوِِّنة لها )الرجاء أو التوصية(، 

النتيجة المرجوة. العمل أو الامتناع عنه وتحقيق  إرادته إلى إحداث السلوك الإجرامي في  وانصراف 

فََرََض قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م وتعديلاته، في المادة )25/2/ب( منه، عقوبةًًُلمُ رتكِِب هذه الجريمة، 
قُُّ باطلًاً... بالحبس من  ُتُ لغي حقاًً أو�تُحِ ِ ُأُ ديِِنََ بجريمة... قبول الواسطة والمحسوبية والمحاباة التي "ُيُعاقََبلُُُّكُ  من بقوله 
سنةٍٍ حتى ثلاث سنواتٍٍ، وبغرامةٍٍ لا تقل عن خمسمائة دينارٍٍ أردنيٍٍّ، ولا تزيد على خمسة آلاف دينارٍٍ أردنيٍٍّ، ورََدِِّ الأموال 

الجريمة". من  اُلمُتحصََّلة 
بوجود  إلا  ارتكابها  الشروع في  اُلمُشرِِّع على  ُيُ عاقِِب  لا التي  العقوبات الجنحوية،  العقوبة، نجدها من  إلى مقدار  وبالنظر 

نصٍٍّ خاصٍٍّ، وذلك استناداًً لأحكام المادة )71( من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م.
فيها،  الشريك  أو  الجريمة  هذه  ُمُ رتكِِب  منح فإنََّه  الفساد،  الإبلاغ عن جرائم  تشجيع  إلى  الفلسطيني  اُلمُشرِِّع  من  وسعياًً 
وتعديلاته،  2005م  لسنة   )1( رقم  الفساد  مكافحة  قانون  من   ،)25/3( المادة  عليه  نصت  ما  بحدود  العقوبة  من  إعفاءًً 
المال  وعن  كشفها،  قبل  الجريمة  عن  العامة  السلطات  إبلاغ  إلى  فيها  الشريك  أو  الفساد  جريمة  ُمُ رتكِِب  بادر "إذا  بأنََّه 
ُمُ رتكِِب جريمة  أعان وإذا  اُلمُتحصََّلة،  الأموال  بردِِّ  يقوم  أن  لهذه الجريمة، على  اُلمُقرََّرة  العقوبة  ُأُ عفي من  منها، اُلمُتحصََّل 
من  وُيُعفََى  النصف،  إلى  العقوبة  ُتُ خفََّض  رتكِِبيها، وُمُ الجريمة  كشف  على  معه  التحقيق  أثناء  فيها  الشريك  أو  الفساد 

. الغرامة"2  عقوبة 

نامَّا: مؤسسة الرسالة العالمية، 2011م. ص429. 1 الكيلاني، فاروق. جرائم الفساد. ط1. ع

ِـب جريمـة الفســاد أو الشريــك فيهــا إلى إبلاغ الســلطات  رتك� َـت على أن�َـه »إذا بــادر ُمُ 2 المادة )3/25(، مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، التــي ن�ص

ِـب جريمـة  رتك� َـل منهــا، ُأُعفــي مــن العقوبــة اُلمُقــرََّرة لهــذه الجريمـة، على أن يقــوم بــردِِّ الأمــوال اُلمُتحصََّلــة، وإذا أعــان ُمُ العامــة عــن الجريمـة قبــل كشــفها، وعــن المال اُلمُتح�ص

كــم محكمــة  َـى مــن عقوبــة الغرامــة«. وتطبيقــاًً لذلــك: ُحُ َـض العقوبــة إلى النصــف، وُيُعف� بيهــا، ُتُخف� رتِكِ الفســاد أو الشريــك فيهــا أثنــاء التحقيــق معــه على كشــف الجريمـة وُمُ

كــم محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2016/24 و2016/56«، تاريــخ  اســتئناف رام اللــه. »اســتئناف جــزاء 2018/448«، تاريــخ 2016/01/10م. واصُلمُــاَدَق عليــه بُحُ

2016/03/01م. الــذي قــرََّرت فيــه محكمــة الاســتئناف أنََّ الإعفــاء المقصــود، هــو أن يبــادر المتهــم مــن تلقــاء نفســه إلى إبلاغ هيئــة مكافحــة الفســاد، أو إلى أيٍٍّ مــن الســلطات 

المختصــة، وليــس قيــام المتهــم بــالإبلاغ عــن جريمـة الفســاد بعــد أن تــم اكتشــاف حــالاتٍٍ في إحــدى دوائــر البريــد الأخــرى، وبعــد أن حضرت لجنــة مــن وزارة الاتصــالات لإجــراء 

الجــرد، وبســبب مرضــه تــم تجأيــل عمليــة الجــرد إلى يــومٍٍ آخــرٍٍ، لأنــه لا يجــوز إجــراء الجــرد بــدون حضــوره، وحيــث أنََّ المتهــم قــام بتســليم نفســه لجهــاز المخابــرات بعــد أن 

كــم  أدرك أنََّ أمــره قــد انكشــف واعترف بجريمتــه، ولــولا حضــور اللجنــة لما فعــل ذلــك، الأمــر الــذي لا يجعلــه يســتفيد مــن العــذر المعفــي مــن العقوبــة. وبنفــس الاتجــاه: ُحُ

محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2018/666«، تاريــخ 2019/04/01م
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الخامس الخامسالمبحث  المبحث 
جريمة عدم الإعلان أو الإفصاح عن استثماراتٍٍجريمة عدم الإعلان أو الإفصاح عن استثماراتٍٍ
أو ممتلكاتٍٍ أو منافع تؤدي إلى تضاربٍٍ في المصالحأو ممتلكاتٍٍ أو منافع تؤدي إلى تضاربٍٍ في المصالح

دَُُّ عــدم الإعلان أو الإفصــاح عــن اســتثماراتٍٍ أو ممتلــكاتٍٍ أو منافــع تــؤدي إلى تضــاربٍٍ في المصالــح جريمـة فســادٍٍ، إذا كانــت القــوانين والأنظمــة  ع�ُيُ

َـت عليــه المادة )12/1(  تســتوجب ذلــك، ويكــون مــن شــأنها تحقيــق منفعــةٍٍ شــخصيةٍٍ مبــاشرةٍٍ أو غير مبــاشرةٍٍ للممتنــع عــن إعلانهــا، وذلــك وفــق مــا ن�ص

مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005 وتعديلاتــه. وقــد عــرَّفَ اشِرُِّلمُع الفلســطيني ِفِعــل تضــارب المصالــح، في المادة )1( منــه، بن�أَـه »الوضع 

أو الموقــف الــذي تتأثــر فيــه موضوعيــة واســتقلالية قــرار الموظــف بمصلحــةٍٍ شــخصيةٍٍ ماديــةٍٍ أو معنويــةٍٍ تهمــه شــخصياًً أو أحــد أقاربــه أو أصدقائــه 

اـُلمُرََّقبين، أو عندـمـا يتـأثـر أداؤه للوظيـفـة باعتـبـاراتٍٍ ـشـخصيةٍٍ مـبـاشرةٍٍ أو غير مـبـاشرةٍٍ، أو بمعرفـتـه بالمعلوـمـات الـتـي تتعـلـق بالـقـرار«.

ورغــم أن الاتفاقيــة اُلأُمميــة لمكافحــة الفســاد لم تنــص على اعتبــار عــدم الإعلان أو الإفصــاح عــن اســتثماراتٍٍ أو منافــع تــؤدي إلى تضــاربٍٍ في المصالــح 

جريمـة فســادٍٍ، ولم ُتُوِرِدهــا ضمــن أحــكام الفصــل الثالــث وغيره، إلا أنَّهَــا حث�َـت الــدول اُلمُنظِّمِــة لهــا، في المادة )4/7( منهــا، على أن تقــوم »كُلُُُّ دولــةٍٍ 

طــرفٍٍ وفقــاًً للمبــادئ الأساســية بقانونهــا الــداخلي إلى اعــتماد وترســيخ وتدعيــم ظ�ُنُمٍٍُ ُتُعــزِِّز الشــفافية وتمنــع تضــارب المصالــح«. كما دعــت، في المادة 

ــِزِم الموظــفين  مٍٍُ ُتُل ــدابير وظ�ُنُ ــداخلي إلى وضــع ت ــا ال ــادئ الأساســية لقانونه ــاًً للمب ــد الاقتضــاء ووفق ــةٍٍ طــرفٍٍ، عن ــوم »كُلُُُّ دول ــا، إلى أن تق )5/8( منه

بــاتٍٍ أو  العمومــيين بــنأ ُيُفصحــوا للســلطات المعنيــة عــن أشــياء منهــا مــا لهــم مــن أنشــطةٍٍ خارجيــةٍٍ وعمــلٍٍ وظيفــيٍٍّ واســتثماراتٍٍ وموجــوداتٍٍ وِهِ

هامـهـم كموـظـفين عموـمـيين«. مناـفـع ـكـبيرةٍٍ ـقـد تـُـفضي إلى تـضـاربٍٍ في المصاـلـح ـمـع َمَ

وبالتــالي، فــإنََّ قيــام اشِرُِّلمُع الفلســطيني بتجريمـه لجريمـة عــدم الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح، ينــدرج تحــت الأنظمــة التــي ُتُعــزِِّز الشــفافية في منــع 

تضــارب المصالــح، وهــو مــن َقَبيــل تعزيــز الأنظمــة الداخليــة الــذي حث�َـت الاتفاقيــة الــدول الأطــراف عليــه لمنــع تضــارب المصالــح. وبذلــك، يظهــر 

الانســجام الجــزئي مــا بين الاتفاقيــة اُلأُمميــة وقانــون مكافحــة الفســاد؛ بــأنََّ الاتفاقيــة اُلأُمميــة أوردت تضــارب المصالــح ضمــن الفصــل الــذي تحدثــت 

فيــه عــن التــدابير الوقائيــة، وطلبــت مــن الــدول الأطــراف اعــتماد ظ�ُنُمٍٍُ ُتُعــزِِّز الشــفافية وتمنــع تضــارب المصالــح، أي اتخــاذ إجــراءاتٍٍ وقائيــةٍٍ لمنــع 

وقــوع تضــارب المصالــح، مــن خلال إلــزام الموظــفين العمومــيين بالإفصــاح عــن أنشــطةٍٍ خارجيــةٍٍ. لكنََّهــا لم تعــتبر تضــارب المصالــح أو عــدم الإفصــاح 

عنـهـا جرـةًًم، كما فـعـل اشِرُِّلمُع الفلـسـطيني اـلـذي تـجـاوز الاتفاقـيـة، ـنأب اـعـتبر ـعـدم الإفـصـاح ـعـن تـضـارب المصاـلـح جرـمـة فـسـادٍٍ.

وباســتقراء النــص التشريعــي الــوارد في قانــون مكافحــة الفســاد المرقــوم أعلاه، نجــد أنََّ التجريــم اقــتصر على عــدم الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح، ولم 

يتــم تجريــم تضــارب المصالــح بحــدِِّ ذاتــه. إلا أن القانــون لم ُيُحــدِِّد آليــات الإفصــاح، ولذلــك عمــد اشِرُِّلمُع الفلســطيني إلى إصــدار نظــام الإفصــاح عــن 

تضــارب المصالــح رقــم )1( لســنة 2020م1 ، بهــدف ضبــط وتحديــد حــالات تضــارب المصالــح وكيفيــة التعامــل معهــا، وضمان القيــام بعمليــات الإفصــاح 

َـة بالإفـصـاح. وـفـق ـمـوذج الإفـصـاح اُلمُعتمـَـد ضـمـن النـظـام، وتحدـيـد أوـجـه تـضـارب المصاـلـح وأنواـعـه، والجـهـات اُلمُختـص

ْيَْنَكُرُهــا المادي والمعنــوي، وتطرَّقَنــا في النهايــة  وقــد تناولنــا شرح هــذه الجريمـة، في المطالــب الأربعــة التاليــة، ببحــث الكُرُــن ال�ُـفضَترَ لهــا، بالإضافــة إلى 

قوـبـة المترتـبـة عليـهـا. إلى الُعُ

1 نظام الإفصاح عن تضارب المصالح رقم )1( لسنة 2020م. مصدر سابق.
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الأول الأولالمطلب  المطلب 
اُلمُفترََض كن  اُلمُفترََضالُرُ كن  الُرُ

َيَشطِترِ  الجاني؛ حيث  يتمثل في صفة  المصالح،  تضارب  الإفصاح عن  اُلمُفضَترَ، في جريمة عدم  الكُرُن  فإنََّ  الفلسطيني،  اشِرُِّلمُع  به  جاء  ما  بناءًً على 

الجريمة،  هذه  عليها  تقوم  التي  الجوهرية  الشروط  من  وهو  موظفاًً،  الجريمة  هذه  بارتكاب  المتهم  الشخص  يكون  أن  الفلسطيني  اشِرُِّلمُع 

باعتبارها من الجرائم ذات الصفة1 . وقد حددت المادة )1( من ذات القانون، المقصود بالموظف بنََّأه "أيُُّ شخصٍٍ يشغل وظيفةًً عموميةًً أو من 

للقانون في المجالات التنفيذية أو التشريعية أو القضائية  كم الموظف العمومي وفقاًً  د في ُحُ المشمولين بأحكام قانون الخدمة في قوى الأمن أو َعَُيُ

كُلُُُّ شخصٍٍ  الملاحقة،  لغايات  موظفاًً  وُيُعتبَرر  أرٍٍج،  بدون  أم  برٍٍجأ  عامةٍٍ،  بخدمةٍٍ  كلَّفَاًً  ُمُ أو  مؤقتاًً  أو  دااًئمً  نتخباًً  ُمُ أم  عيََّناًً  ُمُ أكان  الإدارية، سواءًً  أو 

كم المادة )2( من هذا القانون بالرغم مما ورد في قانون العقوبات أو أيِِّ قانونٍٍ آخرٍٍ". مشمولٍٍ في ُحُ

الثاني الثانيالمطلب  المطلب 
المادي كن  الماديالُرُ كن  الُرُ

الناحية  من  الجاني  إلى  َنَسُتُد  والتي  الحواس،  ُتُدكِرِها  التي  الخارجية،  الأفعال  ن في  َتَكُمُ الجرائم،  ارتكاب  عند  ةبرِعِ  ال بأنََّ  فقهاًً،  عليه  المتفق  من 

العالم الخارجي  ُبرَُتَز إلى  يَِّنَِاتٍٍ، فلا اعتبار لها، طالما لم  ُيُبيِِّتونه من  المادية، أما ما يدور في ضمائر الأفراد من أفكارٍٍ أو ما يعتقدونه أو ما 

الجرائم وتعددها وكثرتها،  باختلاف  يتنوََّع ويختلف  أو سلوكٍٍ،  ِفِعلٍٍ  أساس وجود  الجريمة، على  لهذه  المادي  الكُرُن  . ويقوم  جم عنها  تَرُتُر بأفعالٍٍ 

به، وقد  القيام  الاعتياد على  نتيجة  أو جاء  ئاًً  فاِجِ ُمُ يكون  أن  أو مستمراًً، ويمكن  يكون لحظياًً  أن  أو سلبياًً، كما يمكن  إيجابياًً  الِفِعل  يكون  فقد 

اسُلمُتِنِد  الجرائم  تصنيف  يختلف بحسب  الكُرُن،  لهذا  اُلمُكوِِّن  المادي  الفعل  فإنََّ  ثم،  الأفعال. ومن  أو سلسلةٍٍ من  واحدٍٍ  ِفِعلٍٍ  شكََّلاًً من  ُمُ يكون 

اُلمُكوِِّن للجريمة2 . الفعل المادي  أساساًً على نوع 

تناولناه  ما  وهو  السببية،  والعلاقة  رمية،  الُجُ والنتيجة  رمي،  الُجُ السلوك  من  المصالح،  تضارب  عن  الإفصاح  عدم  لجريمة  الماديََّ  الكُرُن  ويتألف 

في الأفرع الآتية:

الفرع الأولالفرع الأول

رمي رميالسلوك الُجُ السلوك الُجُ

ِـس إلى العــالم الخارجــي مــا دار في نفــس الجــاني ســابقاًً  رمــيٍٍّ، وهــو نشــاطٌٌ مــاديٌٌّ َيَعك� َـع عليــه فقهــاًً وقضــاءًً، بن�أَـه لا جريمـة بــغير ســلوكٍٍ ُجُ مــن اُلمُجم�

رمــي في جريمـة عــدم الافصــاح عــن تضــارب المصالــح، مــن خلال عــدم قيــام الخاضــع بــالإعلان  عــاصراًً لــه. ويتحقــق الســلوك الُجُ على ذلــك النشــاط وُمُ

َوَُر ذلــك، أن يكــون للموظــف أنشــطةٌٌ ُأُخــرى أو  َـع لهــا عــن أيِِّ أنشــطةٍٍ موازيــةٍٍ لوظيفتــه الأصليــة. ومــن ص� أو الإفصــاح للجهــات الإداريــة التــي َيَتب�

بــات والأعمال التجاريــة، وتحديــداًً تلــك التــي  عمــلٌٌ آخــرٌٌ غير العمــل الوظيفــي، ويشــمل ذلــك الاســتثمارات والمقــاولات والموجــودات والمشــاريع والِهِ

َـط فيــه المؤسســة التــي يعمــل بهــا الخاضــع، ســواءًً كان يمتلكهــا ِبِاســمه شــخصياًً أو بواســطة الــغير كالــزوج أو الأصول  َـط في نفــس المجــال الــذي َتَنش� َتَنش�

ثُدُ التضــارب. كما أن�َـه لا يكفــي التقــاء المصالــح  أو الفــروع، فيحــدث وأن تلتقــي هــذه الأنشــطة مــع اَلمَهــام والواجبــات العامــة التــي يمارســها فَيَحــ

هــام  وتطابقهــا لوحــده لقيــام جريمـة عــدم الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح، بــل اشترط اشِرُِّلمُع أن يكــون مــن شــنأ هــذا التقاطــع التــأثير على سير َمَ

الموظــف بشــكلٍٍ عــاديٍٍّ؛ لأنََّ التقــاء المصلحــنيْنَتَ العامــة والخاصــة في بعــض الأحيــان قــد لا يؤثــر في سير اَلمَهــام والأعمال التــي يقــوم بهــا الموظــف، ومــن 

ثــم لا تقــوم هــذه الجريمـة إذا لم يتحقــق هــذا التــأثير، وهــذا مــا أك�َـده اشِرُِّلمُع الفلســطيني مــن خلال تعريــف تضــارب المصالــح3.

لذلــك، لا تقــوم الجريمـة بمجــرد وجــود تضــاربٍٍ في المصالــح، ومــا ُيُرت�ِـب قيامهــا هــو عــدم الإفصــاح عــن ذلــك إلى المســؤول المختــص، مــا يعنــي أن�َـه لا 

يمكــن ملاحقــة الموظــف الــذي يتقي�َـد بهــذا الالتــزام ويقــوم بإخبــار الجهــات الإداريــة التــي َيَتب�َـع لهــا، حتــى وإن تلاقــت ف�ِـعلاًً مصلحتــه الخاصــة مــع

1 عنان، جمال الدين. »مكافحة الفساد في إطار الصفقات العمومية )جريمة تضارب المصالح نموذاًجً(«. مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية - الجزائر، مج3، ع1، 

2018م. ص1005-1020. ص1007.

2 Jean-Claude Soyer, Droit penal et procedure penal, 12eme edition, Libraririe general de droit let jurisprudence, J.A Paris, 1955. P84.

3 براك، أحمد. مرجع سابق. ص303.
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المصلحــة العامــة، وكان مــن شــنأ هــذا التلاقــي أن يؤثــر بالســلب على حيــاد الموظــف ونزاهتــه، باعتبــاره ســينحاز لا محالــة إلى مصلحتــه الخاصــة1 . إلا 

ـِكِاًبً لجرـةٍٍم ـُأُخـرى ـمـن جراـئـم الفـسـاد، لا ـسـيما إذا حـقـق مصلـةًًح مادـةًًي أو معنوـةًًي فعلـاًيً. رت أنَــه ـمـن الممـكـن ملاحقـتـه على اعتـبـاره ُمُ

ــح رقــم )1( لســنة 2020م، أصبحــت هــذه المســألة أكثر وضوحــاً؛ً إذ أن النــص  َـه وبصــدور نظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصال ــود الإشــارة، إلى أن� ون

القانــوني كان يعتريــه الغمــوض مــن حيــث عــدم تحديــد الجهــة التــي يجــب على الموظــف أو الخاضــع الإفصــاح لهــا، فجــاءت المادة رقــم )2( مــن نظــام 

الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح المذكــور، وحــددت بــنأ يتــم الإفصــاح مــن ب�ِقَِـل الخاضــع إلى المســؤول المختــص، الــذي عرَّفَــه النظــام في المادة رقــم )1( 

مـنـه، بأنَــه »رئـيـس الجـهـة الـتـي َيَتبـَـع لـهـا الخاـضـع«

ولكــن، لا ب�دََُّ وأن نــشير إلى أن�َـه قــد يترتــب على الإفصــاح الصــادر مــن الموظــف بوجــود تضــاربٍٍ في المصالــح، إقصــاُؤُه مــن اَلمَهمــة أو اُلمُعاملــة التــي 

ِـبه لا محالــة  تنطــوي على هــذا التضــارب. وهــذا في حقيقــة الأمــر، ليــس انتقاصــاًً مــن قــدره أو تشــكيكاًً في كفاءتــه أو نزاهتــه؛ فــتصرفٌٌ كهــذا سيُكُ�س

ُـمعتها  ُـبهات الفســاد وســوء الــتصرُّفُ، ويجعلــه بمنــأًىً عــن الملاحقــة الجزائيــة، كما أن�َـه يضمــن للمؤسســة التــي يعمــل فيهــا �س احترام زملائــه، وُيُجنِِّبــه ش�

صِمِداقيتـهـا. و

الفرع الثانيالفرع الثاني

رمية والعلاقة السببية رمية والعلاقة السببيةالنتيجة الُجُ النتيجة الُجُ

ــرٌٌ  ــا أث ــذي أفضى إليه ــة والســلوك ال رمي ــه الجــاني. وللنتيجــة الُجُ ــام ب ــذي ق رمــي ال ــرٍٍ للســلوك الُجُ ــذي يحــدث أكث ــة هــي التغــيير ال رمي النتيجــة الُجُ

ــل أوصــاف الســلوك اَلمَحظــور،  ــان، لا ُيُحــدِِّد على وجــه التفصي ــن الأحي ــثيرٍٍ م ــون، في ك ــة في أنََّ القان ــة اُلمُتباَدَل ِـن إيضــاح هــذه العلاق ك�ميُم ــادلٌٌ، و متب

رمــي، فليــس المهــم  رميــة، فيكــون مفهومــاًً أنََّ كُلََُّ ســلوكٍٍ يــؤدي إلى نتيجــةٍٍ. وبنــاءًً على هــذه النتيجــة يتحــدد الســلوك الُجُ ويكتفــي بذكــر النتيجــة الُجُ

ــة2ٍٍ . ــةٍٍ أو معنوي رمــي، ســواءًً بفعــل إيجــابٍيٍ أو ســلبيٍٍ أو بوســيلةٍٍ مادي كيــف تــم ارتــكاب الســلوك الُجُ

رمية أولاًً: النتيجة الُجُ

ث�متُمِـل أحــد الشروط  ُـق الاعتــداء على أحــد الحقــوق التــي يحميهــا القانــون، و رميــة عــنصراًً مــن عنــاصر الكُرُــن المادي، وهــي َتَحق� ُتُعــتبَرر النتيجــة الُجُ

رمــي بحــد ذاتــه هــو الأســاس،  رميــة، في جرائــم الخطــر، ليــس لهــا أهميــةٌٌ؛ لأنََّ الســلوك الُجُ الضروريــة لتوفــر الكُرُــن المادي في كُلُِِّ جريةٍٍم. والنتيجــة الُجُ

ُـق  رميــة ذات أهميــةٍٍ، وتقــوم الجريمـة على َتَحق� َـار إلى العقــاب. أمــا في جرائــم الضرر، فالنتيجــة الُجُ رميــة حتــى ُيُ�ص ُـق النتيجــة الُجُ َـر إلى َتَحق� ولا ُيُنظ�

رميــة شرطٌٌ أســاسٌيٌّ لقيامهــا3 . وتتمثــل  رميــة. وُتُعــتبَرر جريمـة عــدم الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح مــن جرائــم الضرر؛ أي أنََّ النتيجــة الُجُ النتيجــة الُجُ

رمـيـة، في جرـمـة ـعـدم الإفـصـاح ـعـن تـضـارب المصاـلـح، ـبـالآتي: النتيـجـة الُجُ

	1 إذا ترَتَّب ضررٌ مباشٌر على المصلحة العامة أو الوظيفة العامة..

	2 قَــت للجــاني، أو لأيٍّ مــن الأشــخاص ذوي الصلــة، مَنفعــةٌ أو مصلحــةٌ ماديــةٌ أو معنويــةٌ، مــن خــال قيامــه أو امتناعــه عــن القيــام بــأيِّ . إذا تحَقَّ

عمــلٍ مــن أعــال وظيفتــه التــي يشــغلها مُنفــرداً أو بالاشــراك مــع آخريــن.

	3 قَــت للجــاني مَنفعــةٌ أو مصلحــةٌ ماديــةٌ أو معنويــةٌ، مــن خــال قيامــه بــدور الوســيط أو الوكيــل أو الكفيــل أو الاستشــاري، لأيِّ شركــةٍ . إذا تحَقَّ

أو مُنشــةٍأ خاصــةٍ يتصــل نشــاطها بجهــة عملــه.

	4 صِــةٌ في أيِّ شركــةٍ أو مُنشــةٍأ أو عمــلٍ أو نشــاطٍ يتصــل بأعــال وظيفتــه، وشــارك فيــا اتُخُِــذَ . لــة4 ، ح إذا كان لــه، أو لأيٍّ مــن الأشــخاص ذوي الِص

بشــأنها مــن إجــراءٍ دون أن يحصــل عــى منفعــةٍ أو يسُــبِّبَ ضرراً للمصلحــة العامــة أو الوظيفــة العامــة.

	5 إذا قــام بــدور الوســيط أو الوكيــل أو الكفيــل أو الاستشــاري لأيِّ شركــةٍ أو مُنشــةٍأ خاصــةٍ، يتصــل نشــاطها بجهــة عملــه، دون أن يحصــل عــى .

منفعــةٍ أو يسُــبِّبَ ضرراً للمصلحــة العامــة أو الوظيفــة العامــة.

ْ�تَيْ تضــارب المصالــح، الــواردنيْنَتَ في نظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح رقــم )1( لســنة 2020م، وهما  ُـور رميــة المذكــورة أعلاه ص� ث�متُمِـل النتيجــة الُجُ و

التـضـارب المـبـاشر وغير المـبـاشر، واللـتـان ـسـنتحدث عـنـهما لاحـاًقً

1 عنان، جمال الدين. مرجع سابق. ص1012.

2 المراغي، أحمد. دور القانون الجنائي في مكافحة الفساد السياسي. ط1. الجيزة: مركز الدراسات العربية للنشر، 2018م. ص128.

3 نجم، محمد. قانون العقوبات: القسم العام: النظرية العامة للجريمة. مرجع سابق. ص200 و201.

َـت على أن�َـه »ُيُعــتبَرر مــن الأشــخاص ذوي الصلــة للخاضــع كُلٌٌُّ مــن الآتي: 1( أيُُّ  4 المادة رقــم )5(، مــن نظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح رقــم )1( لســنة 2020م، التــي ن�ص

شــخصٍٍ طبيعــيٍٍّ تربطــه بهــم رابطــة الزوجيــة أو القرابــة أو المصاهــرة حتــى الدرجــة الرابعــة. 2( أيُُّ شــخصٍٍ تربطــه بهــم: أ( علاقــة عمــلٍٍ أو قرابــةٍٍ خــارج نطــاق الوظيفــة أو 

َذَِ فيهــا القــرار أو شــارك فيــه.« وســاطةٍٍ أو وكالــةٍٍ أو نيابــةٍٍ. ب( مصلحــةٌٌ ماديــةٌٌ أو معنويــةٌٌ للحالــة التــي خ�ُتُُاُ
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الثالث الثالثالمطلب  المطلب 
المعنوي كن  المعنويالُرُ كن  الُرُ

ثانياًً: العلاقة السببية

رميــة مــن ناحيــةٍٍ ُأُخــرى؛ وذلــك بــنأ يثبــت بــأنََّ  رمــي مــن ناحيــةٍٍ، والنتيجــة الُجُ يلــزم لقيــام الكُرُــن المادي، أن تتوافــر رابطــةٌٌ ســببيةٌٌ بين الســلوك الُجُ

دَُُّ عــنصراًً جوهريــاًً للكُرُــن المادي في جميــع  الســلوك هــو ســبب تلــك الجريمـة. والعلاقــة الســببية، هــي أحــد عنــاصر الكُرُــن المادي، وهــي بهــذا النحــو ع�ُتُ

لــة التــي تربــط بين الفعــل والنتيجــة، وُتُثب�ِـت أنََّ ارتــكاب  رميــةٍٍ؛ فالعلاقــة الســببية هــي الِصِ الجرائــم التــي يتطلــب القانــون لقيامهــا تحقــق نتيجــةٍٍ ُجُ

م في تحديــد  ِـب الفعــل عــن النتيجــة، وهــي بذلــك سُتُــاِهِ رتك� الفعــل هــو الــذي أدى إلى حــدوث النتيجــة، فصُتُبــح بذلــك شرطــاًً أساســياًً لمســؤولية ُمُ

د إذا لم ترتبــط النتيجــة بالفعــل ارتباطــاًً ســببيا1ًً.  نطــاق المســؤولية الجنائيــة، التــي سُتُــتبَعَ

ث�متُمِـل العلاقــة الســببية، في جريمـة عــدم الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح، عــنصراًً جوهريــاًً في الكُرُــن المادي لهــذه الجريمـة؛ فعــدم إفصــاح الجــاني عــن  و

رميــة، وهــي اَلمَنفعــة المبــاشرة أو غير المبــاشرة، أو الحــاق  ُـق النتيجــة الُجُ اســتثماراتٍٍ أو ممتلــكاتٍٍ ُتُشــكِِّل تضــارب مصالــحٍٍ مــع عملــه يــؤدي إلى َتَحق�

ضررٍٍ بالمصلـحـة العاـمـة.

لــم والإرادة. والعلــم  رميــاًً يتكــوََّن مــن عــنْيَْصرَ الِعِ مديــة، التــي تتطلــب قصــداًً ُجُ ُتُعــتبَرر جريمـة عــدم الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح مــن الجرائــم الَعَ

والإرادة هما ع�ُـنصرا القصــد العــام، وهــو إرادة ارتــكاب الجريمـة على مــا عرَّفَهــا القانــون. ويكتفــي الفقــه والقضــاء، في أغلــب الأحيــان، بتوافــر القصــد 

عــل اُلمُكــوِِّن لهــا  لــم الجــاني بتوافــر أركان الجريمـة، واتجــاه إرادتــه إلى ارتــكاب الِفِ العــام لقيــام هــذه الجريمـة باعتبارهــا مــن الجرائــم المقصــودة؛ أي ِعِ

ـُمُدِِّحدٍٍ للقـصـد الـخـاص. وتحقـيـق نتيجـتـه. وـقـد أـخـذ اشِرُِّلمُع الفلـسـطيني، ـأشنه ـنأش الـكـثير ـمـن التشريـعـات، بمـبـدأ ـعـدم وـضـع تعرـفٍٍي 

لم، في جريمة عدم الإفصاح عن تضارب المصالح، فإنَّهَ يقضي أن يكون الجاني عالماًً بما يلي: نصر القصد العام الأول، وهو الِعِ وفيما يتعلق بُعُ

	1 أنَّــه مُوظــفٌ: لقــد ذكرنــا ســابقاً عنــد حديثنــا عــن الركُــن المفُــضَر، المقصــود بالموُظــف والــروط التــي يجــب أن يتمتــع بهــا الجــاني حتــى .

يعُتــَر موظفــاً، وذلــك اســتناداً لتعريــف الموظــف الــوارد في قانــون مكافحــة الفســاد والتعريفــات الــواردة في قانــون الخدمــة المدنيــة. ويجب أن 

يتحقــق العِلــم لــدى الجــاني بأنَّــه موظــفٌ وقــت تضــارب المصالــح الــذي يــؤدي بــه إلى تحقيــق مَنفعــةٍ، لنفســه أو لغــره. فــإذا انتفــى العِلــم 

لــدى الجــاني بهــذه الصفــة وقــت ارتــكاب الســلوك الجُرمــي لهــذه الجريمــة، انتفــى القصــد الجنــائي لديــه2 .

	2 : يجــب أن يتوافــر لــدى الجــاني، بالإضافــة إلى عِلمــه بصفتــه الوظيفيــة، أن يكــون مُختصــاً وظيفيــاً، ســواءً تحــدد هــذا الاختصــاص . أنَّــه مختــٌّص

بموجــب قانــونٍ أو لائحــةٍ أو قــرارٍ إداريٍّ شــفويٍّ أو مكتــوبٍ أو بــأيِّ شــكلٍ مــن أشــكال منــح الاختصــاص الوظيفــي. فــإذا انتفــى عِلــم الجــاني 

بأنَّــه مُختــٌّص وظيفيــاً وقــت ارتــكاب الســلوك الجُرمــي، لا تتحقــق المســؤولية عــن فِعلــه؛ لانتفــاء القصــد الجنــائي لديــه 3.

	3 .. أنَّه موجودٌ في وضعية تضاربٍ للمصالح، وأَّن من شنأ هذا التضارب أن يؤثر على سير مَهامه بشكلٍ عاديٍّ

	4 أنَّــه مُطالــبٌ بإبــاغ مســؤوليه عــن هــذا التضــارب، ورغــم هــذا امتنــع عــن ذلــك، بمعنــى أن يكــون عالمــاً بــأركان الجريمــة وعناصرهــا، كــا .

في حالــة كونــه جاهــاً بحقيقــة الفِعــل؛ إذ أَّن ارتــكاب الخطــأ ينتفــي معــه القصــد الجنــائي، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار أن الجهــل الواقــع عــى 

القانــون لا يعُتَــد بــه، إذ لا يعُــذَر أحــدٌ بجهلــه في القانــون.

ختــارةًً، وأن تكــون قــد اتجهــت إلى ارتــكاب الســلوك الماديِِّ اُلمُؤث�َـم، واُلمُتمث�ِـل  رَُّةًًَ ُمُ أمــا عــنصر القصــد العــام الثــاني، وهــو الإرادة، في�ُـشترط أن تكــون ح�

ُـعيٍنٍ بوســيلةٍٍ معينــةٍٍ؛ أي أنَّهَــا ظاهــرةٌٌ  في التنك�ُـر لواجــب الإبلاغ عــن تضــارب المصالــح 4. والإرادة عبــارةٌٌ عــن نشــاطٍٍ نــفسٍيٍّ يتجــه إلى تحقيــق غــرضٍٍ م�

نفســيةٌٌ يســتعين بهــا الإنســان بــنأ يحولهــا إلى قــوةٍٍ يؤثــر مــن خلالهــا على مــا يحيــط بــه مــن أشــخاصٍٍ أو أشــياءٍٍ. ويلــزم لتوافــر القصــد الجنــائي لــدى 

لــم، اتجــاه إرادتــه إلى الســلوك وإلى النتيجــة اُلمُترتبــة عليــه. فــإذا اتجهــت الإرادة إلى الســلوك دون النتيجــة، تخل�َـف القصــد  الجــاني، فــضلاًً عــن توافــر الِعِ

الجنــائي5 .

1 نجم، محمد. قانون العقوبات: القسم العام: النظرية العامة للجريمة. مرجع سابق. ص202.

2 سماعين، بوغازي. جريمة تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية: دراسة مقارنة. ط1. الجيزة: مركز الدراسات العربية للنشر، 2016م. ص136 و137.

3 المرجع السابق. ص137.

4 براك، أحمد. مرجع سابق. ص305.

5 سماعين، بوغازي. مرجع السابق. ص139 و140.



119 جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني

الرابع الرابعالمطلب  المطلب 
لُعُقوبة لُعُقوبةا ا

والإرادة، في جريمـة عــدم الافصــاح عــن تضــارب المصالــح، يجــب أن تتجــه إلى تفضيــل المصالــح الخاصــة على المصلحــة العامــة؛ فمــن خلال تعريــف 

ــح، أن تتجــه إرادة الجــاني إلى  ــى يتحقــق تضــارب المصال ــون مكافحــة الفســاد المرقــوم أعلاه، اشترط اشِرُِّلمُع، حت ــذي جــاء في قان ــح، ال تضــارب المصال

نفعــةٍٍ، هــو جوهــر القصــد الجنــائي العــام ذاتــه، وإلا  ُـه شــخصياًً. واتجــاه الإرادة إلى الحصــول على َمَ م�ِهُِتُ تحقيــق مصلحــةٍٍ شــخصيةٍٍ ماديــةٍٍ أو معنويــةٍٍ 

انتفــت الجريمـة، كما لــو قصــد مجــرد الإضرار بمصالــح الدولــة لوجــود إشــكاليةٍٍ بينــه وبين رئيســه، لعــدم حصولــه على حقوقــه 1.

ولا يكفــي القصــد الجنــائي العــام وحــده لقيــام جريمـة عــدم الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح، بــل لا ب�دََُّ مــن قيــام القصــد الجنــائي الخــاصِِّ أيضــاًً. ويقــوم 

لــم والإرادة بــأركان الجريمـة وعناصرهــا، بــل يجــب  لــم والإرادة، إلا أن�َـه لا يقــتصر على الِعِ القصــد الجنــائي الخــاص، مثــل القصــد الجنــائي العــام، على الِعِ

َـد طبقــاًً للقانــون مــن أركان الجريمـة2 . لــم والإرادة إلى وقائــع ليســت ذاتهــا مــن أركان الجريمـة، أو لا ع�ُتُ أن يمتــد الِعِ

ْـن، العــام والخــاص، يتطلبــان الاســتعانة بالقرائــن، وهــو أمــرٌٌ يخضــع لســلطة قــاضي الموضــوع، ويتــم  ي�َدَص وبمـا أنََّ القصــد ظاهــرةٌٌ نفســيةٌٌ، فــإنََّ الق

إدراـكـه بالمظاـهـر الخارـجيـة.

والقصــد الجنــائي الخــاص، في جريمـة عــدم الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح، اُلمُتمث�ِـل في أن يكــون الباعــث لما ارتكبــه الجــاني هــو تحقيــق مصلحــةٍٍ ماديــةٍٍ 

نفعــةٍٍ، ســواءًً كان أحــد أقاربــه أو أصدقائــه اُلمُقــرََّبين. لــذا، لا ب�دََُّ مــن توافــر  ُـه شــخصياًً، أو الحصــول أو محاولــة الحصــول لــغيره على َمَ م�ِهُِتُ أو معنويــةٍٍ 

نفعــة لــه أو لهــذا القريــب أو الصديــق، بــدون وجــه حــقٍٍّ، وهــو أمــرٌٌ يخــرج عــن أركان  قصــدٍٍ جنــائٍيٍّ خــاصٍٍّ، يتمثــل في اتجــاه إرادة الجــاني إلى تحقيــق َمَ

جتمعــة4ًً . الجريمـة ذاتهــا 3. ويكفــي لقيــام القصــد الخــاص، أن يتحقــق غــرضٌٌ واحــدٌٌ فقــط، وليــس كُلََُّ الأغــراض ُمُ

نَُلجُحَ؛ حيث ن صقانون مكافحة الفساد في المادة )25/2/ب( منه، على معاقبةلُِِّكُ  منُأُ ديِِنََ بهذه  عََُتُدُُّ هذه الجريمة من ا
الجريمة بالحبس من سنةٍٍ حتى ثلاث سنواتٍٍ، وبغرامةٍٍ لا تقل عن خمسمائة دينارٍٍ أردنيٍٍّ، ولا تزيد عن خمسة آلاف دينارٍٍ 
أردنيٍٍّ، ورََدِِّ الأموال اُلمُتحصََّلة من الجريمة. وتجدر الإشارة في هذا المقام، إلى أنََّه لا يتم تطبيق أحكام الشروع في مجال 

ارتكابها5. تامََّةًً حتى بمجرد محاولة  أنََّها تقع  جريمة عدم الإفصاح عن تضار بالمصالح؛ وذلك على اعتبار 

ِـب هــذه الجريمـة أو الشريــك فيهــا، إعفــاءًً مــن العقوبــة  رتك� َـه منــح ُمُ وســعياًً مــن اشِرُِّلمُع الفلســطيني إلى تشــجيع الإبلاغ عــن جرائــم الفســاد، فإن�

ِـب جريمـة الفســاد أو  رتك� بحــدود مــا نصــت عليــه المادة )3/25(، مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، بن�أَـه »إذا بــادر ُمُ

َـل منهــا، ُأُعفــي مــن العقوبــة اُلمُقــرََّرة لهــذه الجريمـة، على  الشريــك فيهــا إلى إبلاغ الســلطات العامــة عــن الجريمـة قبــل كشــفها، وعــن المال اُلمُتح�ص

َـض  بيهــا، ُتُخف� رتِكِ ِـب جريمـة الفســاد أو الشريــك فيهــا أثنــاء التحقيــق معــه على كشــف الجريمـة وُمُ رتك� أن يقــوم بــردِِّ الأمــوال اُلمُتحصََّلــة، وإذا أعــان ُمُ

َـى مــن عقوبــة الغرامــة6« .. العقوبــة إلى النصــف، وُيُعف�

1 المرجع السابق. ص140.

2 المرجع السابق. ص143.

3 المرجع السابق. ص144.

ةَ بالمصلحة العامة ودراسة تحليلية مقارنة. مرجع سابق. ص558. 4 السعيد، كامل. شرح قانون العقوبات الأردني: الجرائم ا�ضِرَُّلمُ

5 سماعين، بوغازي. مرجع سابق. ص46.

ِـب جريمـة الفســاد أو الشريــك فيهــا إلى إبلاغ الســلطات  رتك� َـت على أن�َـه »إذا بــادر ُمُ 6 المادة )3/25(، مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، التــي ن�ص

ِـب جريمـة  رتك� َـل منهــا، ُأُعفــي مــن العقوبــة اُلمُقــرََّرة لهــذه الجريمـة، على أن يقــوم بــردِِّ الأمــوال اُلمُتحصََّلــة، وإذا أعــان ُمُ العامــة عــن الجريمـة قبــل كشــفها، وعــن المال اُلمُتح�ص

كــم محكمــة  َـى مــن عقوبــة الغرامــة«. وتطبيقــاًً لذلــك: ُحُ َـض العقوبــة إلى النصــف، وُيُعف� بيهــا، ُتُخف� رتِكِ الفســاد أو الشريــك فيهــا أثنــاء التحقيــق معــه على كشــف الجريمـة وُمُ

كــم محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2016/24 و2016/56«، تاريــخ  اســتئناف رام اللــه. »اســتئناف جــزاء 2018/448«، تاريــخ 2016/01/10م. واصُلمُــاَدَق عليــه بُحُ

2016/03/01م. الــذي قــرََّرت فيــه محكمــة الاســتئناف أنََّ الإعفــاء المقصــود، هــو أن يبــادر المتهــم مــن تلقــاء نفســه إلى إبلاغ هيئــة مكافحــة الفســاد، أو إلى أيٍٍّ مــن الســلطات 

المختصــة، وليــس قيــام المتهــم بــالإبلاغ عــن جريمـة الفســاد بعــد أن تــم اكتشــاف حــالاتٍٍ في إحــدى دوائــر البريــد الأخــرى، وبعــد أن حضرت لجنــة مــن وزارة الاتصــالات لإجــراء 

الجــرد، وبســبب مرضــه تــم تجأيــل عمليــة الجــرد إلى يــومٍٍ آخــرٍٍ، لأنــه لا يجــوز إجــراء الجــرد بــدون حضــوره، وحيــث أنََّ المتهــم قــام بتســليم نفســه لجهــاز المخابــرات بعــد أن 

كــم  أدرك أنََّ أمــره قــد انكشــف واعترف بجريمتــه، ولــولا حضــور اللجنــة لما فعــل ذلــك، الأمــر الــذي لا يجعلــه يســتفيد مــن العــذر المعفــي مــن العقوبــة. وبنفــس الاتجــاه: ُحُ

محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2018/666«، تاريــخ 2019/04/01م
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السادس السادسالمبحث  المبحث 
العدالة إعاقة سير  العدالةجريمة  إعاقة سير  جريمة 

دَُُّعَُتُ جريمة إعاقة سير العدالة، من جرائم الفساد اُلمُجرَّمَة بموجب أحكام المادة )13/1(، من قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م وتعديلاته. ويأتي 

نطَلَق استحالة تحقيق العدالة الجنائية إذا كان الُقُضاة أو الخبراء أو الضحايا خاضعين للترهيب أو التهديد أو الإفساد،  تجريم اشِرُِّلمُع لهذه الجريمة، من ُمُ

القانون غير محميين حمايةًً كافيةًً،  الة إذا كان الشخوص ذوو الأهمية في إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق وإنفاذ  الفساد فّعّ ولن تكون مكافحة 

ليتسنى لهم أداء أدوارهم وتقديم إفاداتهم دون عائقٍٍ. وقد عرَّفَ قانون مكافحة الفساد، في المادة )1( منه، هذه الجريمة، بقوله »استخدام القوة البدنية 

أو التهديد أو الترهيب أو الوعد َبمَزيةٍٍ غير مستحقةٍٍ أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زورٍٍ أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة 

جرَّمَةٍٍ وفق أحكام هذا القرار بقانون، أو استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب لعرقلة سير التحريات الجارية  في إجراءاتٍٍ تتعلق بارتكاب أفعالٍٍ ُمُ

بشنأ الأفعال اُلمُجرَّمَة وفقاًً لأحكام هذا القرار بقانون«.

ويأتي تجريم اشِرُِّلمُع الفلسطيني لهذه الجريمة، منسجماًً وأحكام المادة )25(1  من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للعام 2003م، التي حثَّتَ الدول 

اُلمُنظِّمِة لها على اتخاذ تدابير تضمن نزاهة عملية إقامة العدل، بما يشمل تجريم استخدام أساليب التحريض أو التهديد أو استخدام القوة من أجل التأثير 

على الشهود والموظفين الرسميين، الذين يتمثل دورهم في تقديم أدلةٍٍ وشهادات2ٍٍ .

ومن الجدير بالذكر، أنََّ نص التجريم الوارد في قانون مكافحة الفساد النافذ، يسري على الأفعال اُلمُرتَكَبة بعد نفاذ أحكام قرار بقانون رقم )37( لسنة 

2018م، اُلمُعدِِّل لقانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م، وذلك استناداًً لقاعدة عدم سريان التشريعات الجزائية بأثرٍٍ رجعيٍٍّ ما لم تكن أصَحََلَ للمتهم. 

مع الإشارة إلى أنَّهَ قبل صدور قرار بقانون رقم )37( لسنة 2018م، كانت قوانين العقوبات السارية في دولة فلسطين ُتُجرِّمِ بعض الأفعال3  التي ُتُشكِِّل 

جريمة إعاقة سير العدالة4 .

وباستقراء تعريف جريمة إعاقة سير العدالة، المنصوص عليها في المادة )1( من قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م وتعديلاته، نجد أنََّ الجريمة 

؛ الأولى بالتأثير على الشهود المحتملين وغيرهم من القادرين على تزويد السلطات بالأدلة، والثانية بعرقلة سير التحريات. وقد تحدثنا عن  تتم على صورنيْنَتَ

. هانيْنَتَ الصورنيْنَتَ بشيءٍٍ من التفصيل في المطلبين التالنيْنَيَ

1 المادة )25(، من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي نصََّت على ْنَْأَ »تعتمد كُلُُُّ دولةٍٍ طرفٍٍ ما قد يلزم من تدابير تشريعيةٍٍ وتدابير ُأُخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما 

ُتُرتَكَب َعَمداًً: أ( استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد َبمَزيةٍٍ غير مستحقةٍٍ أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زورٍٍ أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة 

جرَّمَةٍٍ وفقاًً لهذه الاتفاقية؛ ب( استخدام القوة أو التهديد أو الترهيب للَتَدخُُّل في ممارسة أيِِّ موظفٍٍ قضائٍيٍّ أو معنيٍٍّ بإنفاذ  أو تقديم الأدلة في إجراءاتٍٍ تتعلق بارتكاب أفعالٍٍ ُمُ

جرَّمَةٍٍ وفقاًً لهذه الاتفاقية. وليس في هذه الفقرة الفرعية ما يمس بحقِِّ الدول الأطراف في أن تكون لديها تشريعاتٌٌ تحمي  القانون َلمَهامه الرسمية فيما يتعلق بارتكاب أفعالٍٍ ُمُ

فئاتاًً ُأُخرًًى من الموظفين العموميين.«

2 باســتقراء نــص المادة )15(، مــن الاتفاقيــة اُلأُمميــة لمكافحــة الفســاد، ومــا جــاء في تعريــف جريمـة إعاقــة سير العدالــة الــوارد في المادة )1( مــن قانــون مكافحــة الفســاد اُلمُعــدََّل، 

رميــة الــوارد النــص عليهــا في الاتفاقيــة اُلأُمميــة والأفعــال الــوارد النــص عليهــا في قانــون مكافحــة الفســاد النافــذ؛ حيــث جــاء في  َـظ أنََّ هنالــك اختلافــاًً مــا بين الأفعــال الُجُ ُيُلاح�

قِِِّ الثــاني مــن التعريــف الــوارد في الاتفاقيــة لُيُجــرِّمِ اســتخدام القــوة البدنيــة أو التهديــدات أو الترهيــب للتدخــل في ممارســة أيِِّ موظــفٍٍ قضــائٍيٍّ أو معنــيٍٍّ بإنفــاذ القانــون  الش�

َلمَهامــه الرســمية، في حين اقــتصر النــص الــوارد في قانــون مكافحــة الفســاد على تجريــم واســتخدام القــوة البدنيــة أو التهديــد أو الترهيــب لعرقلــة سير التحريــات الجاريــة دون 

التطــرُّقُ إلى باقــي الموظــفين المعنــيين بإنفــاذ القانــون كموظفــي نيابــة جرائــم الفســاد وموظفــي محكمــة جرائــم الفســاد وغيرهــم. وعلى الرغــم مــن عــدم النــص على هــذه 

الفئــات صراحــةًً – مثــلما تــم النــص عليهــا في الاتفاقيــة اُلأُمميــة -، إلا أنََّ النــص الــوارد في قانــون مكافحــة الفســاد يشــمل هــذه الفئــات؛ حيــث جــاء في المادة )1( مــن قانــون 

جرَّمَــةٍٍ...«. وقــد اســتخدم اشِرُِّلمُع في تعريــف الجريمـة مصطلــح »إجــراءاتٍٍ«، وذلــك للدلالــة على  مكافحــة الفســاد »... أو تقديــم الأدلــة في إجــراءاتٍٍ تتعلــق بارتــكاب أفعــالٍٍ ُمُ

أن اســتخدام القــوة والتهديــدات والإغــراءات للإدلاء بشــهادة زورٍٍ أو التدخــل في تقديــم الأدلــة يمكــن أن يحــدث في أيِِّ وقــتٍٍ، ســواءًً أثنــاء إجــراءات المحاكمــة أو حتــى قبــل 

بــدء المحاكمــة. والغايــة مــن اســتخدم اشِرُِّلمُع لهــذا المصطلــح، هــي الإحاطــة بجميــع الإجــراءات الحكوميــة الرســمية التــي يمكــن أن تشــمل مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة، - ورقــة 

الأمــم المتحــدة رقــم )CTOC/COP/WG.3/2016/2(، بتاريــخ 2016/08/04م، بشــنأ اســتبانة الاحتياجــات مــن المســاعدة التقنيــة والممارســات الجيــدة بشــنأ تجريــم عرقلــة 

رميــة اُلمُرتَكَبــة لــدى أيٍٍّ مــن موظفــي إنفــاذ القانــون، كقيــام موظــفٍٍ عمومــيٍٍّ بتهديــد وكيــل نيابــةٍٍ  سير العدالــة )المادة 25( -. وعليــه، يكــون اشِرُِّلمُع قــد جــرَّمَ كافــة الأفعــال الُجُ

ُـرمٍٍ ـمـن جراـئـم الفـسـاد عاـةٍٍم أو أـحـد موظـفـي هيـئـة مكافـحـة الفـسـاد لـعـدم إـبـراز مـسـتنداتٍٍ ُتُديـنـه في ـج

3 لم تجرِّمِ قوانين العقوبات السارية في دولة فلسطين، استخدام القوة البدنية أو الترهيب أو الوعد َبمَزيةٍٍ غير مستحقةٍٍ أو عرضها أو منحها، للتحريض على الإدلاء بشهادة زورٍٍ 

قصده أو لم يبلغه. كما لم تستوِفِ القوانين تجريم  جرَّمَةٍٍ وفقاًً للاتفاقية، سواءًً غَلََبَ الجاني َمَ أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة في إجراءاتٍٍ تتعلق بارتكاب أفعالٍٍ ُمُ

استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أيِِّ موظفٍٍ قضائٍيٍّ أو معنيٍٍّ بإنفاذ القانون َلمَهامه الرسمية بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية. ُاُنظر: سلطنة ُعُمان 

وجمهورية ميكرونيزيا، استعراض. »تقرير استعراض دولة فلسطين«. دورة الاستعراض )2010-2015م(. مرجع سابق. ص57.

4 راجع: المواد )187 و214-217 و222( بدلالة المادنيْنَتَ )1/80 و2/80(، من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م الساري في المحافظات الشمالية، والمواد )2/117 و118 

و139( بدلالة المادة )25(، من قانون العقوبات رقم )74( لسنة 1936م الساري في المحافظات الجنوبية.
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الأول الأولالمطلب  المطلب 
بالأدلة السلطات  تزويد  القادرين على  من  وغيرهم  تمََلين  احلمُح الشهود  بالأدلةالتأثير على  السلطات  تزويد  القادرين على  من  وغيرهم  تمََلين  احلمُح الشهود  التأثير على 

أما بالنسبة لأركان هذه الجريمة وعقوبتها، فقد تناولناه في الأفرع الآتية:

الفرع الأول

الكُرُن المادي

قبل الحديث عن الكُرُن المادي لهذه الجريمة، لا دََُّبُ من الإشارة إلى أنََّ جريمة إعاقة سير العدالة ُتُعتبَرر من جرائم السلوك؛ أي الجرائم التي لا يدخل في كُرُنها 

رمي، ولو لم يؤدي هذا السلوك إلى تحقيق النتيجة التي قصدها الجاني. المادي نتيجةٌٌ جرميةٌٌ ولا علاقةٌٌ سببيةٌٌ، بحيث يكفي فيها قيام الجاني بالسلوك الُجُ

رمي في هذه الجريمة، هو الِفِعل الذي يسعى من خلاله الجاني إلى التأثير على سير العدالة أو الانحراف بها أو عرقلتها بطريقةٍٍ ُأُخرًًى. ومن  والسلوك الُجُ

أنواع السلوك الوارد ذكرها في التعريف، استخدام القوة البدنية والتهديد والترهيب والوعد َبمَزيةٍٍ غير مستحقةٍٍ أو عرضها أو منحها. كما ُيُشطَترَ أن يكون 

تلاًصً بإجراءاتٍٍ تتعلق بارتكاب جرائم الفساد، المشمولة في أحكام قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م وتعديلاته1 . السلوك ُمُ

د باستخدام القوة البدنية: استخدام أيِِّ شكلٍٍ من أشكال الاعتداء الجسدي، كمن يعتدي بالضرب على شاهدٍٍ لدى هيئة مكافحة الفساد لإجباره  وُيُقَصَ

على الحديث عن وقائعٍٍ غير صحيحةٍٍ.

ر شخاًصً آخراًً بخطرٍٍ يريد إيقاعه بشخصه أو بشخوصٍٍ وثيقي الصلة به أو ماله. ويعني أيضاًً،  أما التهديد، فهو ذلك الِفِعل الذي يقوم به الشخص، ُيُنِذِ

رٍٍَوَُصُ أو رموزٍٍ أو شعاراتٍٍ   وقَّعٍٍَ عليه أو ب ٍ أو بماله، ومن شنأ ذلك أن بِّسُيَُِبَ له ضرراًً. وقد يكون التهديد ُبمُحرََّرٍٍ ُمُ ع�يَّنٍ الإعلان عن شٍرٍّ ُيُراد إلحاقه بشخصٍٍ ُمُ

أو غيرها من الوسائل، كمن يقوم بإرسال صورة رصاصةٍٍ إلى شخصٍٍ يملك وثائقاًً بغرض التدخل وتغيير مضمونها أو إزالة جزءٍٍ منها قبل تقديمها إلى هيئة 

مكافحة الفساد.

ل كفناًً إلى شخصٍٍ  تعمََّدٍٍ من شأنه أن بِّسُيَُِبَ لشخصٍٍ ذو حساسيةٍٍ عاديةٍٍ حالة خوفٍٍ من الإصابة أو الأذى، كمن ُيُرِسِ لوكٍٍ ُمُ د بالترهيب: استخدام ُسُ وُيُقَصَ

ليمنعه من تقديم مستنداتٍٍ لجهات التحري بشنأ جريمة من جرائم الفساد.

أما الوعد َبمَزيةٍٍ غير مستحقةٍٍ، فقد جاء الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ووضح هذا المفهوم، وحدد أن اَلمَزية قد تكون ماليةًً 

أو غير ماليةٍٍ، ولا ُيُشطَترَ أن تكون فوريةًً أو مباشرةًً، فقد يتم منحه إياها على نحوٍٍ غير مباشٍرٍ، وقد يتم منح هذه المزية إلى شخصٍٍ آخرٍٍ كقريبٍٍ أو منظمةٍٍ 

سياسيةٍٍ، ولكن اشترط أن تكون هذه اَلمَزية غير مرتبطةٍٍ بواجبات الموظف الوظيفية2 ؛ لأنها تغدو جريمةًً ُأُخرى كالرشوة، في حال ارتبطت بواجبات الموظف.

كما تشترط هذه الجريمة، أن سَيَتخدم الجاني السلوك المنطوي على استعمال القوة أو التهديد أو الترهيب أو الوعد َبمَزيةٍٍ غير مستحقةٍٍ أو عرضها أو منحها، 

حدََّدةٍٍ، هي: وذلك لغاياتٍٍ ُمُ

أ ‌التحريض على الإدلاء بشهادة زورٍ.	.

ب ‌التدخُّل في الإدلاء بالشهادة، ويشمل هذا السلوك اختطاف الشهود أو ترهيبهم.	.

ج رة.	. ‌التدخُّل في تقديم الأدلة، ويشمل هذا السلوك إنشاء أدلةٍ كاذبةٍ من قبَيل الوثائق المزُوَّ

1 جرائــم الفســاد المشــمولة بأحــكام القانــون هــي: الرشــوة، والاخــتلاس، والتزويــر والتزييــف، واســتثمار الوظيفــة، وإســاءة الائــتمان، والتهــاون في القيــام بواجبــات الوظيفــة، 

قُُِّ بــاطلاًً، وعــدم الإعلان  وغســل الأمــوال، والكســب غير المشروع، والمتاجــرة بالنفــوذ، وإســاءة اســتعمال الســلطة، وقبــول الواســطة والمحســوبية والمحابــاة التــي ُتُلغــي حقــاًً أو ح�ُتُ

نفعــةٍٍ شــخصيةٍٍ  أو الإفصــاح عــن اســتثماراتٍٍ أو ممتلــكاتٍٍ أو منافــعٍٍ تــؤدي إلى تضــاربٍٍ في المصالــح إذا كانــت القــوانين والأنظمــة تســتوجب ذلــك، ويكــون مــن شــأنها تحقيــق َمَ

مـبـاشرةٍٍ أو غير مـبـاشرةٍٍ للممتـنـع ـعـن إعلانـهـا

َـت على أن�َـه »لا يلــزم أن ُيُعط�َـى أحــد الموظــفين العمومــيين بالدولــة اَلمَزيــة  2 المادة )197(، مــن الدليــل التشريعــي لتنفيــذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، التــي ن�ص

ه بهــا أو َعَرضهــا عليــه أو منحــه إياهــا على نحــوٍٍ مبــاشٍرٍ أو غيرٍٍ مبــاشٍرٍ، وقــد ُيُعط�َـى شــخصٌٌ آخــرٌٌ، كقريــبٍٍ أو منظمــةٍٍ  عــُدُ غير المســتحقة على نحــوٍٍ فــوريٍٍّ أو مبــاشٍرٍ. إذ يجــوز َوَ

سياســيةٍٍ، الهديــة أو الامتيــاز أو اَلمَزيــة اُلأُخــرى. وقــد تتنــاول بعــض التشريعــات الوطنيــة مســألة الوعــد باَلمَزيــة أو عرضهــا على الموظــف في إطــار الأحــكام المتعلقــة بــالشروع 

في الرشــو. وعندمــا لا يكــون الأمـــر كذلــك، ينبغــي بالضـــرورة أن تتنــاول القــوانين بالتحديــد الوعــد )الـــذي يعنــي ضمنــاًً وجــود اتفــاقٍٍ بين الــراشي والمـرتشي( والعــرض )الــذي لا 

شـوة مرتبـةٌٌط بواـجبـات الموـظـف« يعـنـي ضمـاًنً موافـقـة اـمـرتشي اُلمُحتمـَـل(، ويـجـب أن تـكـون اَلمَزـيـة غير المـسـتحقة أو الرـ

تم  الصلة، وقد  بالأدلة ذات  السلطات  تزويد  القادرين على  لين وغيرهم من  اُلمُحتَمَ الشهود  التأثير على  إلى  الرامية  بالجهود  الصورة،  تتعلق هذه 

النص عليها، في الجزء الأول من تعريف جريمة إعاقة سير العدالة، الوارد ذكره في المادة )1( من قانون مكافحة الفساد النافذ وتعديلاته، والتي 

الإدلاء  على  التحريض  لأجل  وذلك  منحها  أو  عرضها  أو  مستحقةٍٍ  غير  َبمَزيةٍٍ  الوعد  أو  الترهيب  أو  التهديد  أو  البدنية  القوة  "استخدام  فيها  جاء 

من   )1( المادة  في  ذكرها  الوارد  فسادٍٍ  جرائم  بارتكاب  تتعلق  دعاوًًى  إجراءات  في  الأدلة  تقديم  أو  بالشهادة  الإدلاء  في  التدخل  أو  زورٍٍ  بشهادة 

وتعديلاته".  النافذ  الفساد  مكافحة  قانون 
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الفرع الثاني

الكُرُن المعنوي

رمي، اُلمُتمثِّلِ في استعمال القوة أو التهديد أو الترهيب  إنََّ قيام هذه الجريمة، مرهونٌٌ بنأ يرتكب الجاني هذه الجريمة َعَمداً؛ً بحيث يكون عاماًِلًِ بالسلوك الُجُ

أو الوعد َبمَزيةٍٍ غير مستحقةٍٍ أو عرضها أو منحها، واتجهت إرادته إلى إحدى الغايات اُلمُحدََّدة في التعريف، والتي أسلفنا ذكرها أعلاه. وتجدر الإشارة في 

رمي، اُلمُتمثِّلِ في العلم والإرادة، يتطلَّبَ دااًئمً الاستنتاج من الظروف التي تصرَّفَ فيها الجاني1 ، وهذا هو النهج الذي  هذا الصدد، إلى أنََّ إثبات القصد الُجُ

اعتمدته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك في المادة )28( منها 2.

الفرع الثالث

قوبة الُعُ

نح، حيث نص قانون مكافحة الفساد، في المادة )2/25/ب( منه، على أنَّهَ »ُيُعاَقَب كُلُُُّ من ُأُدَنَِيِ بجريمة... إعاقة سير العدالة...،  دَُُّعَُتُ هذه الجريمة من الُجُ

بالحبس من سنةٍٍ حتى ثلاث سنواتٍٍ، وبغرامةٍٍ لا تقل عن خمسمائة دينارٍٍ أردنٍيٍّ، ولا تزيد على خمسة آلاف دينارٍٍ أردنٍيٍّ، ودَِِّرَ الأموال اُلمُتحصََّلة من الجريمة«

رتِكِب هذه الجريمة أو الشريك فيها، إعفاءًً من العقوبة بحدود ما نصت  وسعياًً من اشِرُِّلمُع الفلسطيني إلى تشجيع الإبلاغ عن جرائم الفساد، فإنَّهَ منح ُمُ

رتِكِب جريمة الفساد أو الشريك فيها إلى إبلاغ السلطات  عليه المادة )3/25(، من قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م وتعديلاته، بنَّأهَ »إذا بادر ُمُ

رتِكِب  العامة عن الجريمة قبل كشفها، وعن المال اُلمُتحصََّل منها، ُأُعفي من العقوبة اُلمُقرََّرة لهذه الجريمة، على أن يقوم بردِِّ الأموال اُلمُتحصََّلة، وإذا أعان ُمُ

ى من عقوبة الغرامة3« . بيها، ُتُخفََّض العقوبة إلى النصف، وُيُعَفَ رتِكِ جريمة الفساد أو الشريك فيها أثناء التحقيق معه على كشف الجريمة وُمُ

وقد جرى النص على هذه الصورة، في الجزء الثاني من التعريف الوارد في أحكام المادة )1( من قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005م وتعديلاته، 

بنَّأهَا »استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب لعرقلة سير التحريات الجارية بشنأ الأفعال اُلمُجرَّمَة وفقاًً لأحكام هذا القرار بقانون«. وعليه، ُيُجرِّمِ 

هذا النص عرقلة أيِِّ إجراءٍٍ من إجراءات التحريات التي تقوم بها الجهات المختصة4 ، باستخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب.

م ضد أيِِّ شخصٍٍ  ن نقطة الخلاف، بين هذه الصورة والصورة الأولى التي تناولناها في الفرع الأول، في السلوك الجرمي؛ ففي الأولى يمكن أن سُيُتخَدَ وَتَكُمُ

من الأفراد العاديين والموظفين العموميين، الذين يشاركون في إجراءاتٍٍ متعلقةٍٍ بجريمةٍٍ من جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد، في حين 

يستهدف في الثانية الموظفين، الذين يقومون بأعمال التحريات، مثل موظفي هيئة مكافحة الفساد. كما يكمن الخلاف في أنََّ الصورة الأولى جاءت بأفعالٍٍ 

حدََّدةٍٍ، وهي التحريض على الإدلاء بشهادة زورٍٍ، أو التدخل في الإدلاء بالشهادة، أو التدخل في تقديم الأدلة، في حين جاءت الصورة الثانية لُتُجرِّمِ أيََّ عرقلةٍٍ  ُمُ

1 D. McClean, Transnational Organized Crime: A Commentary on the UN Convention and its Protocols, Oxford University Press, 2007.

رمي، بقولها »يمكن الاستدلال من اُلمُلابسات الوقائعية  لم والنية والغرض أكركانٍٍ للفعل الُجُ 2 المادة )28(، من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي نصََّت على الِعِ

جرَّمٍٍَ وفقاًً لهذه الاتفاقية«. كُرُناًً لفعلٍٍ ُمُ لم أو النية أو الغرض بصفته  الموضوعية على توافر عنصر الِعِ

ِـب جريمـة الفســاد أو الشريــك فيهــا إلى إبلاغ الســلطات  رتك� َـت على أن�َـه »إذا بــادر ُمُ 3 المادة )3/25(، مــن قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه، التــي ن�ص

ِـب جريمـة  رتك� َـل منهــا، ُأُعفــي مــن العقوبــة اُلمُقــرََّرة لهــذه الجريمـة، على أن يقــوم بــردِِّ الأمــوال اُلمُتحصََّلــة، وإذا أعــان ُمُ العامــة عــن الجريمـة قبــل كشــفها، وعــن المال اُلمُتح�ص

كــم محكمــة  َـى مــن عقوبــة الغرامــة«. وتطبيقــاًً لذلــك: ُحُ َـض العقوبــة إلى النصــف، وُيُعف� بيهــا، ُتُخف� رتِكِ الفســاد أو الشريــك فيهــا أثنــاء التحقيــق معــه على كشــف الجريمـة وُمُ

كــم محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2016/24 و2016/56«، تاريــخ  اســتئناف رام اللــه. »اســتئناف جــزاء 2018/448«، تاريــخ 2016/01/10م. واصُلمُــاَدَق عليــه بُحُ

2016/03/01م. الــذي قــرََّرت فيــه محكمــة الاســتئناف أنََّ الإعفــاء المقصــود، هــو أن يبــادر المتهــم مــن تلقــاء نفســه إلى إبلاغ هيئــة مكافحــة الفســاد، أو إلى أيٍٍّ مــن الســلطات 

المختصــة، وليــس قيــام المتهــم بــالإبلاغ عــن جريمـة الفســاد بعــد أن تــم اكتشــاف حــالاتٍٍ في إحــدى دوائــر البريــد الأخــرى، وبعــد أن حضرت لجنــة مــن وزارة الاتصــالات لإجــراء 

الجــرد، وبســبب مرضــه تــم تجأيــل عمليــة الجــرد إلى يــومٍٍ آخــرٍٍ، لأنــه لا يجــوز إجــراء الجــرد بــدون حضــوره، وحيــث أنََّ المتهــم قــام بتســليم نفســه لجهــاز المخابــرات بعــد أن 

كــم  أدرك أنََّ أمــره قــد انكشــف واعترف بجريمتــه، ولــولا حضــور اللجنــة لما فعــل ذلــك، الأمــر الــذي لا يجعلــه يســتفيد مــن العــذر المعفــي مــن العقوبــة. وبنفــس الاتجــاه: ُحُ

محكمــة النقــض الفلســطينية. »نقــض جــزاء 2018/666«، تاريــخ 2019/04/01م

4 جهات التحرِِّي اُلمُختصََّة هم بعض موظفي هيئة مكافحة الفساد ممن يحملون صفة الضبط القضائي، ومأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام.

الثاني الثانيالمطلب  المطلب 
التحريات سير  التحرياتعرقلة  سير  عرقلة 

الفساد  مكافحة  قانون  لأحكام  وفقاًً  اُلمُجرَّمَة  الأفعال  بشنأ  الجارية  التحريات  عرقلة سير  منه  د  ُيُقَصَ الذي  السلوك،  تجريم  الصورة  تقتضي هذه 

مم المتحدة بنصٍٍّ يقضي تجريم تقويض سير العدالة ضد الموظفين المعنيين بإنفاذ  رقم )1( لسنة 2005 وتعديلاته فقط، في حين جاءت اتفاقية اُلأُ

الاتفاقية  أنََّ  إلا  كافةًً،  الفئات  يشمل هذه  التعريف  الأول من  الشق  أنََّ  بحيث  الأمر،  إلى هذا  سُمُبقاًً   تطرَّقَنا  وقد  القضائيين.  والموظفين  القانون 

الفئات بشكلٍٍ خاصٍٍّ. النصََّ على هذه  ُيُؤكِِّد  بنصٍٍّ  اُلأُممية جاءت 
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لأعمال التحريات دون حصرها بشهادةٍٍ أو دليلٍٍ كما فعل اشِرُِّلمُع في الصورة الأولى. وبالتالي، يكون أيُُّ استخدامٍٍ للقوة البدنية أو التهديد أو الترهيب، بيِِّأ 

جرَّمَاًً يستوجب المساءلة. وسيلةٍٍ كانت لأجل عرقلة سير التحريات، ِفِعلاًً ُمُ

قوبة المترتبة عليها، وذلك من خلال الأفرع التالية: وسنتناول في هذا اَلمَطلب أركان الصورة الثانية لجريمة إعاقة سير العدالة، بالإضافة إلى الُعُ

الفرع الأول

الكُرُن المادي

يتمثل السلوك المادي في هذه الصورة، باستخدام القوة البدنية أو التهديدات أو الترهيب لعرقلة سير التحريات الجارية بشنأ جريمةٍٍ من الجرائم المشمولة 

سُمُتحقةٍٍ أو عرضها أو منحها؛ لأن موظفي  بأحكام قانون مكافحة الفساد وتعديلاته. ومن الجدير بالذكر، أنََّ هذه الصورة لا تتضمن عنصر الوعد َبمَزيةٍٍ غير 

قون حينها على جريمة الرشوة، وفقاًً لأحكام قانون مكافحة  التحريات، في حال تم وعدهم َبمَزيةٍٍ غير مستحقةٍٍ أو عرضها عليهم أو منحهم إياها، سُيُلاَحَ

الفساد النافذ، وقانون العقوبات الساري في المحافظات الشمالية، باعتبارهم موظفين عموميين.

الفرع الثاني

الكُرُن المعنوي

ماًً لعرقلة سير التحريات، وذلك يشمل استخدام هذا السلوك مع موظفي  َيَتعنيَّن أن يكون السلوك المنطوي على القوة أو التهديدات أو الترهيب سُمُتخَدَ

هيئة مكافحة الفساد، الذين يحملون صفة الضبط القضائي، وغيرهم من الموظفين المعنيين بأعمال التحريات. وُيُشطَترَ أن يرتكب الجاني هذه الأفعال 

ماًً لعرقلة سير التحريات، وذلك يشمل استخدام  الإجرامية بصورةٍٍ عمديةٍٍ؛ َيَتعنيَّن أن يكون السلوك المنطوي على القوة أو التهديدات أو الترهيب سُمُتخَدَ

هذا السلوك مع موظفي هيئة مكافحة الفساد، الذين يحملون صفة الضبط القضائي، وغيرهم من الموظفين المعنيين بأعمال التحريات. وُيُشطَترَ أن يرتكب 

الجاني هذه الأفعال الإجرامية بصورةٍٍ عمديةٍٍ؛ بحيث يعلم بالعناصر اُلمُكوِِّنة لهذه الجريمة، وتتجه إرادته إلى إحداثها، كما سبق وتناولنا في الفرع الأول.

الفرع الثالث

قوبة الُعُ

قاب المفروض للصورة الأولى، وينطبق عليها ذات النصوص الخاصة بالإعفاء من العقوبة والتخفيف منها. ُيُعاَقَب الجاني بذات الِعِ

الفرع الأول

تمييزها عن جريمْيَْتَ شهادة الزور واليمين الكاذبة

وَيَكمن الفرق اُلمُهم بينها، في أنََّ جريمة إعاقة سير العدالة ُتُركِِّز على الشخص الذي ُيُحرِّضِ شخاًصً آخراًً على الإدلاء بشهادةٍٍ كاذبةٍٍ أو تقديم أدلةٍٍ كاذبةٍٍ أو 

يتسبب بذلك في إحدى الجرائم المشمولة بأحكام قانون مكافحة الفساد الساري وتعديلاته، ولا ُتُركِِّز هذه الجريمة على الشخص الذي ُيُقدِِّم أدلةًً كاذبةًً أو 

يدلي بشهادةٍٍ كاذبةٍٍ من تلقاء نفسه، كما أنَّهَا لا تشمل الجرائم غير الواردة في قانون مكافحة الفساد. وثمة فرقٌٌ آخرٌٌ بين هذه الجريمة والجرائم الأخرى، 

وهي أنَّهَا ُتُعتبَرر جريمةًً مستقلةًً؛ بحيث أنََّ الشخص، الذي ُيُحرِّضِ شخاًصً آخراًً على الإدلاء بشهادة زورٍٍ أو يتدخل في تقديمه للأدلة، يمكن تحميله المسؤولية 

الجزائية، حتى في حالة عدم رضوخ الشخص الذي جرى تهديده، أو إذا تقرر أنََّ الشخص اُلمُهدََّد غير مسؤولٍٍ جزائياًً.

الفرع الثاني

تمييزها عن جريمة الرشوة

ن الفرق بينهما، في أنََّ  سُمُتحقةٍٍ أو عرضها أو منحها. وَيَكُمُ كما ينبغي التفريق بين جريمة إعاقة سير العدالة والرشوة، فكلاهما ُتُجرِّمِان الوعد َبمَزيةٍٍ غير 

اَلمَزية غير المستحقة في جريمة إعاقة سير العدالة تتم تحديداًً من أجل التدخل في الإدلاء بشهاداتٍٍ، أو تقديم أدلةٍٍ في إجراءات العدالة الجزائية، من َبَِقِل أيِِّ 

شخصٍٍ يشارك في هذه الإجراءات. أما جريمة الرشوة، فتَتَعلَّقَ بالعروض والوعود التي ُتُقدََّم لأشخاصٍٍ يتصرفون بصفتهم الرسمية، أو يتم طلبها من هؤلاء 

الموظفين. وثمة اختلافٌٌ آخرٌٌ بينهما، يكمُنُ في الغرض؛ فالغرض من تجريم سلوكيات إعاقة سير العدالة هو حماية الشهود والضحايا في الإجراءات الجزائية، 

بما في ذلك الإجراءات في مرحلة ما قبل اُلمُحاكمة، بينما الغرض من تجريم الرشوة هو الحفاظ على نزاهة الوظيفة العامة.

الثالث الثالثالمطلب  المطلب 
اُلمُماثِِلة اُلمُماثِِلةتمييز هذه الجريمة عن بعض الجرائم  تمييز هذه الجريمة عن بعض الجرائم 

وهذا  ماديةٍٍ،  أدلةٍٍ  واختلاق  الكاذبة  واليمين  الزور  لها، كشهادة  المماثلة  والجرائم  العدالة  إعاقة سير  بين جريمة  ما  التمييز  من  دََُّبُ  لا  تام،  الِخِ في 

الآتية: الأفرع  تناولناه في  ما 
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والمراجع والمراجعالمصادر  المصادر 

المصادر

• القرآن الكريم.	

• المعاجم	

• ابن فارس، أحمد. معجم مقاييس اللغة. ج2. باب الفاء والسين وما يثلثهما. سوريا: دار الفكر، 1979م.	

• الأصفهاني، أبو القاسم. المفردات في غريب القرآن. ج1. سوريا: دار القلم، 2002م.	

• الزبيدي، مُرتضى. تاج العروس من جواهر القاموس. باب الفاء والسين. الكويت: مطبعة حكومة الكويت، 1971م.	

• الفيروز أبادي، مجد الدين. القاموس المحيط. ط3. بيروت: مؤسسة الرسالة.	

• الفيومي، أحمد. المصباح المنير. ج2. كتاب الفاء مع السين وما يثلثهما. لبنان: المكتبة العلمية، ]ب.س[.	

• بن علي، محمد. لسان العرب. ج3. باب الدال. فصل السين. لبنان: دار صادر، ]ب.س[.	

• مجمع اللغة العربية. المعجم الوسيط. ج2. مصر: مجمع اللغة العربية، 2021م.	

• هارون، نبيل. المعجم الوجيز لألفاظ القرآن الكريم. القاهرة: دار النشر للجامعات، 1997م.	

التشريعات الفلسطينية

• مجلة الأحكام العدلية.	

• قانون العقوبات رقم )74( لسنة 1936م. )الوقائع الفلسطينية: العدد )652(. تاريخ 1936/12/14م(.	

• الأمر رقم )272( لسنة 1953م. )الوقائع الفلسطينية )الإدارة المصرية(: العدد )20(. يوليو 1953م(.	

• قانــون العقوبــات الثــوري لســنة 1979م. متوفــر في: معــن البرغــوثي ورشــاد تــوام، النظــام القانــوني لمنظمــة التحريــر الفلســطينية: التشريعــات 	

الناظمــة للأمــن والقضــاء الثــوري )رام اللــه: معهــد الحقــوق في جامعــة بيرزيــت، 2010م(.

• ــة الفلســطيني. )الوقائــع الفلســطينية: العــدد )25(. تاريــخ 	 ــة العامــة والشــؤون المالي القانــون رقــم )7( لســنة 1998م بشــنأ تنظيــم الموازن

1998/09/24م(.

• القانون رقم )4( لسنة 1998م بإصدار الخدمة المدنية. )الوقائع الفلسطينية: العدد )24(. تاريخ 1998/07/01م(.	

• قانون الإجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001م. )الوقائع الفلسطينية: العدد )38(. تاريخ 2001/09/05م(.	

• قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001م. )الوقائع الفلسطينية: العدد )38(. بتاريخ 2001/09/05م(.	

• قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم )4( لسنة 2001م. )الوقائع الفلسطينية: العدد )38(. تاريخ 2001/09/05م(.	

• قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م. )الوقائع الفلسطينية: العدد )4(، تاريخ 2002/05/18م(.	

• ل لسنة 2003م. )الوقائع الفلسطينية: العدد الممتاز )2(. تاريخ 2003/03/19م(.	 القانون الأساسي الفلسطيني المعُدَّ

• قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم )15( لسنة 2004م. )الوقائع الفلسطينية: العدد )53(. تاريخ 2005/02/28م(.	

• قانون الكسب غير المشروع رقم )1( لسنة 2005م. )الوقائع الفلسطينية: العدد )53(. تاريخ 2005/02/28م(.	

• قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني رقم )8( لسنة 2005م. )الوقائع الفلسطينية: العدد )56(. تاريخ 2005/06/04م(.	

• قانون التنفيذ رقم )23( لسنة 2005م. )الوقائع الفلسطينية: العدد )63(. تاريخ 2006/04/27م(.	

• ــخ 	 ــاز. تاري ــع الفلســطينية: العــدد )3( ممت ــل الإرهــاب. )الوقائ ــون رقــم )9( لســنة 2007م بشــنأ مكافحــة غســل الأمــوال وتموي ــرار بقان ق

2008/06/20م(.

• قــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2010م بشــنأ تعديــل قانــون الكســب غــر المــروع رقــم )1( لســنة 2005م. )الوقائــع الفلســطينية: العــدد 	

)87(. تاريــخ 2010/06/26م(.
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• قرار بقانون رقم )8( لسنة 2011م بشنأ ضريبة الدخل. )الوقائع الفلسطينية: العدد )5( ممتاز. تاريخ 2011/10/24م(.	

• قــرار بقانــون رقــم )13( لســنة 2014م بشــنأ تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م. )الوقائــع الفلســطينية: العــدد )108(. 	

تاريــخ 2014/07/15م(.

• قــرار بقانــون رقــم )4( لســنة 2017م بشــنأ تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م. )الوقائــع الفلســطينية: العــدد )130(. 	

تاريــخ 2017/03/15م(.

• قرار بقانون رقم )10( لسنة 2018م بشنأ الجرائم الالكترونية. )الوقائع الفلسطينية: العدد )16( ممتاز. تاريخ 2018/05/03م(.	

• ــع الفلســطينية: 	 ــه. )الوقائ ــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلات ــل قان ــون رقــم )37( لســنة 2018م بشــنأ تعدي قــرار بقان

ــخ 2018/11/28م(. ــدد )149(. تاري الع

• قــرار بقانــون رقــم )9( لســنة 2019م بشــنأ تعديــل قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلاتــه. )الوقائــع الفلســطينية: العــدد 	

)154(. تاريخ 2019/04/16م(.

• ــع الفلســطينية: 	 ــه. )الوقائ ــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديلات ــل قان ــون رقــم )27( لســنة 2019م بشــنأ تعدي قــرار بقان

ــخ 2019/12/18م(. ــدد )162(. تاري الع

• قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )7( لســنة 2019م بنظــام حمايــة المبُلِّغــن والشــهود والمخُبريــن والخُــراء في قضايــا الفســاد وأقاربهــم والأشــخاص 	

وثيقــي الصلــة بهــم. )الوقائــع الفلســطينية: العــدد )161(. تاريــخ 2019/11/28م(.

• قرار مجلس الوزراء رقم )10( لسنة 2019م بنظام الهدايا. )الوقائع الفلسطينية: العدد )162(. تاريخ 2019/12/26(.	

• نظام الإفصاح عن تضارب المصالح رقم )1( لسنة 2020م. )الوقائع الفلسطينية: العدد )164(. تاريخ 2020/02/27م(.	

• قرار بقانون رقم )8( لسنة 2021م بشنأ القضاء الشرعي. )الوقائع الفلسطينية: العدد )177(. تاريخ 2021/03/18م(.	

• ــخ 	 ــدد )193(. تاري ــطينية: الع ــع الفلس ــاب. )الوقائ ــل الإره ــوال وتموي ــل الأم ــة غس ــنأ مكافح ــنة 2022م بش ــم )39( لس ــون رق ــرار بقان ق

2022/08/14م(.

التشريعات الدولية

• الأردن. قانون الكاتب العدل رقم )11( لسنة 1952م. )الجريدة الرسمية الأردنية: العدد )1101(. تاريخ 1952/03/01م(.	

• الأردن. قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م وتعديلاته. )الجريدة الرسمية الأردنية: العدد )1487(. تاريخ 1960/05/01م(.	

• الأردن. قــرار بقانــون رقــم )13( لســنة 2016م وتعديلاتــه )قانــون النزاهــة لمكافحــة الفســاد لســنة 2016م(. )الجريــدة الرســمية الأردنيــة: العــدد 	

)5397(. تاريــخ 2016/05/16م(.

• الكويــت. القانــون رقــم )2( لســنة 2016م بشــنأ إنشــاء الهيئــة العامــة لمكافحــة الفســاد والأحــكام الخاصــة بالكشــف عــن الذمــة الماليــة. )جريــدة 	

الكويــت اليــوم: مُلحق العــدد )1273(. تاريــخ 2016/02/01م(.

• الجزائــر. القانــون رقــم )6-1( لســنة 2006م بشــنأ الوقايــة مــن الفســاد. )الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية: العــدد 	

)50(. تاريــخ 2010/09/01م(.

• العراق. قانون هيئة النزاهة رقم )30( لسنة 2011م. )جريدة الوقائع العراقية: العدد )4217(. تاريخ 2011/11/14م(.	

• اليمن. القانون رقم )39( لسنة 2006م بشنأ مكافحة الفساد. )الجريدة الرسمية اليمنية: العدد )(. تاريخ 2006/12/25م(.	

• ــخ 	 ــة التونســية: العــدد )88(. تاري ــد الرســمي للجمهوري تونــس. المرســوم الإطــاري عــدد )120( لســنة 2011م المتعلــق بمكافحــة الفســاد. )الرائ

2011/11/18م(.

• مصر. قانون العقوبات رقم )58( لسنة 1937م. )الوقائع المصرية: العدد )71(. تاريخ 1937م(.	

• مــر. القانــون رقــم )69( لســنة 1953م بشــنأ إلغــاء بعــض مــواد قانــون العقوبــات المــري الصــادر بالقانــون رقــم )58( لســنة 1937م وإضافــة 	

مــواد جديــدة إليــه. )الوقائــع الفلســطينية: العــدد )20(. تاريــخ 1953/07/15م(.
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التشريعات الدولية

• الجمعية العامة للأمم المتحدة. »اتفاقية الأمُم المتحدة لمكافحة الفساد«. نيويورك: مقر الأمم المتحدة، 2003م.	

• الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة. »الدليــل التشريعــي لتنفيــذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد«. نيويــورك: مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي 	

بالمخدرات والجريمــة، 2013م.

• جامعة الدول العربية. »الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد«. القاهرة: جامعة الدول العربية، 2010م.	

• مجلس وزراء العدل العرب. »اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي«. الرياض: مجلس وزراء العدل العرب، 1983م.	

الأحكام القضائية

• حُكم محكمة العدل العليا الفلسطينية. »طعن إداري 2011/223«، تاريخ 2012/06/25م.	

• حُكم محكمة العدل العليا الفلسطينية. »طعن إداري 2012/17«، تاريخ 2013/03/11م.	

• حُكم محكمة النقض الفلسطينية. »تعيين مرجع جزاء 2011/38 )هيئة عامة(«، تاريخ 2011/06/24م.	

• حُكم محكمة النقض الفلسطينية. »تعيين مرجع جزاء 2011/40 )هيئة عامة(«. تاريخ 2011/07/03م.	

• حُكم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2009/51«، تاريخ 2009/07/05م.	

• حُكم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2010/50«، تاريخ 2010/05/12م.	

• حُكم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2011/50«، تاريخ 2011/09/15م.	

• حُكم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2011/185«، تاريخ 2012/02/13م.	

• حُكم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2011/201 و2011/205 و2011/207 و2012/6 و2012/12«، تاريخ 2012/03/14م.	

• حُكم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2012/260«، تاريخ 2013/01/15م.	

• حُكم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2012/224«، تاريخ 2013/02/04م.	

• حُكم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2012/271 و2012/282«، تاريخ 2013/03/04م.	

• حُكم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2013/207«، تاريخ 2013/10/31م.	

• حُكم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2013/170 و2013/174«، تاريخ 2014/03/12م.	

• حُكم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2014/50«، تاريخ 2014/11/24م	

• حُكم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2014/263«، تاريخ 2014/12/24م.	

• حُكم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2014/308«، تاريخ 2015/01/18م.	

• حُكم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2015/266«، تاريخ 2015/12/02م.	

• حُكم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2016/24 و2016/56«، تاريخ 2016/03/01م.	

• حُكم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2016/37«، تاريخ 2016/11/22م.	

• حُكم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2016/53«، تاريخ 2017/01/08م.	

• حُكم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2016/486«، تاريخ 2017/01/15م.	

• حُكم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2015/249«، تاريخ 2017/01/18م.	

• حُكم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2015/249«، تاريخ 2017/01/18م.	

• حُكم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2016/100«، تاريخ 2017/02/05م.	

• حُكم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2016/161«، تاريخ 2017/02/05م.	

• حُكم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2017/385«، تاريخ 2017/02/19م.	

• حُكم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2016/256 و2016/261 و2016/264«، تاريخ 2017/04/02م.	

• حُكم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2016/327«، تاريخ 2017/04/03م.	

• حُكم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2017/209«، تاريخ 2017/11/22م.	

• حُكم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2017/518«، تاريخ 2018/01/15م.	
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• حُكم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2018/57«، تاريخ 2018/04/15م.	

• حُكم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2017/526«، تاريخ 2018/06/04م.	

• حُكم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2018/579«، تاريخ 2019/02/12م.	

• حُكم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2018/539 و2018/556 و2018/557«، تاريخ 2019/03/18م.	

• حُكم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2018/666«، تاريخ 2019/04/01م.	

• حُكم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2019/224«، تاريخ 2019/06/10م.	

• حُكم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2019/676 و2019/693 و2020/8«، تاريخ 2020/06/28م.	

• حُكم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2020/44«، تاريخ 2020/10/04م.	

• حُكم محكمة النقض الفلسطينية. »نقض جزاء 2021/118«، تاريخ 2021/07/25م.	

• حُكم محكمة استئناف رام الله. »استئناف جزاء 1998/676«، تاريخ 1998/06/22م.	

• حُكم محكمة استئناف رام الله. »استئناف جزاء 2012/57«، تاريخ 2013/06/03م.	

• حُكم محكمة استئناف رام الله. »استئناف جزاء 2015/133 و2015/169«، تاريخ 2015/05/20م.	
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• حُكم محكمة جرائم الفساد الفلسطينية. »دعوى جزاء 2013/10«، تاريخ 2015/02/26م.	
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• حُكم محكمة جرائم الفساد الفلسطينية. »دعوى جزاء 2020/35«، تاريخ 2021/12/30م.	

• حُكم محكمة صلح رام الله. »دعوى جزاء 2016/1075«، تاريخ 2020/01/28م.	

• حُكم محكمة التمييز الأردنية. »تمييز جزاء 1963/5«. 1978م. مجلة نقابة المحامين. ص708.	

• حُكم محكمة التمييز الأردنية. »تمييز جزاء 1979/37«. 1979م. مجلة نقابة المحامين. ص976.	
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• حُكــم محكمــة النقــض المصريــة. »نقــض جــزاء 183 لســنة 16 قضائيــة«، تاريــخ 1965/12/27م. منشــورات البوابــة القانونيــة لمحكمــة النقــض 	
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